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« L 'absence, en droit ou en fait, de la mise en cause de la responsabilité

pénale des auteurs de violations des droits de l 'homme, ainsi que leur

responsabilité civile, administrative ou disciplinaire, en ce qu'ils

échappent à toute enquête tendant à permettre leur mise en accusation,

leur arrestation, leur jugement et, s 'ils sont reconnus coupables, leur

condamnation à des peines appropriés, y compris à réparer le préjudice

subi par leurs victimes ».

JOINET Louis, Lutter contre l 'impunité, dix questions pour comprendre

et pour agir, Ed La Découverte, Paris, XIIIe 2002 , p.9.
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:ةـــــــــــــمقدم

الفرد استخلصتها الشعوب من أیدي حكّامها بعد من الثابت أنّ الحقوق التي یتمتّع بها 

كفاح مریر، وتطوّر سیاسي واجتماعي طویل الأمد انتهى إلى الاعتراف للفرد بحقوق سیاسیة 

.واقتصادیة تزید أو تنقص حسب مدى تطوّر كل مجتمع وظروفه الخاصة

راف بحقوق وكان من نتائج سیادة المبادئ الدیمقراطیة أن نصّت دساتیر الدول على الاعت

وإنّ مدى تمتّع الفرد بالحقوق التي نصّ علیها دستور الدولة .أساسیة للفرد تلتزم الدولة باحترامها

وكیفیة ممارسته لها، كان یعدّ من المسائل التي تدخل ضمن السلطان الداخلي للدولة، فیمتنع على 

تدخل في كیفیة معاملة الدولة الدول الأخرى التدخل فیها، لذلك لم یكن القانون الدولي التقلیدي ی

.لرعایاها

ومع تزاید حالات انتهاك الدول لحقوق الانسان، وما شهدته الحرب العالمیة الثانیة من 

�ÁŕŬƊƛ§�½ÃƂţ�±ŗśŸƔ�ÁŕƄ�Å°ƅ§�ƋŕŠśƛ§�ŕĎƔŠƔ± ś̄�ŶŠ§±ś��̄±ſƆƅ�řƔŬŕŬƗ§�½ÃƂţƅ§�ƑƆŷ�ª §¡ §̄śŷ§

لا حسیب، وترتّب على ذلك انتقال حقوق مجالاً محفوظًا للدولة تضطلع وحدها به من دون رقیب و 

الانسان من مجرّد شأن من الشؤون الداخلیة لتصبح جزءً من القانون الدولي، بل وكوّنت وحدها 

ÁŕŬƊƛ§�½ÃƂţƅ�ŕĎƔƅÃ̄ �ŕÆƊÃƊŕƁ.

تتسم قواعد حقوق الإنسان بخصوصیة تمیزها عن بقیة القواعد القانونیة الدولیة، ویعزى 

الذي خرج عن الموضوعات التقلیدیة للقانون الدولي، فهي لا تنشئ ذلك إلى طبیعة موضوعها 

التزامات شخصیة ذاتیة للدول الأطراف في أي معاهدة لحقوق الإنسان، وإنما تهدف إلى ضمان 

.وحمایة حقوق الأفراد في إطار النظام الوطني بواسطة قواعد دولیة

ا مقتصرًا على مجموعة من الدول ولذلك لم یعد الاهتمام بمبادئ حقوق الانسان أو تطبیقه

.دون غیرها، بل باتت محور اهتمام كلّ الدول، الكبرى منها والصغرى، الغني منها والفقیر

وأضحت من أبرز مسائل القانون الدولي الحدیث، فقد أثارت التأّكیدات الأولى على حقوق الإنسان 

لمتحدة وكذا الإعلان العالمي لحقوق على مستوى العالم، والتي تضمّنتها بعض مواد میثاق الأمم ا
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)1(الإنسان، شكوكًا تفسیریّةً قویّةً حول الطّابع الالزامي المباشر، إلاّ أنّ تدخل محكمة العدل الدولیة

قد أسهم بصورة ملحوظة في تقدیم تفسیر متدرّج یمیل لاعتبار حقوق الانسان أوّلاً كالتزامات في 

Erga)()2(مواجهة الكافة omnes)3( ، تشبه المبادئ العامة للقانون الدولي، ولذلك فهي ساریة

�řƔƊÃƊŕƁ�̄ ŷ§ÃƂƄ�ŕĎƔƊŕŝÃ��µ ŕŦ�ƓƅÃ̄ �½ŕſÌś§�Ɠž�řƄ±ŕŮƈƅ§�Áŷ�±¸ Ɗƅ§� Ì¶ żŗ آمرةJus) cogens()4(.

بأنّه إذا كان 31وتوافقًا مع هذا الرأي، ذكرت لجنة حقوق الإنسان في تعلیقها العام رقم

المدنیة والسیاسیة یحدّد التزامات الدول الأطراف بالمقارنة تجاه العهد الدولي الخاص بالحقوق 

الأفراد وأصحاب الحقوق بموجب العهد، تظلّ الحقیقة أنّ كل دولة طرف لدیها مصلحة قانونیة في 

أداء كلّ طرف من الأطراف الأخرى التزاماته، والتي تنبع من حقیقة أنّ القواعد المتعلقة بالحقوق 

.)5(التزامات في مواجهة الكافةالأساسیة للإنسان

راءات اللازمة لكفالة ـــویتضمن التزام الدولة باحترام حقوق الإنسان قیامها باتخاذ جمیع الإج

 ذا ــــل هـــة، وامتناعها عن كل ما هو من شأنه تعطیــه الأساسیـــاحترام وتطبیق حقوق الإنسان وحریات

أین تعرضت المحكمة لمسألة التمییز الأساسي الذي ینبغي تطبیقه بین التزامات الدول اتجاه برشلونة تراكشنوذلك في قضیة )1(

:راجع.الجماعة الدولیة في مجموعها من ناحیة، والالتزامات التي تتولد في مواجهة دولة أخرى من ناحیة ثانیة

DECAUX Emmanuel, Droit international public, 6 éd, Dalloz, Paris, 2008, p.p.62-63.
(2) MAIA Catherine, De la signification des clauses de non- derogation en matiere d'identification des
droits de l'homme imperatifs, Rencontre internationale de la faculte des sciences juridiques, politiques
et sociales de Tunis, éd A.Pédone, Paris, 17-18 et 19avril 2008, p.42.

:انظر.في مواجهة الجمیع:تعبیر لاتیني، ترجمته)3(

SALMON Jean, Dictionnaire de droit international public, Universités francophones, Bruxelles, 2001,
p.443.

Droit(القانون الملزم :تعبیر لاتیني ترجمته الحرفیة)4( contraignant(وعلى نحو أدق القانون الحتمي ،)Droit impératif.(

,Ibid:انظر p.631.

ت یحتج بها في مواجهة الأطراف الدولیة كافة، وذلك على خلاف الوضع بالنسبة إلى الالتزامات الأخرى التي لا تنتج وهي التزاما)5(

تطبیقا لمبدأ نسبیة آثار الاتفاق الدولي، الذي یقتضي بأنه لا توجد التزامات آثارها إلا في مواجهة أطراف العلاقة التعاقدیة وحدهم

–قانونیة في مواجهة أي دولة إلا في الإطار الذي قبلته بإرادتها وحدها، ولا یمكن فرض أي وضع قانوني على أي دولة إلا إذا 

، 2القانونیة لقواعد حقوق الإنسان، مجلة معارف، العدد علي، الطبیعة معزوز.أسهمت في إنشائه أو الاعتراف به-وبالقدر الذي 

.247، ص 2007أفریلالمركز الجامعي بالبویرة، 

Lacour international de justice a défini les obligations erga omnes comme des obligations «dues à la
communauté internationale dans son ensemble et éstimé qu’elles impliquaient que tous les Etats
[pouvaient] être considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soit protégés» .
Cité in , BELLAL Anyssa, Immunités et violations graves des droits humains, éd .Bruyhant,
Bruxelles, 2011, p.119.
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تفرض ثلاث فئات من الالتزامات على الدول، بدء ومن ثم فإن حقوق الإنسان .)1(الهدف

ویقتضي الالتزام بالاحترام أن تمتنع .من الالتزام بالاحترام فالالتزام بالحمایة وأخیرا الالتزام بالأداء

الدولة عن عرقلة التمتع بحقوق الإنسان، ویتطلب الالتزام بالحمایة أن تمنع الدولة انتهاك هذه 

ما الالتزام بالأداء فیتطلب أن تتخذ الدولة التدابیر اللازمة من أجل إعمال الحقوق من قبل الغیر، أ

ویشكل عدم الوفاء بأي التزام من هذه الالتزامات الثلاثة انتهاكا لهذه .هذه الحقوق إعمالا كاملا

.الحقوق

تشمل انتهاكات حقوق الإنسان التعدیات الحكومیة على الحقوق التي تضمنها القوانین 

ة، والإقلیمیة، والدولیة لحقوق الإنسان، كما تشمل الفعل أو إغفال الفعل الذي یعزى مباشرة الوطنی

.إلى الدولة، وینطوي على إخفاق في تنفیذ الالتزامات القانونیة المستمدة من معاییر حقوق الإنسان

خرق وتحدث انتهاكات حقوق الإنسان عندما یتعمد القانون أو السیاسة العامة أو الممارسة

أو تجاهل الالتزامات الواقعة على الدولة المعنیة، أو عندما تخفق الدولة في تحقیق المستوى 

وتقع الانتهاكات الإضافیة عندما تسحب الدولة أو تزیل الحمایة .المطلوب من السلوك أو النتیجة

.القائمة لحقوق الإنسان

ƜŦ�Áƈ�»»»»»»�ŕĎƔƅÃ̄¿�من هذا المنطلق لا یكفي الإقرار بعالمیة حقوق الإنسان  �ŕƎŗ�À§² śƅƛ§Ã

.العدید من الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الداخلیة ــــــ لمنع انتهاكها

ونتیجة لذلك أصبح المجتمع الدولي یعترف في الوقت الحاضر بضرورة حمایة الفرد من 

ضمان مجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من خلال آلیات یتم من خلالها

.الاحترام الفعلي والواقعي لمختلف الحقوق الواردة في الوثائق الدولیة

لا شك أن التمتع الفعلي بحقوق الإنسان یحتاج إلى نظم فاعلة ومؤسسات عاملة، إذ لا 

یكفي للقول بوجود حقوق للإنسان مجرد إبرام اتفاقیات أو إصدار قرارات تنص على تعداد هذه 

زمة لحمایتها، فكل ذلك لا یحقق لها الاحترام والفعالیة المطلوبة ولا یمنع الحقوق والضمانات اللا

انتهاكها، وإنّما لا بد من إنشاء أجهزة یناط بها مهمة التحقق من احترامها، وفرض عقوبات مجدیة 

.عند انتهاكها، وبالتالي ضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب

.21، ص 2007، مصرخلیفة إبراهیم أحمد، الالتزام الدولي باحترام حقوق الانسان وحریاته الأساسیة، دار الجامعة الجدیدة، )1(
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دم التمكن قانونا أو فعلا من مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق یقصد بالإفلات من العقاب ع

نظرا إلى عدم خضوعهم لأي تحقیق –برفع دعاوى جنائیة أو مدنیة أو إداریة أو تأدیبیة -الانسان

یسمح بتوجیه التهمة إلیهم وبتوقیفهم ومحاكمتهم، والحكم علیهم، إن ثبتت التهمة علیهم، بعقوبات 

.)1(ذي لحق بضحایاهممناسبة وبجبر الضرر ال

وینتج الإفلات .وبالتالي یحدث الإفلات من العقاب إما بحكم الواقع أو بحكم القانون

المادي أو الفعلي من تعمد عدم اتخاذ أي موقف، فیحدث نتیجة خلل في المؤسسات المعنیة، 

عمدا، أو تشجعه السلطات بطریق مباشر أو غیر مباشر، بل وتنظمه، أو نتیجة إفشال التحقیقات 

عندما یكون النظام القضائي غیر قادر على الوفاء بالتزاماته الخاصة بالتحقیق والادعاء، أو قد 

تكون الدولة راغبة ولكنها غیر قادرة على مباشرة التحقیقات، خاصة عندما تواجه الدول بأولویات 

من القانون في قواعد أما الإفلات القانوني من العقاب، فیجد مبرره .مختلفة بعد انتهاء النزاع

ویظهر ذلك عندما یتم تفضیل منح .تستمد أصولها من الشرعیة القانونیة، یلتوى بها عن غایتها

العفو أو ما شابهه من إجراءات على أي من وسائل المسؤولیة، وهذه الإجراءات قد تضمن غطاء 

و شخص محدد من الإعفاءات تشمل فترة زمنیة محددة أو تطبق على مجموعة من الأشخاص أ

بذاته، وقد تلجأ الدول إلى انتقاء وسیلة للمسؤولیة غیر ملائمة مع الانتهاك الذي تم، أو عرقلة 

وهكذا قد یأخذ الإفلات من العقاب .الإجراءات القانونیة باختیارها فترات غیر ملائمة للتحقیق

-ت من البرلمانغالبا دون تصوی–واجهة قانونیة إما عن طریق إصدار قوانین تناسب الظرف 

ما تتمثل إما في اوإما عن طریق الانحراف بالقوانین القائمة عن غایتها، وأكثر الأسالیب استخد

تدابیر استعمال الرأفة مثل العفو الشامل أو العفو الفردي أو العفو الفردي الشامل، وإما في قواعد 

.)2(القانون العام مثل التقادم الجنائي أو الظروف المخففة

لجنة حقوق الإنسان، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، الإفلات من العقاب،-أورنتلیتشر دیان، تعزیز حقوق الإنسان وحمایتها)1(

.6، ص 2005،فیفري 8، بتاریخ E/CN.4/2005/102/Add.1: رقموثائق الأمم المتحدة، وثیقة 

عزوزي عبد االله، مبدأ عدم الإفلات من العقاب في القانون الدولي الجنائي، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر، تخصص قانون )2(

.16-15، ص ص 2012/2013بسكرة، ر،، جامعة محمد خیض، قسم الحقوقدولي عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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كان الإفلات من العقاب غیر شرعي، فإنه یستحیل عملیا في كثیر من الأحیان وإذا

محاكمة جمیع المسؤولین عن الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان محاكمة عادلة، وهو الأمر الذي 

.)1(یجعل الإفلات من العقاب أمرا مشروعا بشكل غیر مباشر

اكات جسیمة لحقوق الإنسان، لا یمكن ففي الحالات التي یرتكب فیها آلاف الأشخاص انته

مقاضاتهم جمیعا، وعندما تقتصر المقاضاة على البعض منهم فقط، یثیر ذلك تحدیات فیما ینبغي 

.)2(عمله إزاء المرتكبین الآخرین، وهو ما یطلق علیه ثغرة الإفلات من العقاب

قیق فیها والحالات وقد تنشأ فجوة الإفلات من العقاب أفقیا بین الحالات التي یمكن التح

التي لا یمكن التحقیق فیها لأسباب قانونیة أو قضائیة، أو عمودیا بین الأشخاص الذین یعرضون 

.)3(على المحاكمة وآخرین لا یعرضون علیها

یعد الإفلات من العقاب في حد ذاته انتهاكًا مضاعفًا لحقوق الإنسان، فهو یحرم الضحایا 

الحقیقة والاعتراف بها، والحقِّ في إقرار العدالة، والحقِّ في الإنصاف وأقاربهم من الحقِّ في إقرار 

الفعّال والتّعویض، كما أنّه یطیل أمد الأذى الأصلي الذي لحق بالضحیة من خلال السعي لإنكار 

ولطالما اعترف القانون الدولي بهذه .)4(اوقوعه، وفي هذا انتهاك آخر لكرامة الضحیة وإنسانیته

.راً التأّكید على واجب الدول بوضع حدّ للإفلات من العقابالحقیقة مكرِّ 

إن الممارسات التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب لیست حكرا على دولة واحدة، ولا یمكن 

اطیة ترتكب ربطها بمستوى الدیمقراطیة في الدولة، فحتى الدول الكبرى التي تنادي بالدیمقر 

الحملة التي تشنها الولایات المتحدة الأمریكیة لحمایة حقوق الإنسان، وما لانتهاكات جسیمة 

جنودها ومواطنیها من المتابعة الجنائیة من طرف دول أجنبیة أو من طرف المحكمة الجنائیة 

، اللجنة الفرعیة لمنع )التقریر المؤقت(من العقاب )المدنیة والسیاسیة(جوانیه لویس، مسألة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان )1(

:التمییز وحمایة الأقلیات، لجنة حقوق الإنسان، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وثائق الأمم المتحدة، وثیقة رقم

18/1995/2.Sub/4.CN/E4، ص 1995جوان 28:، بتاریخ.

مبادرات المقاضاة، وثائق الأمم المتحدة، وثیقة -مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع)2(

.9، ص PUB/HR ،2006/4/06: رقم

-تقییم العدالة الجنائیة-سي، سد فجوة الإفلات من العقابالمحكمة الجنائیة الدولیة، المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأسا)3(

.cpi.int-www.icc:، على الموقع17، ص 2010أوغندا، -التكامل، المرفق الرابع، كمبالا

، 2/5/2006، 1538عبد الجلیل أرام، دراسة حول الآلیات الدولیة والمحلیة لمحاربة الإفلات من العقاب، الحوار المتمدن، العدد )4(

.www.alhewar.org/debat/show.art.asp?aid=63661:مقال منشور على الموقع
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م دولیة، أحسن مثال على تنظیم الدول لمسألة الإفلات من العقاب ئالدولیة بسبب تورطهم في جرا

.على المستوى الدولي

فلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان ارتكاب المزید من هذه لطالما شجع الإ

على أهمیة مكافحة 2000/62:الانتهاكات، لذلك شددت لجنة القانون الدولي في قرارها رقم

الإفلات من العقاب في منع انتهاكات حقوق الإنسان، كما حثت الدول على إیلاء الاهتمام اللازم 

لما )1(عد التزاما دولیاتن مواجهة هذه الظاهرة لأكات، عن هذه الانتهالمسألة الإفلات من العقاب 

.في ذلك من مصلحة جوهریة للجماعة الدولیة بأكملها

 لإفلاتمن احد لل ها المجتمع الدوليبذلالتي الجهودنتساءل عن فعالیة من هذا المنطلق 

.عن انتهاكات حقوق الإنسانمن العقاب

إلى مبدأ الشرعیة باعتباره أساسا لوضع حد لظاهرة الإفلات من لهذا الغرض سیتم التطرق 

العقاب، وذلك من خلال تجریم الأفعال التي تشكل انتهاكا جسیما لحقوق الإنسان، حتى لا یتهرب 

ثم البحث في آلیات مجابهة ظاهرة الإفلات )الباب الأول(مرتكبوها من المسؤولیة الجنائیة والعقاب 

:وسیكون تفصیل هذین البابین في فصلین لكل باب).ثانيالباب ال(من العقاب 

.مبدأ الشرعیة كأساس لعدم إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب:الباب الأول

.تجریم انتهاكات حقوق الإنسان والعقاب علیها:الفصل الأول

انتهاكات حقوق الإنسان من تقنین قواعد المسؤولیة الدولیة لعدم إفلات مرتكبي :الفصل الثاني

  .العقاب

.آلیات مكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان:الباب الثاني

.مكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسانكآلیة لالعدالة الجنائیة:الفصل الأول

.عن انتهاكات حقوق الإنسانمكافحة الإفلات من العقاب كآلیة لالعدالة الانتقالیة:الفصل الثاني

.7رجع سابق، ص الإفلات من العقاب، م-أورنتلیتشر دیان، تعزیز حقوق الإنسان وحمایتها)1(



الأولالباب 

مبدأ الشرعیة كأساس لعدم إفلات 

مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من 

العقاب
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إن فعالیة القانون الدولي لحمایة حقوق الإنسان تتوقف على مدى محاسبة مرتكبي الجرائم 

له أهمیة  أنمبدأ الشرعیة الذي لا شك في إلابإرساءحقوق الإنسان، ولا یتحقق ذلك لالخطیرة 

وترتیبا على .قصوى في القانون الدولي تتجلى بوضوح في حمایة حقوق الإنسان وتعزیز احترامها

فإن ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان وتحمیلهم المسؤولیة الجنائیة الدولیة یستدعي  ذلك

.كا لهذه الحقوق وتحدید عقوباتهاتجریم الأفعال التي تشكل انتها

التطورات التي شهدها التنظیم الدولي المعاصر قد أدت إلى الإعتراف بأن قواعد حقوق إنّ 

یة بقواعد دولیة آمرة، وبالتالي یختلف إنتهاكها عن إنتهاك الإنسان أو على الأقل بعضها محم

فإنتهاك قواعد حقوق الإنسان الآمرة یعد جریمة دولیة تقتضي معاقبة .قواعد دولیة لیست آمرة

).الفصل الأول(مرتكبها

غیر مسؤولیة الدولة عن الفعل "شروع لقد توصلت لجنة القانون الدولي الى صیاغة م

وخلال .12/12/2001بتاریخ 83/56اعتمدته الجمعیة العامة بمقتضى القرار ، والذي "مشروعال

تباع المشروع الذي توصي من خلاله الدول بإ35/59صدرت الجمعیة العامة القرار أ 2004م عا

نفس الوقت الذي تدعو فیه الدول بتبلیغها عن التطبیقات  يجل للتصدیق علیه، فید أدون تحد

ل عقاب أشغال اللجنة السادسة التي جرت خلاوفي أ .لى مستواها الداخليالعملیة لهذا الموضوع ع

ربع محاور تمثلت في توصیة أنشغالات السابقة مع تحدید ، طرحت نفس الإ2007شهر نوفمبر 

تفعیل هذا الدول مجددا باعتماد مشروع المسؤولیة الدولیة وحثها بتقدیم اقتراحات حول كیفیة 

حكام الصادرة متحدة لتحیین مختلف القرارات والأمم الن العام لهیئة الأالمشروع، وكذا دعوة الأمی

خرى فیما یتعلق بالتطبیقات العملیة على المستوى قضائیة الدولیة والأجهزة الدولیة الأعن الهیئات ال

الداخلي لكل دولة، بالإضافة إلى تسجیل هذه المسألة في جدول أعمال الجمعیة العامة خلال 

.، ودراستها من طرف فریق عمل تابع للجنة2010مة لعام دورتها القاد

تكبي الجرائم الدولیة وبذلك نجحت الجهود الدولیة في تقنین قواعد المسؤولیة الدولیة لقمع مر 

).الفصل الثاني(نتهاكا لحقوق الإنسان التي تشكل إ



الأولالفصل 

تجریم انتهاكات حقوق الإنسان والعقاب 

علیها
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تجاوزت مسأـلة حمایة حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة حدود القوانین الوطنیة لتصبح 

المجتمع الدولي الذي إشتغل لأجل ضمان إحترام هذه الحقوق والحریات داخل محل إهتمام 

الدول، وقد أخذ هذا الاهتمام صورة الوثائق الدولیة التي تعددت تسمیاتها ومواضیعها في 

إطار الموضوع ككل، حیث بینت هذه الوثائق بصورة واضحة أنواع الحقوق والحریات التي 

لیات التي یتم من خلالها ضمان الإحترام بالإضافة إلى الآینبغي أن یتمتع بها الأفراد، 

ن ذلك لم یكن كافیا أالفعلي والواقعي لمختلف الحقوق والحریات الواردة في تلك  الوثائق، إلا 

نتهاك حقوق الإنسان یشكل إخلالا خطیرا إلا مراء في أن .للتصدي لإنتهاكات حقوق الإنسان

عتبار بعض إولهذا أقر القانون الدولي مبدأ لحمایة الإنسان،لتزام دولي ذي أهمیة جوهریة إب

.)المبحث الأول(نسان جرائم دولیة نتهاكات حقوق الإإ

مما لا شك فیه أن تجریم إنتهاكات حقوق الإنسان غیر كاف لوحده لمنع الإفلات من 

مام الإرتباط إذ فالعقاب یرتبط بالتجریم ت.العقاب، إذ لابد من معاقبة مرتكبي هذه الإنتهاكات

ومفهوم العقوبة في القانون الدولي لا یختلف عن مفهومها في القانون .ن عقوبةلا جریمة بدو 

الداخلي فكما هي موجودة في القانون الداخلي توجد أیضا في القانون الدولي عندما تنتهك 

یجرمها ولذلك فإن العقاب یأخذ وضعه القانوني من كونه المقابل للواقعة التي . قواعده

.القانون، فالعقوبة هي الأثر الذي ینص علیه القانون لیلحق المجرم بسبب إرتكابه الجریمة

الجزاء عاملاً حاسماً من عوامل فعالیة أي نظام قانوني، فمن الثابت عملا أن الاحترام یعد 

.حكامهاالكامل للقواعد القانونیة متوقف على وجود جزاء محدد ومعلوم یمكن إنزاله على مخالف أ

.)المبحث الثاني(وبالتالي فإن غیاب الجزاء أو عدم كفایته هو الإفلات من العقاب بحد ذاته
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المبحث الأول

تجريم انتهاكات حقوق الإنسان

ضمنتها تعرف إنتهاكات حقوق الإنسان بأنها مخالفة وعدم إحترام النصوص والمبادئ التي ت

وغیرها من مصادر القانون الدولي التي لها صلة بحقوق تفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان، الإ

.فمنهامایعدجریمة دولیةطورة، ختلف انتهاكات حقوق الإنسان من حیث الخوت.الإنسان

یرتبط تطور مفهوم الجریمة الدولیة بتطور درجة التنظیم التي طرأت على المجتمع الدولي 

).المطلب الأول(ة أخرى  من ناحیة، وعلى النظام القانوني الذي یحكمه من ناحی

ولقد أفضت الجهود الدولیة الهادفة إلى كفالة إحترام حقوق الإنسان إلى تحدید السلوكیات 

).المطلب الثاني(والأفعال التي تشكل جرائم دولیة، لكونها تمس القیم العلیا للمجتمع الدولي بأسره 

المطلب الأول

مفهوم الجريمة الدولية

قانونیة في القانون الدولي تعرف الجریمة الدولیة التي تكون محلا للمسؤولیة لا توجد قاعدة 

، مع أنه حدد أركان هذه )الفرع الأول(الجنائیة الدولیة، حیث ترك هذه المسألة للفقه الدولي 

.الفرع الثاني(الجریمة  (

الفرع الأول

تعريف الجريمة الدولية

المختلفة تعریفًا للجریمة سواء أكانت داخلیة أو دولیة لم تضع التشریعات الجنائیة الوطنیة 

تاركة ذلك للفقه والقضاء، وإن كان تعبیر الجریمة یقصد به في حدّ ذاته وقوع عدوان أو اعتداء 

ففي مجال الجریمة الداخلیة یتولى القانون الجنائي الداخلي للدولة .على مصلحة یحمیها القانون

جتمع الداخلي، بینما في مجال الجریمة الدولیة یتولى القانون الدولي حمایة المصلحة التي تهمّ الم

.الجنائي حمایة المصلحة التي تهّم المجتمع الدولي

ومع أنّ كل من القانونین الداخلي والدولي یحدّدان أركان الجریمة والعقوبات المقررة لها، إلاّ 

أنّه لا توجد قاعدة داخلیة أو دولیة تعرف ماهیة الجریمة الدولیة، حیث ترك تحدید ذلك للفقه 
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فتح الباب على ففي نطاق القانون الدولي الجنائي لا یوجد تعریف للجریمة الدولیة، ممّا .)1(الدولي

الذي اصطدم بصعوبات موضوعیة ناتجة )2(مصراعیه في هذه الجزئیة أمام الفقه الدولي الجنائي

عن صعوبة تعریفها، إضافة إلى الكیان المفاهیمي الذي یتّسم بتنوع المعاییر التي یرتبط بها 

.)3(التّعریف من حیث الزمان والمكان

مة الدولیة على الصعیدین الفقهي والاتفاقي، فعلى ولا یوجد لحدّ الآن تعریف موحّد للجری

الصعید الفقهي هناك اختلاف بین فقهاء القانون الدولي حول هذا التعریف، أمّا على الصعید 

الاتفاقي فإنّ الوثائق الدولیة ذات الصلة من معاهدات وقرارات صادرة عن منظمات دولیة لا تعرف 

.)4(ائم التي تطبق علیها القواعد القانونیة الواردة فیهاالجرائم الدولیة بل تكتفي بتعداد الجر 

وفي ظلّ هذا الاختلاف حول تعریف الجریمة الدولیة فقد انقسم الفقه في تعریفه لها إلى 

:مدارس نتعرض لها فیما یلي

.الاتجاه الشكلي في تعریف الجریمة الدولیة:أولاً 

الجریمة إنّما یكمن في العلاقة الشكلیة یذهب أنصار الاتجاه الشكلي إلى أنّ مناط تعریف 

بین الجریمة وقانون العقوبات، ومن ثمّ فالجریمة عندهم هي الواقعة التي ترتكب بالمخالفة لقواعد 

.)5(ذلك القانون

حیث یهتمّ أنصار هذه المدرسة بإیضاح التناقض والتعارض الذي ینشأ بین السلوك 

الإنساني والقاعدة القانونیة، من خلال التركیز على إبراز العلاقة الشكلیة بین الواقعة المرتكبة وبین 

، النّص التجریمي دون الاهتمام بجوهر الجریمة باعتبارها واقعة تنطوي على ضرر بمصلحة معّینة

من أعمدة هذه سبیروبولسو بیلاوهذه المصلحة هي التي تستوجب الحمایة، ویعدّ الفقیهان 

.)6(المدرسة

.21، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1طشبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، )1(

.61، ص 2004دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، مصر، :العادلي محمود صالح، الجریمة الدولیة)2(

.304، ص 2006الدولي الجنائي، دار هومه، الجزائر، العشاوي عبد العزیز، أبحاث في القانون )3(

.79، ص 2010، دار دجلة، الأردن، 1طدور القانون الدولي الجنائي في حمایة حقوق الإنسان، عبو عبد االله علي سلطان، )4(

مطبوعات الجامعیة، مصر، الصاوي محمد منصور، أحكام القانون الدولي المتعلقة بمكافحة الجرائم ذات الطبیعة الدولیة، دار ال)5(

.3، ص ن.ت.د

.23شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص )6(
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كل سلوك محضور یقع تحت طائلة «:الجریمة الدولیة على أنّهابیلاحیث یعرّف الفقیه 

.)1(»الجزاء الجنائي الذي یطبق وینفّذ باسم المجموعة الدولیة

دولیة جنائیة دائمة حتى یمكن تطبیق العقوبة فور وقوع الفعل، وهذا یقتضي وجود محكمة

ولكن في حال تعذر وجود مثل هذه المحكمة فإنّ كثیراً من الأفعال ستخرج من نطاق التجریم على 

بالمسؤولیة الجنائیة بیلا، وینادي )2(الرغم ممّا تلحقه من أضرار بالمصالح الدولیة ذات الأهمیة

.)3(المزدوجة للفرد والدولة عن الجریمة الدولیة لا الفرد فقط

على أساس ربطه بین مفهوم الجریمة الدولیة وبین تطبیق العقاب بیلاوقد انتقد الفقیه 

والذي یعدّ أثرًا من آثارها، إضافة إلى كونه ربط بین ضرورة وجود محكمة دولیة جنائیة مختصة 

لجریمة الدولیة، وكان من المفروض علیه التمییز بین تعریف الجریمة الدولیة والجزاء وتعریف ا

.)4(المترتّب على ارتكابها، والذي یأتي في مرحلة تالیة لوقوع الجریمة الدولیة

اشتراطه أن ینطق بالعقوبة التي توقّع على مرتكب الجریمة بیلاكما یؤخذ على الفقیه 

الدولیة، غیر أنّه إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الاختصاص بالمحاكمة على وتنفیذها باسم الجماعة

ارتكاب بعض الجرائم الدولیة ینعقد في الوقت الحالي للمحاكم الوطنیة والمحكمة الجنائیة الدولیة، 

وتستأثر المحاكم الوطنیة وحدها بالبعض الآخر، فإنّ الفقیه یطالب المحاكم الوطنیة أن تصدر 

غیر أنّ هذا .المتعلقة بالجرائم الدولیة باسم الجماعة الدولیة ولیس باسم الدولة التي تتبعهاأحكامها 

المطلب یتعارض مع أحد المبادئ الرئیسیة للقانون الدولي العام وهو مبدأ سیادة الدولة الذي تتشبث 

.)5(به كل الدول

-28، ص ص 2004العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، دار هومه، الجزائر، سكاكني بایة، :نقلا عن)1(

29.

.23القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، )2(

، ص 2009إبراهیم نجاة أحمد أحمد، المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، مصر، )3(

245.

دراسة تحلیلیة، -أحكام القانون الدولي الجنائي-النظریة العامة للجریمة الدولیة:حمودة منتصر سعید، المحكمة الجنائیة الدولیة )4(

.16، ص 2006دار الجامعة الجدیدة ،مصر، 

.24-23شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص ص )5(
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في الرغبة في عدم خضوع وعلاوة على هذا، فإنّ الهدف الذي یتوخّاه الفقیه والمتّمثل 

القاضي الوطني المختص بنظر الجرائم الدولیة والمعاقبة علیها لسلطة وتوجیهات دولته یبدو هدفًا 

.)1(مستحیلاً أو صعب المنال على أقل تقدیر

فقد عرّف الجریمة الدولیة باعتباره مقرر لجنة القانون الدولي، وذلك سبیروبولسأمّا الفقیه 

، حیث یرى أنّ الجریمة )2(وع التقنین الخاص بالجرائم ضدّ سلام وأمن البشریةفي تقریره عن مشر 

الأفعال التي ترتكبها الدولة أو تسمح بها مخالفة بذلك القانون الدولي «:الدولیة هي تلك

.)3(»وتستتبع المسؤولیة الدولیة

من شأنها ویضیف أنّ فكرة الجریمة الدولیة تقتصر على الأفعال ذات الجسامة ویكون 

.)4(إحداث اضطراب في الأمن والنظام العام للمجتمع الدولي

.الاتجاه الموضوعي في تعریف الجریمة الدولیة:ثانیًا

یركز أنصار الاتجاه الموضوعي على جوهر الجریمة باعتبارها واقعة ضارة بمصالح 

ا لهذا الاتجاه هي الواقعة المجتمع الإنساني التي یقوم علیها أمنه وكیانه، وبالتالي فالجریمة وفقً 

.)5(الضارة بكیان المجتمع وأمنه

تلك الجریمة التي یترتّب على وقوعها «:الجریمة الدولیة بأنّهاسالداناویعرف الفقیه 

ویضرب لذلك مثلاً بجریمة تزییف العملة التي قد یعد ویدبر لها .)6(»إلحاق ضرر بأكثر من دولة

.)7(وتوزع العملة المزیفة في دولة ثالثةفي دولة وتنفذ في دولة أخرى، 

ویؤخذ على هذا التعریف أنه انطلق من تطبیق محدود وهو جریمة التزییف لیتخذ منها 

برهانًا على صدق القضیة الكلیة وهي الجریمة الدولیة، إذ لا یترتب على كلّ الجرائم الدولیة إلحاق 

.24، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد)1(

.المرجع السابق)2(

.245إبراهیم نجاة أحمد أحمد، مرجع سابق، ص )3(

.لمرجع السابقا:نقلا عن)4(

.4-3الصاوي محمد منصور، مرجع سابق، ص ص )5(

دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، :القانون الدولي الجنائيعبد الغني محمد عبد المنعم، :نقلا عن)6(

.14، ص 2008مصر، 

.المرجع السابق)7(
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لدولة بانجم عنها سوى ضرر وحید فقط ولا یضرر بأكثر من دولة، بل إنّ الجریمة قد ترتكب 

المعتدى علیها شأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة في الأغلب الأعم من الأحوال، ورغم ذلك 

لم ینازع أحد في دولیة تلك الجرائم أي أنّ ضابط حدوث الضّرر لأكثر من دولة لا یمكن الأخذ به 

.)1(حیّته لذلككقاعدة عامّة لتعریف الجریمة الدولیة لعدم صلا

تلك الجریمة التي تمثّل انتهاكًا «:فیعرّف الجریمة الدولیة على أنّهادوتریكورأمّا الفقیه 

.)2(»للنظام العام في أكثر من دولة

سلوك بشري عمدي یراه المجتمع «:الجریمة الدولیة بأنّهارمسیس بهنامویعرف الدكتور 

�čƚŤƆ�ƊőœŰ ŵ¢�ŗƒŕƄŹ¢�Ƒż�ÅƚśƆƆ�ƑƃÂ®ƃ¦ بركیزة أساسیة لكیان هذا المجتمع أي لقیام التعایش

السلمي بین شعوب البشریة أو بدعامة معززة لهذه الركیزة ویكون منافیًا للضمیر البشري 

العالمي لذلك المجتمع وقابلاً لإفلات صاحبه من المساءلة الجنائیة إما لاتخاذه في مكان غیر 

العام، وإمّا لصدوره من قوة تتسلّطعلى أشخاص لا خاضع لسلطان أي دولة كالبحر العام والجو

�œƆǒ¦Â��ƊŕšœŮ � œƆřš¦�ÀœƂƆ�Ƒż�Â¢�Ɖ̄ œŤř¦�ÀœƂƆ�Ƒż�ƊƒƄŵ�§œƀŶƃ¦�¿®Ŷƃ�œčƆǒ¦Â�œÅŶż®�œƌƃ�ÀÂƂƄƆƒ

لاختیاره حدود الدول بطریقة غادرة أو لوروده على محل قابل لأن ینبثق منه الأذى إضراراً بعدد 

.)3(»الأذىمطلق من أشخاص عاجزین عن تفادي هذا 

هتمام الالكونه یركّز على جوهر الجریمة المادي دون لموضوعيولقد انتقد الاتجاه ا

ما جریمة لمجرد إلحاقها ضررًا بمصالح لازمة  ةلا یكفي اعتبار واقعبالجوهر القانوني للجریمة، إذ

لأمن الجماعة، وإنّما یجب أن تكون تلك المصالح قد أخذت بعین الاعتبار من قبل السلطة المنوط 

.)4(بها تقییم الأفعال الضارة بمصالح المجتمع

.في تعریف الجریمة الدولیة)التكاملي(الاتجاه التوفیقي :ثالثا

على العلاقة الشكلیة بین الفعل والنصّ التجریمي دون أن یهمل الأضرار یركّز هذا الاتجاه 

  ا ــــــــــم فإن هذا الاتجاه الوسط یأخذ بمزایــــــة للمجتمع، ومن ثـــــالتي تلحقها الجریمة بالمصالح الأساسی

.25، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي)1(

.7، مرجع سابق، ص الصاوي محمد منصور:نقلا عن)2(

.246-245مرجع سابق، ص ص إبراهیم نجاة أحمد أحمد، :نقلا عن)3(

.4الصاوي محمد منصور، مرجع سابق، ص )4(
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.)1(درسةمن أعلام هذه الملومبواو جلاسیرالاتجاهین السابقین ویترك عیوبهما، ویعدّ الفقیهان

الفعل الذي یرتكب إخلالاً بقواعد القانون «:الجریمة الدولیة على أنّهاجلاسیرویعرّف 

ونًا بصفة الجریمة الدولي ویكون ضارًا بالمصالح التي یحمیها ذلك القانون، مع الاعتراف له قان

.)2(»العقاب هواستحقاق فاعل

بصفة عامّة لصیرورته رضاء جمیع یتطلّبویقول أیضًا بأنّه لما كان العرف الدولي لا 

الدول، لذلك لا یشترط أن تكون القاعدة التي تسند الصفة الإجرامیة لبعض مخالفات القانون الدولي 

.معترفًا بها بصفة جماعیة لتكون ملزمة طالما أنّها قائمة على فكرة العدالة والضرورة الاجتماعیة

زمة، أن تكون قد تأكّدت في معاهدة شارعة وإنّما یكفي أن لكي تكون القاعدة ملجلاسیرولا یشترط 

یكون العرف الدولي قد جرى بها، ویرى بأنّ الشخص الطبیعي وحده هو المسؤول عن الجریمة 

الدولیة سواء ارتكبها لحسابه الخاص أو باسم الدولة أو لحسابها، حیث رفض بذلك المسؤولیة 

.)3(الجنائیة للأشخاص المعنویّین

تصرفات مخالفة لقواعد القانون «:فیعرّف الجریمة الدولیة على أنّهالومبراالفقیه أمّا

الدولي لانتهاكها المصالح التي تهّم الجماعة الدولیة والتي قررت حمایتها بقواعد القانون 

.)4(»الدولي

محمد محي الدین عوضومن الفقه العربي الذي ینتمي إلى هذا الاتجاه، هناك الدكتور 

كل مخالفة للقانون الدولي سواءً أكان یحظرها القانون «:الذي عرف الجریمة الدولیة على أنّها

إضرارًا )مسؤول أخلاقیاً (الوطني أو یقرّها وتقع بفعل أو ترك من فرد محتفظ بحرّیته في الاختیار

لغالب، ویكون بالأفراد أو بالمجتمع الدولي، بناءً على طلب الدولة أو تشجیعها أو رضائها في ا

ÀÂƈœƀƃ¦�½ƃ̄�¿œƂšƕ�œÅƀŕ¶�œƌƈŵ�œčƒőœƈŞ�Ɗř¦±œŞƆ�ÀƂƆƆƃ¦�ÀƆ«)5(.

.26، مرجع سابق، ص الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعيشبل بدر)1(

، 2010، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، 1ط، العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة حقوق الإنسان، دراجي بلخیر:نقلا عن)2(

 .27ص 

.28-27سابق، ص ص المرجع ال) 3(

.305سابق، ص ، مرجعالعشاوي عبد العزیز:نقلا عن)4(

.246مرجع سابق، ص إبراهیم نجاة أحمد أحمد، :نقلا عن)5(
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سلوك غیر «:وإلى جانب التعریفات السابقة، هناك من عرف الجریمة الدولیة على أنّها

مشروع یصدر عن الفرد باسم الدولة أو رضاء منها یمثّل عدوانًا أو مساسًا بمصلحة دولیة 

.)1(»محمیة قانونًا

اعتداءات تقع على القیم أو المصالح التي تهّم الجماعة الدولیة «:عرفها البعض بأنّهاو 

.)2(»ككل، والتي قرّرت حمایتها بقواعد القانون الدولي

واتجهت لجنة القانون الدولي في إطار تدوین قواعد المسؤولیة الدولیة إلى تعریف الجریمة 

على درجة كبیرة من الأهمیة لحمایة المصالح الأساسیة إخلال بالتزام دولي«:الدولیة على أنّها

:)4(وقد أوردت اللّجنة عدة أمثلة لهذا الإخلال منها.)3(»للمجتمع الدولي

انتهاك خطیر لالتزام دولي ذي أهمیة جوهریة لحفظ السلم والأمن الدولیین كالالتزام بحظر -

 .العدوان

ایة حقّ الشعوب في تقریر مصیرها انتهاك خطیر لالتزام دولي ذي أهمیة جوهریة لحم-

.كالالتزام بتحریم فرض سیطرة استعماریة أو مواصلتها بالقوة

انتهاك خطیر واسع النطاق لالتزام ذي أهمیة جوهریة لحمایة الشخص الإنساني كالالتزام -

.بتحریم الاسترقاق، وتحریم إبادة الأجناس، وتحریم الفصل العنصري

ذي أهمیة جوهریة لحمایة البیئة البشریة كالالتزام بتحریم التلوّث انتهاك خطیر لالتزام دولي -

.الجسیم للجوّ أو للبحار

ویبدو أن الانتقادات التي وجهت إلى بعض التعریفات السابقة دفعت البعض إلى أن یستخلص 

العناصر الأساسیة التي ینبغي توافرها في تعریف شامل إلى حد بعید للجریمة الدولیة التي یعاقب

، )5(علیها القانون الدولي الجنائي، بحیث یمكن تمییزها عن غیرها من الجرائم التي قد تختلط بها

الأول وهو أن یأخذ التعریف بعین ،ولذا فإنّ هذا التعریف یجب أن یتضمّن عنصرین أساسیین

.80مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.8مرجع سابق، ص الصاوي محمد منصور، )2(

.29، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي)3(

، لنیل درجة الماجستیر في القانونمذكرة، الطبیعة القانونیة لقواعد حقوق الإنسان في القانون الدولي العام، منصوري صونیة)4(

.128، ص 2011جامعة حلب، سوریا، كلیة الحقوق، الدولي، تخصص القانون

.28، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي)5(
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وهو أن ارتكاب الجرائم الخاضعة لأحكام هذا ر،القانون الدولي الجنائي من تطوّ الاعتبار ما شهده

القانون لم یعد قاصرًا على أشخاص یرتكبونها لحساب الدولة أو بتشجیع منها، بل قد ترتكب من 

أشخاص یعملون لحساب منظمات أو جهات غیر حكومیة كما هو الأمر بالنسبة لارتكاب الجرائم 

أمّا العنصر الثاني، فهو .الداخلیة المسلحةضد الإنسانیة، أو جرائم الحرب في إطار النزاعات 

تحدید المصلحة الرئیسة التي تهددها الجریمة الدولیة والتي یسعى القانون الدولي الجنائي إلى 

.)1(إضفاء الحمایة الجنائیة علیها

فالجریمة أیا كانت تتّمثل في عدوانعلى مصلحة یحمیها القانون، ویتكفّل القانون الجنائي 

وتقوم الجریمة متى اعتدى الشخص على مصلحة .حدید المصالح محلّ الحمایة الجنائیةالوطني بت

.)2(من هذه المصالح فأضر بها أو عرضها لخطر الإضرار بها

ید عن ذلك، فهي تشكل عدوانًا على مصلحة دولیة، غیر أنّهلیست حوالجریمة الدولیة لا ت

بالحمایة الجنائیة، ذلك أن القانون الدولي كل مصلحة دولیة ترقى إلى مصاف المصالح الجدیرة 

الجنائي لا یسبغ حمایته الجنائیة على كافة المصالح الدولیة، وإنّما هو یسبغ تلك الحمایة على 

المصالح التي یقدر جدارتها بحمایته، لكون العدوان علیها یخلّ بالدعائم الأساسیة التي ینهض 

.)3(علیها بنیان المجتمع الدولي

لقول أنّ احترام حقوق الإنسان یمثّل أهمّ المصالح اللاّزمة لاستقرار المجتمع ویمكن ا

الدولي، ونتیجة لذلك أصبحت هذه المصلحة جدیرة بالحمایة الجنائیة، بحیث یعدّ المساس بها 

جریمة تنال أحد الأعمدة الرئیسة التي ینهض علیها بناء المجتمع الدولي أیّا كانت الصورة التي 

ولا شك أن القول بأن حمایة حقوق الإنسان على المستوى الدولي تعدّ .ا المساسیتخذها هذ

مصلحة أساسیة للمجتمع الدولي نابع من منطلق أن الاعتداء علیها یشكّل خطرًا بالنتیجة على 

یكون بخلق مناخ مناسب وظروف ملائمة في العلاقات  هاك أن تحقیقالأمن والسلم الدولیین، ذل

أتي ذلك إلا من خلال تجریم الحروب واحترام حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة الدولیة، ولن ی

.للجمیع

.81مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.72مرجع سابق، ص العادلي محمود صالح، )2(

.73-72العادلي محمود صالح، مرجع سابق، ص ص )3(
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ومن ثمّ فإنّ القانون الدولي یعاقب على جرائم معّینة لأنّها تشكل اعتداء على مصلحة 

وهي احترام -ولیست مصلحة ذاتیة لدولة معینة–اجتماعیة مشتركة تهّم المجتمع الدولي برمته 

دول حق الدفاع عن هذه المصلحة الاجتماعیة الانتهاكها، وهذا یعني أنّه لكل سان وعدمحقوق الإن

.لتوافر مصلحة قانونیة لها في احترام هذه الحقوق ودفع الاعتداء عنها

وخلاصة القول أن حقوق الإنسان تعد من المصالح الرئیسة التي یسعى القانون الدولي 

تشكّل الجزء الهام من النّظام العام الدولي، إذ أن احترام جمیع الجنائي إلى حمایتها، لكونها 

الأجناس البشریة وعدم إبادة جنس من الأجناس ومساواة جمیعها أمام الحق في الحیاة وعدم 

التمییز والتفرقة العنصریة بینها تشكل قاعدة من قواعد النظام العام الدولي، وبالتالي یعدّ انتهاكها 

.)1(علیها هذا القانونجریمة دولیة یعاقب

كلّ فعل أو امتناع عن القیام بفعل «:وفي الأخیر یمكن تعریف الجریمة الدولیة على أنّها

مخالف لقواعد القانون الدولي الجنائي یرتكب باسم دولة أو منظمة أو جهة غیر حكومیة، ویترتّب 

ها حقوق الإنسان ممّا یسبّب علیه الاعتداء على المصالح التي یحمیها هذا القانون وفي مقدّمت

.)2(»إخلالاً بالنظام العام الدولي ویبرّر تجریمه والمعاقبة علیه

یتبیّن ممّا ذكر أنّ هذا التعریف شامل إلى حدّ بعید للجریمة الدولیة، فهو یأخذ بعین 

شخص الاعتبار التطوّر الحاصل في نطاق القانون الدولي بأنّ الجرائم الدولیة یمكن أن یرتكبها 

طبیعي باسم الدولة ولحسابها أو شخص یتصرّف باسم منظمة غیر حكومیة ولحسابها، ویكون ذلك 

من خلال وجود سیاسة دولة أو سیاسة منظمة غیر حكومیة قائم على أساس إظهار التشجیع 

والدعم الایجابي لمرتكب هذه الجرائم، وقد یكون هذا التشجیع من قبل الدولة أو المنظمة غیر 

من خلال فعل سلبي یتمثل في الامتناع عن منع ارتكاب هذه )أشخاص غیر الدولة(میة الحكو 

ویبیّن هذا .لمنعه من ارتكاب ذلك الفعل غیر المشروع همن خلال عدم استخدام سلطاتها قبلالجرائم 

التعریف أیضا أنّ حقوق الإنسان هي المصلحة الرئیسة التي یشكل الاعتداء علیها جریمة دولیة 

.)3(تعرض مرتكبها للعقوبة

 .84 ــــــ 82ص  مرجع سابق، صعبو عبد االله علي سلطان، )1(

.84، ص المرجع السابق)2(

.84مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )3(
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ا التعریف یمیّز الجریمة الدولیة عن غیرها من الجرائم الأخرى التي قد تشابهها، ذهكما أنّ 

باحتوائها على م التي یرتكبها الأشخاص الطبیعیّون باسمهم ولحسابهم الخاص، وتتمیّز أي الجرائ

ي، إذ تعدّ جرائم داخلیة ذات طابع دولي وتخضع لأحكام وقواعد القانون عنصر دولي أو أجنب

.)1(الجنائي الدولي

الفرع الثاني

أركان الجريمة الدولية

تتشكّل منها الجریمة أو كافة الجوانب التي یقصد بأركان الجریمة مجموعة الأجزاء التي

على انتفائها و في مجموعها وجود الجریمة،ینطوي علیها بنیان الجریمة، والتي یترتّب على وجودها

.)2(أو انتفاء إحداها انتفاء الجریمة

ولقد كانت أركان الجریمة محل خلاف بین الفقهاء على الصعیدین الداخلي والدولي، ففي 

القانون الجنائي الداخلي ظهرت ثلاثة آراء في هذا الصدد، حیث یذهب الرأي الأول إلى نطاق 

القول بأن للجریمة أربعة أركان وهي الركن الشرعي أي النص الذي یجرّم الفعل وینّص على 

عقوبته، والركن المادي أي السلوك الخارجي للجاني والركن المعنوي أي انصراف إرادة الجاني إلى 

أمّا الرأي .الجریمة، وأخیرًا ركن عدم الشرعیة أي عدم وجود سبب قانوني لإباحة الفعلارتكاب

الثاني فمفاده أنّ أركان الجریمة ثلاثة، ركن شرعي وركن مادي وركن معنوي، بینما الرأي الثالث 

أي النص الذي یجرم –فیقول مؤیدوه أن للجریمة ركنین فقط مادي ومعنوي، أما الركن الشرعي 

فإنه لا یعدّ ركنًا في الجریمة لأنّه خالق الجریمة ولا یمكن القول أن الخالق -لفعل ویحدد العقوبة ا

.)3(عنصر فیما یخلقه

ومن ثم فإن الخلاف یكمن في مدى اعتبار الركن الشرعي من أركان الجریمة، وهذا 

فاق حول الأركان الثلاثة الخلاف امتدّ أیضا إلى نطاق القانون الدولي الجنائي، فإذا كان هناك اتّ 

للجریمة الدولیة وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن الدولي، إلاّ أنّه یوجد خلاف أیضًا حول 

الاتجاه الأول ویذهب أنصاره إلى القول بأن .الركن الشرعي، حیث انقسم الفقه الدولي إلى اتجاهین

ي والركن المعنوي والركن الدولي، أمّا الاتجاه للجریمة الدولیة ثلاثة أركان فقط وهي الركن الماد

.29، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي)1(

.الهامش67، مرجع سابق، ص العادلي محمود صالح)2(

.86-85مرجع سابق، ص ص عبو عبد االله علي سلطان، )3(
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ركن مادي، ركن معنوي، :الثاني فیذهب أنصاره إلى القول بأنّ أركان الجریمة الدولیة أربعة أركان

�ÁŕƄ�ŕĎƔ£�řƔœŕƊŠ�řƔƅÃ̄ �©̄ŷŕƁ�̈ ŠÃƈŗ�ŕÆƈÌ±Šƈ�¿Ÿſƅ§�ÁÃƄƔ�Á£�ƌŗ�̄ Ű ƂƔÃ��Ɠŷ±Ů�ÁƄ±Ã�ƓƅÃ̄ �ÁƄ±

).ن مصادر القانون الدولي الجنائيمعاهدة أو عرفًا أو غیرها م(مصدرها 

ویذهب أغلب الفقهاء إلى الأخذ بالرأي الأول الذي لا یعدّ الركن الشرعي ركنًا للجریمة 

الدولیة، لأنّها بوصفها فعلاً غیر مشروع لا تتكّون بالضرورة إلاّ من أجزاء غیر مشروعة ونص 

.مصدر الجریمة الذي لولاه لبقي الفعل مباحًاالتجریم لیس إلاّ الوعاء الذي یحددّ أركانها، فهو بذلك 

، »مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات«وإذا ما تعّمقنا في تحلیل الركن الشرعي، سیتبیّن لنا أنه ما هو إلاّ 

وهذا المبدأ .وهو من المبادئ المعروفة سواء في القانون الجنائي الداخلي أم القانون الدولي الجنائي

بجمیع عناصرها، فلولا وجوده لما وجدت الجریمة أي أنّ النصّ الجنائي هو الذي یحتوي الجریمة

أو الصفة غیر المشروعة المستخلصة منه یجب أن تكون سابقة لوقوع الجریمة وإلا لما أمكن القول 

.)1(بوجود جریمة أصلاً 

الأول ونخلص ممّا تقدّم إلى أنّه یشترط لقیام الجریمة الدولیة أن یكون هناك ثلاثة أركان 

.مادي والثاني معنوي والثالث دولي

.الركن المادي:أولاً 

یقصد به السلوك أو العمل أو الفعل المحظور الذي یصیب المصالح الدولیة بضرر أو 

یعرضّها للخطر، فالركنالمادي للجریمة هو نشاط یتمثل في حركة صادرة عن إنسان لها مظهرها 

وبذلك .أو تهدّد بالخطر مصالح مرعیة بالحمایة الجنائیةالملموس في العالم الخارجي، تحدث أثرًا

الوصف یخرج الركن المادي من مجردّ النوایا التي لا عقاب علیها إلى السلوك الخارجي المعاقب 

.)2(علیه

.ویقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر هي السلوك والنتیجة والعلاقة السببیة

.87-86مرجع سابق، ص ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

دور المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في حمایة حقوق الإنسان، بحث مقدم استكمالاً العتیبي بندر بن تركي بن الحمیدي، )2(

لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر، قسم العدالة الجنائیة، تخصص سیاسة جنائیة، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 

.105، ص 2008السعودیة، 
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، )1(هو الفعل الصادر عن الجاني والذي یترتّب علیه ضرر یوجب فرض العقاب:السلوك-1

حیث تتعدد صور هذا الفعل أو السلوك المحظور فقد یتخذ صورة السلوك الایجابي أو السلوك 

ویتمثّل السلوك الایجابي في القیام بعمل یحظره القانون .)2(السلبي أو یتحقّق بمجرّد الامتناع

لى قیام الجریمة كاستخدام القوة المسلحة التابعة لدولة معینة في قصف دولة الدولي، ویؤدي إ

أمّا .)3()جریمة العدوان(إذ یتّصف هذا السلوك الایجابي بأنّه یفضي إلى جریمة دولیة .أخرى

السلوك السلبي، فیتمثّل في إحجام الدولة عن طریق الأشخاص الذین یعملون لحسابها عن القیام 

جب القانون إتیانه، كامتناع الدولة عن منع العصابات المسلحة في استخدام أراضیها بعمل ما یستو 

للإغارة على إقلیم دولة أخرى، ومن هنا یتّسم السلوك بالسلبیة لأنّه یتمثّل في إحجام الدولة عمّا 

ع، كما تقوم الجریمة الدولیة أیضًا عن طریق سلوك إیجابي بالامتنا.)4(ن یجب علیها القیام بهاك

امتناع الدولة عن عمل لو قامت به لمنعت حدوث الجریمة، كالقتل من خلال عدم حالة وذلك في

.تقدیم الطعام للأسرى، أو عدم تقدیم الدّواء للجرحى

وتعرف على أنّها التغیّر في الأوضاع الخارجیة التي كانت على نحو معیّن قبل :النتیجة-2

فالنتیجة في جریمة العدوان مثلاً تتمثل في .)5(ارتكابهارتكاب الفعل، وصارت على نحو آخر بعد

الاعتداء على الحق المحمي بموجب القانون الدولي، وهو حق الدولة في احترام سلامتها الإقلیمیة 

.)6(واستقلالها السیاسي باعتبارهما مستمدین من الحق الأسمى للدول وهو حق السیادة

وتجدر الإشارة إلى أن الجریمة الدولیة لها تسمیات مختلفة في نظر الفقه القانوني، وذلك 

تبعًا للنتیجة الإجرامیة وتمییزها عن السلوك في بعضها أو اندماجها فیه في بعضها الآخر أو 

ل، فهناك الجرائم المادیة حیث نجد انفصالاً واضحاً بین النتیجة والفع.تراخیها عنه في شكل ثالث

وهناك الجرائم الشكلیة حیث یندمج السلوك .فلكلّ منهما كیانه المادي المتمیّز به كجریمة العدوان

والنتیجة معًا، إذ یجرّم القانون الفعل ذاته ولا یعنیه النتیجة، ومثالها وضع الألغام البحریة ذاتیة 

مان أو مكان مختلفین عن تحدث في ز ، حیث المتراخیة فالنتیجة فیها تتراخىأما الجریمة .التفجیر

.88مرجع سابق ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

، الجزائر، 2، العدد س.إ.ق.ع.ج.ممسؤولیة الدولة والفرد، :، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن الجریمة الدولیةبوبكر عبد القادر)2(

.609، ص 2012جوان 

.106مرجع سابق، ص العتیبي بندر بن تركي بن الحمیدي، )3(

.89مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )4(

.64، مرجع سابق، ص الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعيشبل بدر )5(

.90مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )6(
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زمان ومكان السلوك كما في حالة قیام دولة بإطلاق صواریخ من دولة أو قارة إلى أخرى تتحقّق 

.)1(فیها النتیجة الإجرامیة من قتل وتخریب

ویقصد بها وجود صلة بین السلوك والنتیجة، وذلك بأن یثبت أن هذا :العلاقة السببیة–3

ة، أي أن ارتكاب هذا السلوك هو الذي أدّى إلى حدوث تلك السلوك هو سبب تلك النتیج

.)2(النتیجة

وینحصر البحث في مسألة السببیة في الحالات التي یرتّب فیها السلوك نتیجة معیّنة 

بوصفها تغییرًا مادیًا ملموسًا في العالم الخارجي كأثر للسلوك المرتكب، أمّا في تلك التي لا یتصور 

.)3(بهذا المعنى، فلا مجال لاشتراط توفّر رابطة السببیة بین السلوك والنتیجةفیها قیام النتیجة 

بقي أن نشیر أخیرا إلى أن الركن المادي للجریمة الدولیة یقوم على سلوك مخالف للقانون، 

والذي یؤدي إلى إحداث نتیجة یجرّمها القانون، ومع ذلك فقد تتخلّف النتیجة وعندها نكون بصدد 

الجریمة، وقد لا تتخلف ولكن یساهم في ارتكابها أكثر من شخص إمّا بوصف الفاعل الشروع في 

الأصلي أو الشریك، وهما صورتا الركن المادّي للجریمة الدولیة اللتان یعاقب علیهما القانون 

  .الدولي

.الركن المعنوي:ثانیا

یتكوّن من مجموعة یمثّل الركن المعنوي في الجریمة بصفة عامة ذلك الجانب النفسي الذي 

العناصر الداخلیة أو الشخصیة ذات المضمون الإنساني، والتي ترتبط بالواقعة الإجرامیة 

فلا یكفي لقیام المسؤولیة الجنائیة الدولیة ارتكاب فعل غیر مشروع، وإنّما ینبغي أن یكون .المادیة

عن إرادة آثمة اتجهت إلى ارتكاب الفعل، فأساس المسؤولیة الجنائیة في العصر الحدیث  اصادر 

.)4(هو خطأ الجاني وهو أساس شخصي معنوي

 .91ص مرجع سابق، عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.87، صدراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة، مرجع سابق:القانون الدولي الجنائيعبد الغني محمد عبد المنعم، )2(

.المرجع السابق)3(

، 2006/2007، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر، بشارة أحمد موسى)4(

 .113ص 
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ویفترض في الخطأ الذي تقوم على أساسه المسؤولیة اجتماع شرطي الإدراك أو التّمییز، 

ادته الآثمة، ولا تكون كذلك إلاّ إذا أفعاله التي أثارها بإر  لىحریة الاختیار، فالإنسان یعاقب عو 

كانت مدركة أي بإمكانها التمییز بین الأفعال المحرمة والأفعال المباحة، وأن تكون هذه الإرادة 

قدام على ما هو مباح وترك ما هو لمفاضلة بین دوافع السلوك بین الإمختارة أي لدیها قدرة على ا

.)1(محظور

ة الدولیة ثلاث صور هي الخطأ العمدي أو القصد ویتخذ الركن المعنوي في الجریم

.)2(الجنائي، والخطأ غیر العمدي والقصد الاحتمالي

حیث یتوافر القصد الجنائي عند اتجاه إرادة المتهم إلى ارتكاب السلوك الإجرامي والنتیجة 

مة، الجرمیة معًا أي یكون مرتكب الجریمة على علم بفعله الجرمي وما قد ینجم عنه من جری

فعلى سبیل المثال .)3(ویسعى إلى تحقیق النتیجة الجرمیة، وبذلك توصف الجریمة على أنّها عمدیة

تكون جریمة الحرب جریمة عمدیة إذا علم الجاني أنّ الأفعال التي یأتیها تخالف قوانین وعادات 

الدولیة، ومع ذلك یرید الحرب كما حدّدها القانون الدولي الجنائي في العرف والمعاهدات والمواثیق 

.)4(إتیان هذه الأفعال وتحقیق النتیجة الجرمیة

أمّا الخطأ غیر العمدي ففیه تتجه إرادة المتّهم إلى السلوك الإجرامي دون إرادة تحقیق 

وللخطأ غیر العمدي .)5(النتیجة الإجرامیة، وفي هذه الحالة توصف الجریمة على أنّها غیر عمدیة

لتوقّع والخطأ مع عدم التوقّع أو كما یسمیهما البعض الخطأ الواعي والخطأ صورتان، الخطأ مع ا

غیر الواعي، ففي الأوّل یرید الفاعل الفعل الذي یؤدي إلى الجریمة ولا یرید تحقیق النتیجة، ومع 

ذلك كان یتوقّع حدوث هذه النتیجة كأثر لفعله، ولكن تقدیره الخاطئ للأمور أدى إلى حدوثها مع 

أمّا في الحالة الثانیة فیرید الفاعل الفعل ولا یرید النتیجة كذلك، .ن یسعى إلى عدم حدوثهاأنّه كا

، 10، العدد 14، الجریمة الدولیة صورها وأركانها، مجلة جامعة تركیت للعلوم الإنسانیة، المجلد خضر عدي طلفاح محمد)1(

.281، ص2007العراق، نوفمبر 

.92مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )2(

.611مرجع سابق، ص بوبكر عبد القادر، )3(

.109، ص 2001، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1ط، القانون الدولي الجنائي، القهوجي علي عبد القادر)4(

.611، ص بوبكر عبد القادر، مرجع سابق)5(
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ولكنه في هذه الحالة لم یكن یتوقع أصلاً هذه النتیجة كأثر لفعله، ولكن كان في استطاعته ومن 

.)1(واجبه توقع هذه النتیجة

أنّه یمكن تصوّر قیام بعض الجرائم وغالبًا ما تكون الجریمة الدولیة جریمة عمدیة، إلاّ 

الدولیة عن طریق الخطأ كإلقاء الطیار العسكري خطأ قنابل تصیب وتوقع أهدافًا مدنیة دون أن 

ومن ثمّ فإنّ الجرائم غیر العمدیة نادرة الوقوع، حیث لم .تتوافر لدیه نیّة إحداث هذه النتیجة الضارة

النّوع، ذلك أنّ طبیعة بعض الجرائم تأبى ارتكابها تسجل محاكمات نورمبرج وطوكیو جرائم من هذا

.)2(بطریقة الخطأ كالجرائم ضدّ الإنسانیة وكذا إبادة الجنس البشري

 دومع ذلك فإن الجریمة غیر العمدیة لها تطبیق في نطاق القانون الدولي الجنائي، ویستن

یة أخرى، ذلك أنه إذا كان الفعل هذا التطبیق إلى المنطق القانوني من ناحیة، وإلى العدالة من ناح

یحتمل إتیانه بصورة عمدیة أو غیر عمدیة، فإنّه یجب تقریر العقاب علیه في الحالتین مع تفاوت 

.)3(مقدار هذا الأخیر

وبخصوص تقریر المسؤولیة عن الخطأ غیر العمدي، فیبدو أنّ النظام الأساسي للمحكمة 

بین ارتكاب الجریمة بناء على الخطأ الواعي 30من المادة  )ب(الجنائیة الدولیة قد میّز في الفقرة 

وأقر المسؤولیة عن هذه الجریمة، بینما استبعد مساءلة الفاعل إذا ارتكب جریمة بناء على خطأ 

غیر واعي، وذلك تأسیسًا على علة توافر عنصر الخطر في الخطأ الواعي، وانعدامه أو ضآلته 

.)4(الواعيغیر في الخطأ 

في أنّ الفاعل قد )الخطأ العمدي(لقصد الاحتمالي فهو یتمیّز عن القصد العمدي أمّا ا

ارتكب فعله وهو على علم به، ولكنّه غیر متأكّد من أنّه سیؤدي إلى حدوث النتیجة الإجرامیة التي 

.)5(یرتضیها في حال حدوثها أو تحقّقها

الاحتمالي، خاصة وأن هذه وهناك بعض الجرائم التي یتصوّر ارتكابها على أساس القصد

الجرائم ترتكب باسم الدولة ولحسابها، وبذلك یضطرّ منفذّها إلى إتیانها دون توافر قصد مباشر 

.93-92مرجع سابق، ص ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.71، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي)2(

.93مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )3(

.المرجع السابق)4(

.130سابق، ص القانون الدولي الجنائي، مرجع عبد الغني محمد عبد المنعم، )5(
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وإذا كان المنطق القانوني یقضي عدم مساءلته على أساس القصد المباشر إلاّ أنّ .لدیه لارتكابها

قوق الإنسان من رتكبي جرائم انتهاك حالعدالة الدولیة الجنائیة القائمة على أساس عدم إفلات م

تطلّب مساءلة المرتكب المنفّذ للأوامر على أساس القصد الاحتمالي، فالطیّار الذي یكلّف تالعقاب 

على  ذلك بة المواقع المدنیة ولكنّه یقبلبقصف بعض المواقع العسكریة بین مواقع مدنیة یتوقّع إصا

لة إذا لم نأخذ بتوافر القصد الاحتمالي لمساءلة مرتكب أساس تنفیذه لأوامر رؤسائه، ففي هذه الحا

الجریمة سیفلت من العقاب على اعتبار عدم توافر القصد المباشر لدى الجاني في تحقیق نتائج 

ولقد أشار النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة إلى القصد الاحتمالي في الفقرة الفرعیة . فعله

.)1(30من المادة 2من الفقرة ) ب(

  .الركن الدولي:ثالثاً

تتمیّز الجریمة الدولیة عن الجریمة الجنائیة الداخلیة بركنها الدولي، والذي یقوم على 

عنصرین، الأول شخصي والمقصود به صفة مرتكب الجریمة الدولیة، والثاّني موضوعي والمقصود 

لعنصر الشخصي في ضرورة یتمثلاو .)2(به المصالح التي یشكل الاعتداء علیها جریمة دولیة 

ارتكاب الجریمة الدولیة من قبل شخص طبیعي یتصرف باسم ولحساب دولة أو منظمة أو جهة 

غیر حكومیة أو بتشجیع منها، أمّا إذا كان مرتكب الجریمة یعمل لحسابه الخاص فإنّ الأمر یتعلق 

المصلحة المشمولة بالحمایة أمّا العنصر الموضوعي، فیتجسد في أنّ .)3(بجریمة ذات طابع دولي

ولي، وفي مقدّمتها دمساسًا بمصالح وقیم المجتمع الالجریمة الدولیةحیث توقع لها صفة الدولیة، 

.)4(حقوق الإنسان التي یشكل الاعتداء علیها إخلالاً بالنظام العام الدولي

على جریمة ما وعلى ضوء ما سبق ذكره نخلص في النهایة إلى أنّ إضفاء الصفة الدولیة 

یتطلب شرطین أساسیین، فمن جهة یجب أن ترتكب هذه الجریمة من طرف شخص طبیعي باسم 

أو لحساب دولة أو منظمة أو جهة غیر حكومیة، ومن جهة أخرى یجب أن تشكل هذه الجریمة 

.اعتداء على المصالح الدولیة الأساسیة

.94مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.70-69مرجع سابق، ص ص العادلي محمود صالح، )2(

.95مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )3(

.612-611مرجع سابق، ص ص بوبكر عبد القادر، )4(
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المطلب الثاني

قوق الإنسانالجرائم الدولية المرتبطة بانتهاكات ح

القانون الدولي على الجرائم الأشد خطورة التي تنتهك حقوق الإنسان وترتكب بشكل یعاقب

من النظام 5منتظم وعلى نطاق واسع، وهي الجرائم الدولیة بطبیعتها التي نصت علیها المادة 

جرائم الإبادة الجماعیة، الجرائم ضد الإنسانیة، وتتمثل فيالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، 

.جرائم الحرب وجریمة العدوان

الفرع الأول

جريمة الإبادة الجماعية

تعد جریمة الإبادة الجماعیة أو إبادة الجنس البشري من أخطر الجرائم التي تهدد البشریة، 

.)1(حیاته وصحته وكرامتهكونها تمثل اعتداء یصیب الانسان بصفته منتمیا لجماعة معینة في 

ولتوضیح مفهوم هذه الجریمة سنتناول في هذا الفرع تعریفها والأركان التي تقوم علیها على 

.النحو الآتي

.تعریف جریمة الإبادة الجماعیة:أولاً 

LIMKIEN)الفقیه البولوني یعدّ  Rafael) من أوّل الداعین إلى تجریم فعل الإبادة وذلك

عني الجنس، وت(GENO)، حیث أخذ مصطلح الإبادة عن الاصطلاحین الیونانیین )2(1933عام

وقد توصل هذا .إبادة الجنس البشريوتعني القتل، وجمع بینهما في كلمة واحدة هي  (GIDE)و

الفقیه إلى تحدید مفهومها بأنّها الخطة أو الأسلوب الممنهج الهادف إلى تدمیر حیاة مجموعة 

لى تدمیر المجموعات البشریة نفسها، وسواء كان التدمیر على مجموعة دینیة، معیّنة، بالإضافة إ

.)3(أو غیرها...أو إثنیة

(1)MARTIN Pierre Marie , Crime contre l'humanité- le crime de génocide: quelques paradoxes,

Dalloz, N31/6996, 2000, p.477.

.34مرجع سابق، ص سكاكني بایة، )2(

الإبادة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، تخصص القانون الدولي بوجردة مخلوف، )3(

.19، ص2012تیزي وزو، ،جامعة مولود معمريكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون، لحقوق الإنسان، 
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LIMKIEN)الفقیه وخلص  Rafael) ي النهایة إلى تعریف جریمة الإبادة بأنّهاف:»

جانب تدمیر جماعة إثنیة بحیث یكون هذا التدمیر أو الإفناء بقتل كلّ أفراد هذه الجماعة، إلى 

التخطیط المنسق الهادف إلى تدمیر المقومات السیاسیة لحیاة الجماعة، وذلك بتفكیك 

مؤسساتها السیاسیة والاجتماعیة، ثقافتها، لغتها، شعورها الوطني، دینها وحیاتها 

.)1(»الاقتصادیة

، ویعود الفضل إلى الجمعیة العامة للأمم المتحدة في وضع مفهوم قانوني لهذه الجریمة

وكان .)3(لتجریم هذه الأفعال وتدویلها)2(11/12/1946: في 96ث كانت البدایة بإصدار القرار حی

الغرض من وراء هذا القرار هو إنشاء اتفاقیة لمنع ارتكاب جریمة الإبادة في أقرب وقت، وبالفعل 

جریمة إلى إبرام اتفاقیة منع 09/12/1948:أسفرت الجهود الدولیة بعد مدة قصیرة وتحدیدا في

.)4(12/01/1951:إبادة الجنس البشري والمعاقبة علیها، والتي دخلت حیز التنفیذ في

أیّا من «:جریمة الإبادة الجماعیة على أنّها)5(وقد عرّفت المادة الثانیة من هذه الاتفاقیة

عنصریة الأفعال التالیة، المرتكبة على قصد التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة أو

:أو دینیة، بصفتها هذه

قتل أعضاء من الجماعة،) أ(

إلحاق أذى جسدي أو روحي خطیر بأعضاء من الجماعة،) ب(

إخضاع الجماعة، عمدًا، لظروف معیشیة یراد بها تدمیرها المادي كلیًا أو جزئیًا،) ج(

فرض تدابیر تستهدف الحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،) د(

.»الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرىنقل أطفال من ) ه(

Eme siècle, éd du senil, Paris, 1998, p.17.TERONON Yves, L’état criminel- les génocides au xx)1(

إبادة تامة أو جزئیة لأسباب سیاسیة أو دینیة إنّه طالما اضطهدت جماعات من البشر بقصد إبادتها «:جاء نص القرار كالآتي)2(

أو جنسیة، وإن إبادة الجنس أي إنكار حق الوجود بالنسبة لجماعة إنسانیة بأسرها، جریمة في نظر القانون الدولي یستحق 

أفراد، بصرف مرتكبوها العقاب علیها سواء كانوا فاعلین أصلیین أم شركاء أم متدخلین، وسواء كانوا رجال دولة أم موظفین أم 

النّظر عن البواعث التي تدفعهم إلى ارتكاب جریمتهم، كما أنّها تتعارض مع أغراض ومقاصد الأمم المتحدة وینكرها العالم 

الماجستیر في القانون والقضاء الدولیین الجنائیین، درجة حسین نسمة، المسؤولیة الدولیة الجنائیة، مذكرة لنیل :نقلا عن.»المتمدن

.71، ص2006/2007قسنطینة، ،جامعة منتوريوق والعلوم السیاسیة، كلیة الحق

.99مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )3(

.71مرجع سابق، ص حسین نسمة، )4(

.1948دیسمبر 9: في ةالمؤرخ) 3-د(ألف 260للأمم المتحدة المؤرخة والمعاقبة علیها، نس البشرياتفاقیة منع جریمة إبادة الج)5(
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ویؤخذ على هذا التعریف لدى البعض من الفقهاء أنّه غیر دقیق، ویتطلب مزیدًا من 

، حیث أنّه من الصعب إثبات وجود قصد خاص أو نیة مسبقة )1(التوضیح في جوانب عدة منه

النیة عامل نفسي للتدمیر الكلي أو الجزئي لاعتبار أي جریمة إبادة جماعیة، فمن المعروف أنّ 

.)2(ومن الصعب التأكد منه في بعض الأحیان إن لم یكن مستحیلا

، نادى البعض »التدمیر الجزئي لجماعة قومیة أو إثنیة أو عنصریة أو دینیة«وحول عبارة 

بضرورة تحدید المقصود بالتدمیر الجزئي وتعریف الجماعات المذكورة سابقًا التي تتعرض لجریمة 

.)3(الإبادة

فضلا عن ذلك فإنّه یؤخذ على هذا التعریف عدم إدراجه للجماعات السیاسیة إلى جانب 

المجموعات المذكورة سابقًا، رغم أنّ هذه الجماعات عرضة لأن تكون ضحیة لهذه الجریمة، ولذلك 

فإن عدم النصّ على هذه الجماعات یعني السماح بهذه الجریمة ضدّ الخصوم السیاسیّین وهذا ما 

.)4(ارض مع روح وأهداف الاتفاقیةیتع

، إلاّ أنّ النظام 1948وعلى الرغم من التغیرات الموجودة في اتفاقیة إبادة الجنس لعام 

من الاتفاقیة المذكورة 2على التعریف الوارد في المادة الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة استقر

، وهو التعریف الذي لم یأت شاذًا عن تعریف النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة )5(أعلاه

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا لجریمة الإبادة تعریف لیوغسلافیا السابقة، وكذا 

.)6(الجماعیة

.124، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي)1(

دراسة (أركان جریمة الإبادة الجماعیة في أحكام محكمة العدل الدولیة والمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة جعفر محمود خلیل، )2(

.315، ص 2013د، جامعة بغدا،1، العدد 28، مجلة العلوم القانونیة، المجلد )مقارنة

.124، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي)3(

.105مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )4(

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة6راجع المادة )5(

(2) PELLET Alain, « Pour la cour pénale internationale, quand même ! Quelques remarques sur sa

compétence et sa saisine », in L’Observateur des Nations Unies, R.A.F.N.U, N°5, Automne – Hiver
1998, p.150.
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المادیة، وتعني الأولى وتتمثل في الإبادة :جریمة الإبادة الجماعیة صورتینتأخذ و     

الاستئصال المادي أي القیام بأفعال مادیة تؤدي إلى القضاء على الجماعة البشریة المضطهدة 

، )1(أما الصورة الثانیة فتتمثّل في الإبادة المعنویة.كالقتل أو الاعتداء الجسماني أو إعاقة التناسل

ة وأحاسیسها وشعورها وهي الاستئصال المعنوي أي بمعنى آخر التأثیر على النفس البشری

كالاعتداء النفسي وإخضاعها لظروف معیشیة معیّنة تؤدي إلى القضاء علیها كلیًا أو جزئیًا أو نقل 

الصغار قسرًا من جماعة إلى أخرى تختلف عنها في اللغة والعادات والتقالید عن جماعتها 

.)2(الأولى

œčƒƈœś:أركان جریمة الإبادة الجماعیة.

العامة للأمم المتحدة أن إبادة الجنس في نظر القانون الدولي هي جریمة أكّدت الجمعیة

دولیة یدینها العالم المتمدن، ویعاقب مرتكبوها سواء كانوا فاعلین أصلیین أو شركاء بصرف النظر 

.)3(عن صفتهم حكامًا كانوا أو أفرادًا عادیّین

:ة أركان نعرضها فیما یليوكأي جریمة دولیة تقوم جریمة الإبادة الجماعیة على ثلاث

یقصد بالركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة إقدام مرتكب هذه الجریمة على :الركن المادي-1

إتیان أحد الأفعال التي نصّت علیها المادة الثانیة من اتفاقیة منع جریمة إبادة الجنس البشري أو 

ختلاف بین المادتین السّابقتین إلاّ من المادة السادسة من نظام روما الأساسي، حیث لا یوجد ا

.)4(حیث الصیاغة القانونیة

:)5(وتتمثل الأفعال التي تشكل الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة فیما یلي

.قتل أفراد أو أعضاء الجماعة.أ 

TERONON:للمزید من التفاصیل، راجع)1( Yves, op .cit, p.61.

، 2014، جامعة كربلاء، 1، العدد 6المسؤولیة الجنائیة عن جریمة الإبادة الجماعیة، مجلة رسالة الحقوق، السنة إسماعیل هناء، )2(

 .206ص

ي دوافعها وأشكالها، دفاتر السیاسة والقانون، العدد السادس، جامعة ورقلة، جانف:جریمة الإبادة الجماعیةالسویسي محمد الصغیر، )3(

.206، ص 2012

، ص 2007دراسة في القانون الدولي الجنائي، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر، :الجرائم الدولیةعبد الغني محمد عبد المنعم، )4(

.206إسماعیل هناء، مرجع سابق، ص . 607- 606ص 

.206مرجع سابق، ص السویسي محمد الصغیر، )5(
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إلحاق أذى أو ضرر جسدي أو عقلي خطیر أو جسیم بأعضاء الجماعة .ب 

معیشیة قاسیة یقصد منها إهلاكها أو تدمیرها الفعلي كلیًا إخضاع الجماعة لظروف وأحوال .ج 

.أو جزئیًا

.فرض تدابیر ترمي إلى منع أو إعاقة النسل داخل الجماعة.د 

.نقل أطفال أو صغار الجماعة قهرًا وعنوة من جماعتهم إلى جماعة أخرى.ه 

اعیة ، إذ بدونه ینتفي یعدّ الركن المعنوي ركنًا أساسیًا في جریمة الإبادة الجم:الركن المعنوي-2

فجریمة الإبادة جریمة مقصودة، ویتخذ ركنها .)1(وجه التجریم عن هذه الجریمة الدولیة الخطیرة

المعنوي صورة القصد الجنائي الذي یتكون من العلم والإرادة، حیث ینبغي أن ینصرف علم الجاني 

اد جماعة ذات عقیدة دینیة أو لأفر ...إلى أن فعله ینطوي على قتل أو إیذاء بدني أو عقلي جسیم

.)2(، كما ینبغي أن تنصرف إرادته إلى ذلك....قومیة معینة

یجب أن یتوفر لدى الجاني قصد خاص ) العلم والإرادة(وإلى جانب القصد العام السابق 

وهو قصد الإبادة، أي نیة الإهلاك الكلي أو الجزئي لجماعة معینة، إذ یجب أن ینصرف علمه 

ا أثناء ارتكاب الأفعال المادیة السابقة إلى إبادة كلیة أو جزئیة لأعضاء تلك وإرادته أیض

فالقصد الخاص هو الذي یمیز جریمة الإبادة الجماعیة عن الجرائم ضد الإنسانیة .)3(الجماعة

.)4(والتي لا تتطلب نیة القضاء على وجود جنس من الأجناس

عنصر الجریمة المعنوي ویجردها من وصف وعلیه فإن انتفاء القصد الخاص ینفي توفر 

.الإبادة الجماعیة مهما بلغت جسامتها

 :الركن الدولي -3

یتألف الركن الدولي لجریمة الإبادة الجماعیة من عنصرین، أولهما شخصي، ویتجسد في 

ضرورة أن تكون الجریمة قد ارتكبت باسم أو لحساب دولة أو منظمة أو جهة غیر حكومیة أو 

نها من قبل شخص أو أشخاص طبیعیین، وثانیهما یتمثل في الاعتداء على مصلحة بتشجیع م

 .209ص مرجع سابق، السویسي محمد الصغیر، )1(

.619-618دراسة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص ص :الجرائم الدولیة، عبد الغني محمد عبد المنعم)2(

.137القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص القهوجي علي عبد القادر، )3(

.619القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، صدراسة في :الجرائم الدولیةعبد الغني محمد عبد المنعم، )4(
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جوهریة للمجتمع الدولي وهي المحافظة على الجنس البشري وحمایته من أي عدوان، والتي باتت 

.)1(تشكل هدفًا أساسیًا للنظام القانوني الدولي

الإبادة تابعین لدولة أخرى، وجدیر بالذكر أنه لا یشترط أن یكون المجني علیهم في جریمة

.)2(إذ تقع الجریمة سواء كان المجني علیهم تابعین لدولة أخرى أم تابعین لذات الدولة

الفرع الثاني

الجرائم ضد الإنسانية

تعدّ الجرائم ضد الإنسانیة من أخطر الجرائم التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره، وأكثرها 

فهي ترتكب في النزاعات المسلحة الدولیة وكذا الداخلیة، كما أنها ترتكب انتشارا في الوقت الراهن، 

أیضا في أوقات السلم، والضحایا فیها إما أن یكونوا رعایا الدولة التي ترتكبها أو رعایا دولة 

.ثانیاثم إلى أركانها أولاولهذا نتطرق إلى تعریف الجرائم ضد الإنسانیة.)3(أخرى

.ضد الإنسانیةتعریف الجرائم :أولاً 

یعدّ مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة من المفاهیم الحدیثة نسبیا في القانون الدولي، إذ ورد 

، حیث )4(نورمبورغأوّل استخدام لهذا المصطلح بعد الحرب العالمیة الثانیة في نظام محكمة 

دراسة في القانون الدولي :عبد الغني محمد عبد المنعم، الجرائم الدولیة.211مرجع سابق، صالسویسي محمد الصغیر، )1(

.621الجنائي، مرجع سابق، ص 

.138القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص القهوجي علي عبد القادر، )2(

.617بوبكر عبد القادر، مرجع سابق، .133، مرجع سابق، ص بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعيشبل )3(

(4)KETTANI Karim, « Algérie : concorde civile, impunité et droit international » Sanabil,
R.E.M.D.H, N°1, mars 2001, in wwww.maghrab-ddn.sgdg.org

عند تعرضه لفكرة الحرب جروتیوستطبیق مفهوم هذه الجرائم لم یكن خافیًا على المجتمع الدولي قبل ذلك التاریخ، فقد أشار إلیه إن 

التدخل العسكري لأسباب إنسانیة والذي فاتیلالعقابیة ضد الشعب الذي یقتات من لحم الإنسان دون اعتبار لتعالیم االله، كما أجاز 

دفاعًا عن الإنسانیة بمناسبة قتل الدروز لستة آلاف مسیحي بالاشتراك 1860ول الأوروبیة عسكریًا في سنة على أساسه تدخلت الد

ثم أخذ هذا المفهوم في .لدى حكومة رومانیا لصالح الیهود1902كما تدخلت الولایات المتحدة الأمریكیة سنة .مع السلطات العثمانیة

، وقرارات مؤتمر الدول 1907دیباجة اتفاقیة لاهاي سنة :دید من المواثیق الدولیة مثلالظهور مع بدایة القرن العشرین في الع

، وبعض المعاهدات اللاحقة على الحرب 1920سنة ریو دي جانیرو المنعقد في -لتأكید مبادئ القانون الدولي العام -الأمریكیة 

ا بمقتضاها بأن تسلم للدول المتحالفة كل المسؤولین عن القتل ، والتي التزمت تركی1920سنة سیفرالعالمیة الأولى مثل معاهدة 

الذي دبر على إقلیمها خلال أحداث الحرب العالمیة الأولى، وكذلك قرارات الجمعیة العامة لعصبة -وخاصة قتل الأرمن -الجماعي 

116-115نائي، مرجع سابق، ص ص القهوجي علي عبد القادر، القانون الدولي الج:انظر.1933الأمم المتحدة خاصة في سنة 

.الهامش
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على أن الجرائم نورمبورغمن میثاق المحكمة العسكریة الدولیة) ج(نصت المادة السادسة فقرة 

القتل وإفناء الأشخاص والاسترقاق والإقصاء عن البلد وكل عمل لا «ضد الإنسانیة هي أفعال 

وكذلك الاضطهادات المبنیة على أسباب .إنساني مرتكب ضد أي شعب مدني قبل الحرب وأثناءها

نون الداخلي للدولة سیاسیة أو عرقیة أو دینیة سواء كانت تلك الأفعال أو الاضطهادات مخالفة للقا

المنفذة فیها أم لا، متى كانت هذه الأفعال والإضطهادات مرتكبة تبعًا لجریمة ضد السلام أو 

.)1(»جریمة حرب أو كانت ذات صلة بها

أن ترتكب المیثاق إشترط  لأن ورغم ذلك فإن مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بقي غامضاً،

أثناء الحرب فقط، مماّ أدى إلى تداخل مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة مع جرائم قبل أوهذه الجریمة

.)2(الحرب

ورغم أنّ مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة بعد قیام الأمم المتحدة كان محلاً لمناقشات عدیدة 

اید في لجنة القانون الدولي ونشاط العدید من المنظمات غیر الحكومیة، إلاّ أن هذا الاهتمام المتز 

معاهدة دولیة خاصة بها أو وضع تعریف دولي لها في وثیقة هذه الجریمة لم یؤد إلى إبرام أيب

لذلك فإن الطابع الغالب على هذه الجرائم هو الطابع العرفي لأكثر من نصف قرن، ومشار .رسمیة

لجرائم ضد ومن أهم التعریفات التي أوردتها المحاكم الوطنیة ل.إلیه في قرارات المحاكم الوطنیة

بمناسبة محاكمة 1985رنسیة عام الف لیونالإنسانیة نذكر تعریف محكمة استئناف مدینة 

أعمال غیر إنسانیة واضطهادات تمت باسم الدولة «:، إذ عرفتها المحكمة بأنهابريكلاوس

تمارس سیاسة هیمنة إیدیولوجیة، وتم ارتكابها بشكل منهجي لیس فقط ضد أشخاص بسبب 

.)3(»العرقي أو الدیني، إنما أیضا ضد خصوم سیاسیین مهما كان شكل معارضتهمانتمائهم 

، دار الثقافة، الأردن، 1طجرائم الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة، :موسوعة القانون الدولي الجنائيالفتلاوي سهیل حسین، )1(

، ج.م.د، )على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین الوطنیة(البقیرات عبد القادر، مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة .208، ص 2011

.24، ص 2011الجزائر، 

(2)PELLET Alain , op.cit, p.150.

.118-117مرجع سابق، ص ص عبو عبد االله علي سلطان، )3(
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اغتیال واضطهاد فرد أو مجموعة أفراد بسبب قومیتهم، «:بأنهابیلاولقد عرفها الأستاذ 

یعاقب مرتكبوها سواء كانوا أفرادًا أم منظمات وهي مستقلة عن .جنسیتهم، دیانتهم أو أفكارهم

.)1(»حالة الحرب

ولقد بدأت المحاولات الجدیة من قبل الدول لتنظیم هذه الجریمة في إطار دولي في 

التسعینات من القرن العشرین، بعدما شعرت بخطورة هذه الجریمة وضرورة المعاقبة علیها، فتم 

النص علیها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة في المادة الخامسة 

، كما تم النص علیها في النظام الأساسي لمحكمة رواندا في المادة الثالثة منه، ثم تمت منها

، ولكن 1996في مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلمالإنسانیة وأمنها لعام الجرائمهذه الإشارة إلى 

ت في من أهم الخطوا1998یعد الاتفاق الذي وقع في روما لإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة عام 

مجال تطویر مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة، حیث جرى ولأول مرة في التاریخ تعریف هذا المفهوم 

في معاهدة دولیة جرى اعتمادها من غالبیة الدول، إذ تشكل هذه المعاهدة نقلة نوعیة مهمة سواء 

.)2(أو في دلالاته واستخداماتهمصطلح الجرائم ضد الإنسانیةعلى صعید تحدید 

ا الخصوص صاغ مشرعو نظام روما الأساسي تعریفاً للجرائم ضد الإنسانیة، وذلك وبهذ

عل من الأفعال لغرض هذا النظام الأساسي، یشكل أي ف« : هافیالتي جاء 7من المادة 1الفقرة في 

متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أیة جریمة ضد الإنسانیةالتالیة 

:مجموعة من السكان المدنیین، وعن علم بالهجوم

.القتل العمد- أ

.الإبادة- ب

.الاسترقاق- ت

.إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان- ث

السجن أو الحرمان الشدید على أي نحو آخر من الحریة البدنیة بما یخالف القواعد - ج

.لقانون الدوليالأساسیة ل

.التعذیب- ح

ج، الجزائر، .م.، د)على ضوء القانون الدولي الجنائي والقوانین الوطنیة(مفهوم الجرائم ضد الإنسانیة البقیرات عبد القادر، )1(

 .56ص ، 2011

.119-118مرجع سابق، ص ص عبو عبد االله علي سلطان، )2(
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ي، أو التعقیم الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسر - خ

.خر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورةآالقسري أو أي شكل 

اضطهاد أیة جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سیاسیة أو عرقیة أو - د

أو إثنیة أو ثقافیة أو دینیة، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة قومیة

، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمیًا بأن القانون الدولي لا یجیزها، وذلك فیما یتصل 03

.بأي فعل مشار إلیه في هذه الفقرة أو أیة جریمة تدخل في اختصاص المحكمة 

.الاختفاء القسري للأشخاص- ذ

.جریمة الفصل العنصري- ر

الأفعال اللاّإنسانیة الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدًا في معاناة شدیدة أو في - ز

.)1(»أذى خطیر یلحق بالجسم أو بالصحة العقلیة أو البدنیة

وعلیه فالجرائم ضد الإنسانیة هي الجرائم التي ترتكب ضد عدد من السكان المدنیین في 

من قبل دولة أو منظمة أو مد واسع النطاق ومتكرّر، ویعبر عن نهج سلوكيإطار هجوم متع

.)2(قضي بارتكاب هذا الهجوم أو تعزیزًا لهذه السیاسةیأشخاص 

.أركان الجرائم ضد الإنسانیة:ثانیا

.مادي، معنوي ودولي:تقوم الجرائم ضد الإنسانیة على ثلاثة أركان

للجریمة ضد الإنسانیة على مجموعة من الأفعال الخطیرة یقوم الركن المادي :الركن المادي-1

التي تصیب إحدى المصالح الجوهریة لإنسان أو مجموعة من البشر، یجمعهم رباط واحد سیاسي 

، فالمجني علیه )ذكر أو أنثى(أو عرقي أو دیني أو ثقافي أو قومي أو إرثي أو متعلق بنوع الجنس 

الذین ینتمون إلى عقیدة دینیة واحدة أو مذهب سیاسي واحد أو المجني علیهم في هذه الجریمة هم 

.)3(أو قومیة واحدة

ویلاحظ أن أفعال الركن المادي للجریمة یجب أن ترتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو 

.نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)1(

.208رجع سابق، ص مالفتلاوي سهیل حسین، )2(

.118القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص القهوجي علي عبد القادر، )3(
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ویقصد بالهجوم الموجه ضد مجموعة من السكان .)1(منهجي ضدّ مجموعة من السكان المدنییّن

�ŕÆŠƎƊ�ÁÌƔƔƊ̄ƈƅ§�řƈƔ±Šƅ§�Ƌ°ƍ�ŕƎŗ�ŶƂś�Ɠśƅ§�¿ŕŸžƘƅ�±±Ƅśƈƅ§�¨ ŕƄś±ƛ§�ÁƈÌŲ śƔ�ŕĎƔƄÃƆŬ– والتي

مجموعة من السكان المدّنییّن عملاً بسیاسة دولة أو منظمة تقضي ضدّ أي-سنعرضها فیما بعد

.)2(بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزیزًا لهذه السیاسة

المذكورة -7من المادة 1فقرة نصّت علیها الوتقع الجریمة ضدّ الإنسانیة بأحد الأفعال التي 

سیمة ، وهي أفعال إجرامیة خطیرة وج)3(من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة-سابقًا

تتصف باللاإنسانیة ولا یمكن تبریرها بأي وضع أو حالة استثنائیة أو طارئة، وتهدد كیان المجتمع 

ة نتائج وخیمة، وهي بذلك تؤدي إلى الانتهاك الخطیر الدولي، كما توجه ضد سكان أبریاء مخلف

)4(.والجسیم لحقوق الانسان المحمیة دولیا

ن واقعا اوتجدر الإشارة إلى أن جسامة الفعل تعدّ شرطًا جوهریًا لقیام الركن المادي، سواء ك

على شخص معین أو على عدة أشخاص، وتقدیر درجة الجسامة أمر متروك للسلطة التقدیریة 

للقضاء، وإن كانت بعض الأفعال السابقة تعدّ جسیمة بطبیعتها مثل القتل المقصود والاسترقاق 

.)5(الجماعي المتكرّر

ویستوي بعد ذلك أن تقع زمن الحرب أم زمن السلم، وسواء كانت مرتبطة بغیرها من 

بینها وبین جرائم ولكن قد یحدث الخلط .الجرائم الدولیة أم غیر مرتبطة بجرائم أخرى على الإطلاق

الحرب إذا وقعت أثناء فترة الحرب أو فترة الاحتلال، ویصعب من ثم التمییز بینها لأنّ الركن 

المادي یكون واحدًا في الحالتین مثل القتل والإبادة والاسترقاق، ولذلك لامناص في هذه الحالة من 

قد ارتكبت بدافع دیني أو سیاسي أو الرجوع إلى الركن المعنوي فإذا تبیّن أنّ الأفعال التي ارتكبت 

الخ، فإنّ الجریمة في هذه الحالة تكون جریمة ضد الإنسانیة، أما إذا انتفى هذا ...عرقي أو قومي

.)6(الدافع تكون الجریمة جریمة حرب وهكذا، وهو ما سنحاول تفصیله فیما یلي

.551دراسة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص :الجرائم الدولیةعبد الغني محمد عبد المنعم، )1(

.من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة7المادة من  2الفقرة : راجع)2(

.301-211الفتلاوي سهیل حسین، مرجع سابق، ص ص :لمزید من التفصیل راجع)3(

(4)BETTATI Mario, Le crime contre l'humanité, In droit pénal international, ouvrage collectif,
éd.A.Pédone,Paris, octobre 2000, p. 224.

.122القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص القهوجي علي عبد القادر، )5(

.123-122المرجع السابق، ص ص )6(
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الركن المعنوي فیها صورة تعدّ الجریمة ضدّ الإنسانیة جریمة مقصودة، یتّخذ :الركن المعنوي-2

والقصد الجنائي الذي یجب أن تقوم علیه هو القصد الخاص إلى جانب القصد .)1(القصد الجنائي

العام، فالقصد العام یتطلب العلم والإرادة، إذ یجب أن یعلم الجاني أن فعله ینطوي على اعتداء 

وإمّا في صورة الحطمن قیمتها، جسیم على حقوق الإنسان الأساسیة إمّا في صورة إهدار كليّ لها

وهذا  -كما یجب أن تكون غایة الجاني من هذا الفعل.ویجب أیضًا أن تتّجه إرادته إلى هذا الفعل

(النیل من الحقوق الأساسیة لجماعة بعینها تربط بین أفرادها وحدة معینة –هو القصد الخاص 

.)2()الخ...دینیة، عرقیة

نسانیة جرائم دولیة بطبیعتها نظرًا لطبیعة الحقوق التي یتمّ الجرائم ضد الإ:الركن الدولي-3

الاعتداء علیها في هذه الجرائم التي ترتكب جمیعها ضد الإنسان، ودوافعها التي یحرص المجتمع 

وتعدّ هذه الجرائم دولیة حتى ولو لم تقع بناء على خطة مرسومة من .الدولي على القضاء علیها

.)3(السكان ذات عقیدة معیّنة تتمتّع بذات جنسیّة هذه الدّولةجانب دولة ضد جماعة من 

الفرع الثالث

جرائم الحرب

تعدّ جرائم الحرب الصنف الأكثر أقدمیة في الجرائم الدولیة، وهي تفترض سلفًا نشوب حرب 

.)4(واستمرارها فترة من الزمن، وارتكاب أطرافها أفعالاً غیر إنسانیة 

مشروعة في الماضي طبقًا للعرف الدولي، كانت المخالفات التي تقع ولما كانت الحرب 

أثناءها مسموح بها، واستمرّ الوضع بهذا الشكل حتى نهایة القرن الثامن عشر، ففي هذه الفترة 

كانت هناك نهضة فكریة للكتاب والفلاسفة الذین طالبوا فیها بالتصدي للآثار الخطیرة والانتهاكات 

قییدها بقواعد محددّة كانت بمثابة النواة لنشوء عرف دولي سمي بقواعد الجسمیة للحرب، وت

.)5(وعادات الحرب التي تعدقیودًا تفرض على المحاربین

.587دراسة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص :الجرائم الدولیةعبد الغني محمد عبد المنعم، )1(

.125سابق، ص علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، مرجع )2(

كلیة ، تخصص علوم جنائیة، في القانونالماجستیرشهادةنطاق اختصاص القضاء الجنائي الدولي، مذكرة لنیل بارش إیمان، )3(

.144، ص 2008/2009باتنة، ،جامعة الحاج لخضرالحقوق، 

(4) KETTANI Karim, op.cit.

، جامعة العراق، 10، الجریمة الدولیة في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة كلیة التراث الجامعة، العدد عبد الجبار بشیر جمعة)5(

.162، ص 2011
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.إلى تعریف جرائم الحرب أولاً وبیان أركانها ثانیًافیما یلي وسنتعرض 

.تعریف جرائم الحرب:أوّلاً 

التي شهدها طیلة حقبات زمنیة طویلة، لازال المجتمع الدولي یحتفظ بأسوأ ذكرى للحروب 

والتي ارتكبت فیها مختلف الجرائم الدولیة وعلى رأسها جرائم الحرب، ولذا نجد الفقه والقانون 

.)1(الدولیین قد اهتما بالتأصیل القانوني لهذه الجرائم عن طریق وضع تعریف قانوني محددّ لها

أعمال العداء التي یقوم بها الجنود «:بأنّهاأوبنهایمبینهمن ومن و فقد عرفها الفقهاء الغربی

.)2(»أو غیرهم من أفراد العدو

الأعمال المخالفة لقانون الحرب «:كما ذهب اتجاه من الفقه العربي إلى تعریفها على أنّها

التي یرتكبها جنود محاربون أو أفراد من غیر المحاربین، فما یقع من الجیوش المحاربة من 

ابهه في حدود قانون الحرب لا یمكن أن یكون محلّ محاكمة وإنّما یعتبر من تقتیل أو ما ش

.)3(»أعمال القتال المشروعة

انتهاك القوانین والأعراف الدولیة التي «:وقد ذهب رأي آخر في الفقه إلى تعریفها بأنّها

أو  قد تقع على الأشخاصو تحكمسلوك الدول والقوات المتحاربة والأفراد في حالة حرب، 

.)4(»الممتلكات، هؤلاءقد یكونون مدنیین أو عسكریین

علاوة على إسهامات الفقه في تحدید مفهوم جرائم الحرب، كان للاتفاقیات والتصریحات 

�řƔƁŕſś§�ŕƎƊƈ�̈ ±ţƅ§�Àœ§±Šƅ�ŕÆſƔ±Ÿś�řƔƅÃ̄ ƅ§�ª ŕƔƁŕſśƛ§�Áƈ�̄ Ɣ̄Ÿƅ§�ª ƅÃŕƊś�̄ Ƃž��ŕĎƈŕƍ�§Æ±Ã̄ �¾ƅ°Ƅ�řƔƅÃ̄ ƅ§

تعریفًا غنورمبر المحكمة العسكریة الدولیة ، وفي المقابل تناولت )5(1907لاهاي للحرب البریة 

أفعال ترتكب بالمخالفة لقوانین وأعراف الحرب والاتفاقیات الدولیة «:لجرائم الحرب بأنّها

.59مرجع سابق، ص حسین نسمة، )1(

.654دراسة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص :الجرائم الدولیةعبد الغني محمد عبد المنعم، :نقلا عن)2(

.59مرجع سابق، ص حسین نسمة، :نقلا عن)3(

، دار الثقافة، الأردن، 1طجرائم الحرب وجرائم العدوان، :، موسوعة القانون الدولي الجنائيالفتلاوي سهیل حسین:نقلا عن)4(

.19، ص2011

.60مرجع سابق، صحسین نسمة، )5(
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والقوانین الجنائیة الداخلیة والمبادئ العامة للقانون الجنائي المعترف بها في كل الدول 

.)1(»المتمدنة

:عرفت المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب بأنّهاولقد   

.1949مة لاتفاقیات جنیف یالانتهاكات الجس-1

الانتهاكات الخطیرة الأخرى للقوانین والأعراف الساریة على المنازعات الدولیة المسلحة في -2

.النطاق الثابت للقانون الدولي

في حالة وقوع نزاع 1949مة للمادة الثالثة المشتركة بین اتفاقیات جنیف یالانتهاكات الجس-3

.مسلح غیر ذي طابع دولي

الانتهاكات الخطیرة للقوانین والأعراف التي تطبّق في المنازعات المسلحة ذات الطابع -4

.)2(»الدولي في إطار القانون الدولي العام

.أركان جرائم الحرب:ثانیًا

كلّ جریمة دولیة تتكون من ثلاثة أركان، ركن مادي وركن معنوي وركن جرائم الحرب مثل 

  .دولي

الأول یتمثّل في قیام حالة الحرب، :في هذه الجریمة من عنصریینیتكون و :الركن المادي-1

حیث تتمیّز جرائم الحرب بخاصیة وقوعها في فترة النزاع المسلح، فلا تقع جرائم الحرب قبل قیام 

.بعدها، وإلا كنا بصدد جریمة أخرى من جرائم القانون الدولي غیر جرائم الحربحالة الحرب ولا 

أما العنصر الثاني، فیتمثل في إثبات سلوك أو ارتكاب أحد الأفعال التي تحظرها قوانین وعادات 

.)3(الحرب

لفعل المنشئ وصور السلوك المادي لجرائم الحرب متعددّة ومتنوعة حسب تعددّ السلوك أو ا

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد تضمّنت الإشارة إلى  2فقرة  8ومن ثم فالمادةلها،

، )4(صور السلوك أو الأفعال التي تشّكل جرائم حرب على سبیل المثال لاعلى سبیل الحصر

.163-162مرجع سابق، ص ص عبد الجبار بشیر جمعة، )1(

.روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةنظام )2(

.616مرجع سابق، ص بوبكر عبد القادر، )3(

.من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2فقرة  8راجع المادة )4(
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ین ویترتّب على ذلك أنّ عدد هذه الجرائم یمكن أن یتزاید حسب التطّور الذي یطرأ على مفهوم قوان

.)1(الحرب وأعرافها

وعلى ذلك، اجتهد الفقه في تقسیم الأفعال التي یشكل ارتكابها جرائم حرب إلى أفعال 

محظورة بالنّظر إلى وسیلة ارتكابها، وأفعال محظورة بالنّظر إلى ما تقع علیه، وهذه الأخیرة تقسّم 

.لمال غیر الحربيإلى أفعال محظورة تقع على الإنسان الأعزل وأفعال محظورة تقع على ا

ومن ثمّ فإنّه یمكن تقسیم الأفعال التي یتكون منها الركن المادي في جرائم الحرب إلى 

والاعتداء على الإنسان -كاستخدام الغازات الخانقة -استعمال وسائل قتال محظورة:قسمین

.)2(الأعزل والمال غیر الحربي

مقصودة یتطلّب ركنها المعنوي توافر القصد جرائم الحرب هي جرائم عمدیة :الركن المعنوي-2

فالجاني یجب أن یكون على علم .الجنائي، وهو القصد العام فحسب الذي یتكون من العلم والإرادة

بأنّ الأفعال التي یقوم بها مخالفة لقوانین وأعراف الحرب كما هي محّددة في العرف الدولي 

ا إلى ارتكاب تلك الأفعال المحظورة، وبالتالي لا والمعاهدات الدولیة، ویجب أن تتجه إرادته أیضً 

تقع الجریمة إذا لم تتجه الإرادة إلى مخالفة قوانین وأعراف الحرب، كما لو كان الجاني یعتقد أنّه 

.)3(ع شرعيافي حالة دف

ارتكاب إحدى جرائم الحرب بناء على تخطیط من جانب  نالركهذا یقصد ب:الركن الدولي -3

إحدى الدول المتحاربة، وتنفّذ من أحد مواطنیها أو التابعین لها أو برضاها ضدّ الخصوم التابعین 

لدولة أخرى، وطبقًا لهذا فالشرط الجوهري في الركن الدولي هو أن یكون كلاهما منتمیًا لدولة 

شترط في قیام جرائم الحرب أن تقع بین دولتین مختلفین، بل یكفي متحاربة مع أخرى، وبالتالي لا ی

.)4(أن تقع الجریمة ضدّ دولة معینّة أو أن ینتمي الجناة لأكثر من جنسیة، وبالتالي لأكثر من دولة

.158، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي)1(

.664دراسة في القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص :رائم الدولیةمحمد عبد المنعم الغني، الج)2(

.616مرجع سابق، ص بوبكر عبد القادر، )3(

.المرجع السابق)4(
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الفرع الرابع

جريمة العدوان

تعدّ جریمة العدوان بلا شك أقسى وأفضع الجرائم في حقّ البشریة لما یصحبها من ارتكاب 

یرة أخرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ویطلق على هذه خطانتهاكات 

لأنّه كثیرًا ما تكون هي السّبب الأصلي لارتكاب الجرائم الأخرى، أم الجرائمالجریمة وصف  

جرائم الحرب والجرائم ضد (إذ أن الجرائم الدولیة الخطیرة الأخرى .والاعتداء على حقوق الإنسان

غالبًا ما تكون آثارًا فرعیة لجریمة العدوان، لذلك فإنّ هذه الجریمة من )الإنسانیة والإبادة الجماعیة

نائیة في المجتمع الخطورة بحیث لا یمكن أن تترك بلا عقاب حتّى تتحقق العدالة الدولیة الج

.)1(الدولي

وجدیر بالذكر أنه من الأهمیة بمكان استعراض مفهوم العدوان وهو ما سنتناوله فیما یلي، 

.حیث نعرض أولاً تعریف العدوان وثانیًا أركان جریمة العدوان

.تعریف العدوان:أولاً 

قیام عصبة الأمم وما لم یكن للعدوان تعریف في ظل القانون الدولي التقلیدي ولا حتى بعد 

تلتها من معاهدات واتفاقیات دولیة، ذلك أنّ القانون الدولي التقلیدي لم یحرّم لجوء الدول إلى 

كل دولة، إذ ظهر آنذاك مصطلح الحرب تهالحرب بل كان ینظر إلیها كعمل مشروع تتمتّع بممارس

واستمر هذا الوضع حتى مطلع . االعادلة أو المشروعة التي تقوم على سبب عادل یبرّر اللّجوء إلیه

د حریة الدول في اللجوء یالقرن العشرین، حیث كان هناك اتجاه في المجتمع الدولي یدعو إلى تقی

، إلاّ أنّها لم تعرف العدوان بل حددّت 1907و 1899 يإلى الحرب، فتمّ عقد اتفاقیات لاهاي عام

.)2(وسائل القتال والأسلحة في الحروب

وبعد قیام عصبة الأمم كان یتوقّع منها أن تعرّف العدوان إلاّ أنّها لم تفعل، واكتفت بالتمییز 

بین الحرب العدوانیة والحرب غیر العدوانیة، فبموجب نصوص عهد العصبة لا تعد حربًا عدوانیة 

إذا شنّتها دولة طرف في نزاع ضدّ طرف آخر، وكانت الدولة الأولى قد سبق وأن قبلت حكم

محكمة العدل الدولیة الدائمة أو قرار التحكیم أو توصیة مجلس العصبة بینما رفض الطرف الآخر 

.127مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.128-127، ص ص المرجع السابق)2(
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في النزاع الحكم أو القرار أو التوصیة، وبذلك فإنّ عهد العصبة لم یعرّف العدوان لأنّ مفهوم 

اب العدوان أوسع نطاقًا من الحرب العدوانیة فضلاً عن افتقار العهد لجزاء یفرض على ارتك

.)1(الأعمال العدوانیة

تعریف العدوان من خلال إبرام اتفاقیات دولیة كمشروع لورغم وجود العدید من المحاولات 

، 1928، ومیثاق بریان كیلوك عام 1924 عام وبروتوكول جنیف 1923 عام المعونة المتبادلة

محاولاتها اتسمت التي حاولت فیها الدول الموقعة تعریف العدوان أو تحدید مضمونه، إلاّ أنّ 

.)2(بالغموض وعدم الدقة ولم توفق في الوصول إلى تحقیق نتائج إیجابیة تذكر

ومع قیام منظمة الأمم المتحدة تزایدت المحاولات الدولیة لتعریف العدوان، خاصة وأنّ 

ومع میثاق الأمم المتحدة ربط بین العدوان وحفظ الأمن والسلم الدولیین وحرّم الحرب بكل صورها، 

المحاولات الدولیة لتحدید مفهوم العدوان بصدور قرار وانتهت.)3(ذلك لم یتضمّن تعریفًا العدوان

والذي عرف في المادة ،14/12/1974:الصادر في 3314: رقمالجمعیة العامة للأمم المتحدة 

أخرى أو استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ما ضدّ سیادة دولة «:الأولى منه العدوان بأنّه

سلامتها الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو بأیة صورة أخرى تتنافى مع میثاق الأمم 

.)4(»المتحدة

لیصف العدوان بأنّه جریمة دولیة یترتب -المذكور أعلاه -ولقد جاء قرار الجمعیة العامة

.)5(علیها مسؤولیة دولیة

، فیمكننا القول أن العدوان 3314ولو أردنا تبني تعریف عام وأوسع من تعریف القرار 

استخدام القوة أو التهدید بها من قبل دولة أو مجموعة دول ضد إقلیم وشعب دولة أخرى « :هو

بأیة صورة كانت ولأي سبب أو لأي غرض مهما كان فیما عدا الأفعال التي یكون القصد من 

.194-191، ص ص 1968مصر، ، 24المجلد ،للقانون الدولي، تعریف العدوان، المجلة المصریة فرج االله سمعان بطرس)1(

.204-194المرجع السابق، ص ص )2(

.129-128مرجع سابق، ص ص عبو عبد االله علي سلطان، )3(

.، والمتعلق بتعریف العدوان29، الدورة 14/12/1974:الصادر في3314:قرار الجمعیة العامة رقم)4(

.من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الخاص بتعریف العدوان 2فقرة  5المادة :انظر)5(
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اع الشرعي الفردي أو الجماعي ضد اعتداء مرتكب من قبل قوات مسلحة أو استخدامها الدف

.)1(»استخدامها في عمل قمع متخذ من الأمم المتحدة

من النظام الأساسي، 5من المادة 1من الفقرة » د«وقد ورد ذكر هذه الجریمة في البند 

الإبادة الجماعیة، الجرائم (وإن لم یتم تحدیدها كالجرائم الثلاث الأخرى الداخلة في اختصاصها 

.)2(1998أثناء تبّني النظام الأساسي للمحكمة عام )ضدّ الإنسانیة وجرائم الحرب

ن تمارس وفي هذا السیاق نصت الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من نظام روما على أ

)3(123و121المحكمة اختصاصها على جریمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقًا للمادتین 

یعرف جریمة العدوان ویضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فیما یتعلق بهذه 

.المتحدةكون هذا الحكم متسقًا مع الأحكام ذات الصلة من میثاق الأمم یویجب أن .الجریمة

وبناء على ما سبق فقد تم تعلیق اختصاص المحكمة في النظر في جریمة العدوان إلى 

، وفي هذا الإطار تم إنشاء 2009غایة إجراء التعدیلات المتعلقة بنظام روما، والتي حددت مطلع 

لجنة خاصة لها مهمة وضع تعریف لجریمة العدوان وتحدید الجهاز المسؤول عن ذلك شریطة ألاّ 

.)4(التي منحت لمجلس الأمن سلطة تقدیر حالة العدوان39یتعارض ذلك مع نصّ المادة 

ومتابعة لهذا الموضوع انعقد المؤتمر الاستعراضي الخاص بتعریف جریمة العدوان 

وفقًا للمادتین 2010جوان 11ماي إلى 31في الفترة الممتدة بین كامبالابالعاصمة الأوغندیة 

بتعدیل أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، وتم اقتراح تعریف الخاصتین 123و121

لجریمة العدوان والشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصاتها، لاسیما قواعد الإجراءات 

مكرر من النظام الأساسي 8والإثبات، حیث توصل المؤتمر الاستعراضي إلى إضافة المادة 

.)5(دولیة والتي حددت مفهوم العدوانللمحكمة الجنائیة ال

.129مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.618، مرجع سابق، بوبكر عبد القادر)2(

لمحكمة من النظام الأساسي سیكون على الدول المؤیدة لإدراج جریمة العدوان في نظام ا 123و 121بالرجوع إلى أحكام المادتین )3(

سنوات من بدء نفاذ هذا النظام، حیث سیعقد الأمین العام للأمم المتحدة مؤتمرًا استعراضیًا للدول الأطراف للنظر في 7انتظار مرور 

.التعدیلات المقترحة على النظام، والتي سیكون من بینها بالتأكید تعریف لجریمة العدوان یتلاءم مع واقع القانون الدولي في حینه

.619، مرجع سابق، ص وبكر عبد القادرب)4(

.المرجع السابق)5(
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تعني جریمة العدوان قیام شخص ما في وضع یتیح له التحكم بالفعل في العمل السیاسي أو 

العسكري للدولة أو توجیهه، بتخطیط أو إعداد أو شن أو تنفیذ عمل عدواني، كاستعمال القوة 

الإقلیمیة أو استقلالها السیاسي، أو المسلحة من قبل دولة ما ضد سیادة دولة أخرى أو سلامتها 

وتنطبق صفة العمل العدواني على أي عمل .بأي صورة أخرى تتعارض مع میثاق الأمم المتحدة

التالیة، سواء بإعلان حرب أو بدونه، وذلك وفقا لقرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة من الأعمال

:1974دیسمبر 14المؤرخ في ) 29-د(3314

زو إقلیم دولة أخرى أو الهجوم علیه، أو أي احتلال عسكري، بغالمسلحة لدولة ما قیام القوات.أ 

ولو كان مؤقتًا، ینجم عن مثل هذا الغزو أوالهجوم، أو أي ضم لإقلیم دولة أخرى أو لجزء منه 

.باستعمال القوة

یة أسلحة قیام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقلیم دولة أخرى بالقنابل أو استعمال دولة ما أ.ب 

.ضد إقلیم دولة أخرى

.القوات المسلحة لدولة أخرىجانبضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من .ج 

ت المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجویة أو اقیام القو .د 

.الأسطولین البحري والجوي لدولة أخرى

مسلحة الموجودة داخل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة المضیفة، قیام دولة ما باستعمال قواتها ال.ه 

على وجه یتعارض مع الشروط التي ینص علیها الاتفاق، أو أي تمدید لوجودها في الإقلیم 

.المذكور إلى ما بعد نهایة الاتفاق

سماح دولة ما وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى .و 

.عمل عدواني ضد دولة ثالثةلارتكاب

إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من قبل دولة ما أو .ز 

ل دباسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحیث تعا

)1(.الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك

مكرّر من نظام روما أنّها لم تخرج في العموم عن 08وما یمكن ملاحظته على المادة 

، لاسیما أنّه تم إدراج شرط 1974تعریف العدوان الذي وضعته الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

من النظام الأساسي للمحكمة، مضمونه أنّه یجب أن یكون التعریف متسقا مع  2فقرة  5في المادة 

.مكرر من نظام روما الأساسي8انظر المادة )1(
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8تحدة، وهو ما تجسد فعلاً في المؤتمر الاستعراضي بعد إضافة المادة ممیثاق الأمم ال ماأحك

مكرر لاسیما في الفقرة الثانیة منها، وتكون الممارسة الفعلیة لهذا الاختصاص رهنًا بقرار تتخذه بعد 

نفس الأغلبیة من الدول الأطراف المطلوبة لاعتماد تعدیل على النظام 2017جانفي1

.)1(ساسيالأ

وعلیه فإنّ عدم اختصاص المحكمة لحدّ الآن بنظر جریمة العدوان یعزز ثقافة الإفلات من 

العقاب، حیث سینعم قادة الدول المعتدیة بالأمان وعدم المساءلة الجنائیة على ما اقترفوه من جرائم 

العدوان، فضلاً عن ذلك فإنّ المدة الطویلة التي حددها النظام الأساسي لممارسة المحكمة

اختصاصها على جریمة العدوان قد تؤدي إلى إضاعة الأدلة والإثباتات مما یفوت على المحكمة 

.الفرصة لجمع هذه الأدلة واستخدامها ضدّ الدول المعتدیة

علقت ممارسة 121من المادة 5وممّا سیزید من فرص الإفلات من العقاب أنّ الفقرة 

ى إرادة الدول، فهي تمارس هذا الاختصاص فقط المحكمة لاختصاصها بشأن جریمة العدوان عل

.تجاه الدول التي ستوافق على التعریف الذي توصل إلیه المؤتمر الاستعراضي

.أركان جریمة العدوان:ثانیًا

مكرر من نظام روما لجریمة 8سنحاول دراسة هذه الأركان بناء على تعریف المادة 

حیث .1974رار الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام العدوان التي لم تخرج عن العموم عن تعریف ق

أن جریمة العدوان كغیرها من الجرائم الدولیة تتطلب ثلاثة أركان، وهي الركن المادي، الركن 

.المعنوي، الركن الدولي

یتجسد الركن المادي لهذه الجریمة في استخدام القوة المسلحة بطریقة غیر :الركن المادي-1

منمكرر8لمادةمن ا 2الفقرة ، وقد بینت )2(میثاق الأمم المتحدةشرعیة بما یتعارض مع 

الأشكال المختلفة لاستخدام القوة بطریقة غیر شرعیة والتي تشكل عدوانًا وركنًا نظام روما

:لهذه الجریمة، وهي

.620-619بوبكر عبد القادر، مرجع سابق، ص ص )1(

.620سابق، ص المرجع ال)2(
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زو إقلیم دولة أخرى أو الهجوم علیه، أو أي احتلال بغقیام القوات المسلحة لدولة ما ) أ(

كان مؤقتًا، ینجم عن مثل هذا الغزو أوالهجوم، أو أي ضم لإقلیم دولة عسكري، ولو 

.أخرى أو لجزء منه باستعمال القوة

ف إقلیم دولة أخرى بالقنابل أو استعمال دولة ما أیة صقیام القوات المسلحة لدولة ما بق) ب(

.أسلحة ضد إقلیم دولة أخرى

القوات المسلحة لدولة جانبضرب حصار على موانئ دولة ما أو على سواحلها من ) ج(

.أخرى

ت المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البریة أو البحریة أو الجویة أو اقیام القو ) د(

.الأسطولین البحري والجوي لدولة أخرى

خل إقلیم دولة أخرى بموافقة الدولة قیام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة دا) ه(

المضیفة، على وجه یتعارض مع الشروط التي ینص علیها الاتفاق، أو أي تمدید لوجودها في 

.الإقلیم المذكور إلى ما بعد نهایة الاتفاق

سماح دولة ما وضعت إقلیمها تحت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى )و(

.دولة ثالثةلارتكاب عمل عدواني ضد

إرسال عصابات أو جماعات مسلحة أو قوات غیر نظامیة أو مرتزقة من قبل دولة ما أو ) ز(

ل دباسمها تقوم ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة تكون من الخطورة بحیث تعا

.الأعمال المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك

.)1(ان مجلس الأمن أن یحكم بأنّ أعمالا أخرى تشكل عدوانًافضلاً عن ذلك فإنه بإمك

تعدّ جریمة العدوان من الجرائم العمدیة، حیث یجب أن یكون الجاني على :الركن المعنوي-2

علم بأن فعل العدوان غیر مشروع، وأن تتجه إرادته إلى تحقیق نتیجة فعله بمعنى توافر عنصري 

.)2(العلم والإرادة

.من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة الخاص بتعریف العدوان4المادة )1(

.173مرجع سابق، ص ،بارش إیمان)2(
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ویقصد بهذا الركن أن یقع فعل الاعتداء باسم الدولة أو عدة دول على سیادة :الركن الدولي-3

دولة أخرى، فجریمة العدوان من الجرائم التي لا تكون إلا بین الدول، وعلیه لا تقوم جریمة العدوان 

باشتباك مسلح مع مجموعات أو أفراد من دولة أخرى، فالعدوان عمل دولة لا عمل مجموعة أو 

.)1(اباتأفراد أو عص

المبحث الثاني

العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان

إنّ المنشأ الأصلي لفكرة الجزاء هو المجتمع الداخلي الذي یعكس الصورة الصحیحة 

ورغم تمایز الجزاء الدولي عن الجزاء الداخلي لاختلاف السلطة التي توقعهما، والأشخاص .للجزاء

یعني عدم توفر الجزاء الدولي لأن الفارق الوحید هو أنّ الجزاء المخاطبین بهما، إلاّ أنّ ذلك لا 

الدولي لم یكتس بعد طابع الإلزامیة التي بلغها الجزاء الداخلي، نظرا لعدم بلوغ المجتمع الدولي 

.)المطلب الأول(الدرجة الرفیعة من التنظیم التي وصلتها المجتمعات الداخلیة

إنتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان بأنها جرائم جنائیة تستتبع توصف الجرائم الدولیة التي تعد 

).المطلب الثاني(إیقاع جزاءات جنائیة كأثر قانوني للمسؤولیة الجنائیة عن الجریمة 

المطلب الأول

مفهوم الجزاء في القانون الدولي

دید مفهومه ممّا لاشك فیه أنّ الجزاء الدولي مازال في طور الاكتمال والتبلور، لذلك فإنّ تح

ساط العلمیة الدولیة، ولذلك مسألة لیست من الیسر بمكان بل كانت مثار جدل عمیق في الأو 

ى الكثیر من الفقهاء عن محاولة تعریف هذا المصطلح، كما تقاعست بعض المؤتمرات تغاض

.)2(العالمیة وبعض الاتفاقیات الدولیة عن محاولة التصدي لهذه المشكلة

المطلب لدراسة تعریف الجزاء الدولي وتمییزه عن المفاهیم المشابهة ولذلك سنخصص هذا 

).الفرع الثاني(، ومن ثم نبیّن أنواع الجزاءات الدولیة )الفرع الأول(له في القانون الدولي 

.620مرجع سابق، ص بوبكر عبد القادر، . 173ص ، مرجع سابق، بارش إیمان)1(

.90-89، ص ص 2001الجزاءات الدولیة بین النظریة والتطبیق، مؤسسة الثقافة الجامعیة، مصر، أبو عطیة السید، )2(
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الفرع الأول

تعريف الجزاء الدولي

المواثیق الدولیة تعریف تعدّ فكرة الجزاء الدولي من أكثر الأمور إثارة للجدل، إذ لا یوجد في 

.)1(محدّد للجزاءات الدولیة

كرة مفادها أنّ الجزاء الدولي ذایدور المفهوم الحالي للجزاء الدولي لدى الفقه الدولي حول ف

طبیعة عقابیة، ویمارس كأثر مترتب على فعل غیر مشروع دولیًا أي تصرف یشكل خرقا أو 

ویتضح هذا التصور من خلال العدید من التعاریف التي .)2(انتهاكا لأحكام القانون الدولي العام

.أعطیت للجزاء الدولي، نتعرض لجانب منها فیما یلي

ضرر یلحق بالدولة أو «:بأنّهالجزاء الدوليمحمد سامي عبد الحمیدالأستاذ قد عرّفل

الدولي إلى المنظمة الدولیة، متى أخلت بحكم قاعدة انتهت الفئة المسیطرة على المجتمع 

.)3(»مناسبة سنها

ردّ الفعل الاجتماعي الذي یعبر عن «:بأنهعبد العزیز سرحانوعرفه الأستاذ الدكتور 

  ة ـد القانونیـــــون إحدى القواعــــائه الذي ارتكب ما یخالف مضمــــاستیاء المجتمع تجاه أحد أعض

.)4(»الساریة في هذا المجتمع

كل إجراء یتخذ لتحقیق احترام القانون ولمنع «:بأنهجورج سلویعرفه الأستاذ 

.)5(»انتهاكاته

أو " الإجراءات الدولیة"أو " العقوبات الدولیة"بدلا من مصطلح "الجزاءات الدولیة"یفضّل شراح القانون الدولي إطلاق مصطلح )1(

، على ما یفرض على الدول جراء مخالفتها لقواعد القانون الدولي، على اعتبار أنّ معنى الجزاءات أوسع وأعم "التدابیر الدولیة"

لوان الضرر الذي یلحق بالدولة أو الجماعة بسبب إخلالهم بإحدى قواعد القانون الدولي التي تلزمهم وینصرف إلى أي لون من أ

وما 22،ص 1997، مصر،ن.د.د، 1طالأشعل عبد اللّه، النظریة العامة للجزاءات الدولیة في القانون الدولي، .بالانصیاع لأحكامه

.بعدها

.92مرجع سابق، ص أبو عطیة السید، )2(

.المرجع السابق:نقلا عن)3(

.50، ص 1991، مصرالقانون الدولي العام، دار النهضة العربیة، سرحان عبد العزیز، )4(

.209، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد:نقلا عن)5(



تجریم إنتهاكات حقوق الإنسان والعقاب علیها:الفصل الأول -الباب الأول

49

الأثر المترتب على انتهاك أحكام القانون الدولي«:أنّ الجزاء هوهانز كلسنویرى الأستاذ 

«)1(.

إلى أنّ فكرة الجزاء ترادف فكرة جون كومبالوویؤیده في ذلك الأستاذ فیشرویذهب الأستاذ 

العقوبة الدولیة، وهو المفهوم الذي أیدته لجنة القانون الدولي في تقریرها حول مشروع 

.)2(من المشروع 53و 52النظامالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في المادتین 

وهو ما یمكن إدراكه من خلال استعراض بعض نصوص الاتفاقیات التي تحدثت عن

إذا لجأ أي «:من عهد العصبة على أنه  6ة المادمن  1الفقرة الجزاء فیها، حیث تنصّ مفهوم

فإنه یعتبر  15و  13و  12عضو من أعضاء العصبة إلى الحرب مخالفا تعهداته وفقا للمواد 

بفعله هذا أنه ارتكب فعلا من أفعال الحرب ضد جمیع أعضاء العصبة الذین یتعهدون بأن 

ن یفرضوا علیه قطع العلاقات التجاریة والمالیة وتحریم أي اتصال بین رعایاهم ورعایا یبادروا بأ

الدولة المخالفة للعهد ومنع أي اتصال مالي، تجاري أو شخصي بین رعایا الدولة المخالفة 

.)3(»للعهد ورعایا أي دولة أخرى سواء أكانت عضوا في العصبة أم لم تكن كذلك

2،2فقرة  5وعلى هذا النهج القسري للجزاء سار میثاق منظمة الأمم المتحدة في المواد 

من المیثاق، وكذلك الفصل السابع، ویتضح من ذلك أن المفهوم الردعي  2فقرة  94، 7فقرة 

لدى المؤتمر هذا المفهوم أیضا ساد كما .التقلیدي هو المفهوم السائد لدى المعاهدات الدولیة

لجزاءات ضد جنوب إفریقیا العنصریة، وهو ما یتضح من خلال استقراء قرارات المؤتمر العالمي ل

.)4(وأقوال وفود المؤتمر

ولقد أخذت اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها بهذا المفهوم العقابي للجزاء 

)5(8، والذي بدأ نفاذه طبقا للمادة 1948دیسمبر  09في ) 3- د(أ  260في قرار الجمعیة العامة 

.)6(1970نوفمبر 11في 

.94مرجع سابق، ص أبو عطیة السید، :نقلا عن)1(

.209، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص محمدشبل بدر الدین )2(

.المرجع السابق)3(

 .96- 95ص مرجع سابق، ص أبو عطیة السید، )4(

لأي من الأطراف المتعاقدة أن یطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المتخصصة أن تتخذ طبقا لمیثاق الأمم المتحدة ما ":على أنه8تنص المادة )5(

".سبا من التدابیر لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثةتراه منا

.210بدر الدین محمد شبل، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص)6(
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ولقد أكد مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في مدینة 

على المفهوم العقابي للجزاء، حیث جاء ضمن المبادئ 1985سبتمبر  6أوت إلى  26في  میلانو

التوجیهیة لمنع الجریمة والقضاء الجنائي في سیاق التنمیة، أنه ینبغي الأخذ بعقوبات أو جزاءات 

أنسب تفرض على الجرائم الاقتصادیة حینما لا تتناسب التدابیر القائمة مع نطاق الجرائم المذكورة 

.)1(وخطورتها

وقد أكد المقرر الخاص للجنة القانونیة الدولیة في تقریره عن المسؤولیة الدولیة عام 

، أن الجزاء ما هو إلا نتیجة منطقیة لحدوث فعل غیر مشروع دولیا الأمر الذي یعني 1991

.)2(بالضرورة الحق في المطالبة بالتعویض أو الترضیة للطرف المضرور من جراء هذا الفعل

لقضاء الدولي سواء القدیم أو الحدیث فیؤكد أخذه بالمفهوم السائد للجزاء أما موقف ا

الدولي، وهو المفهوم الردعي أو العقابي، ویتضح هذا من خلال استقراء العدید من أحكام المحاكم 

ضائي عالمي في المجتمع قالعدل الدولیة بوصفها أكبر محفل الدولیة سواء الجنائیة أو محكمة 

.)3(رالدولي المعاص

و طوكیو بالعدید من العقوبات الردعیة مثل الإعدام والسجن  غتا نورمبر فلقد قضت محكم

مدى الحیاة، كما أنهما أخذتا واستخدمتا كلمة جزاء بالمفهوم العقابي الردعي فقط دون غیره من 

.)4(المفاهیم الأخرى، الأمر الذي یدعم المفهوم التقلیدي للجزاء الدولي

محكمة العدل الدولیة على الأخذ بهذا المفهوم العقابي القسري للجزاء الدولي ولقد أكدت 

، حیث یفهم من حكم 1992أفریل 14في حكمها الصادر في لوكربيعند تصدیها لمشكلة

المحكمة أن الجزاءات ترادف معنى استخدام القوة، وهذا كله یؤكد المفهوم القسري للجزاء الدولي 

.)5(من خلال استقراء رأي الفقه الدولي والاتفاقیات الدولیة وأیضا القضاء الدولي

لدولي وعن الجزاء الذي یتصور توقیعه في حالة غیر أن الانطباع التقلیدي عن القانون ا

أن  حیثلهذه المشكلة من منطلق مختلف، انتهاك قواعده قد تغیر، ذلك أن الفقه الحدیث یتعرض 

.96أبو عطیة السید، مرجع سابق، ص )1(

.97-96المرجع السابق، ص ص )2(

.211الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص شبل بدر )3(

.97أبو عطیة السید، مرجع سابق، ص )4(

.98-97المرجع السابق، ص ص )5(
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المنظمات الدولیة قد أتت بطائفة متمیزة من الجزاءات الدولیة التي أسهمت بدور فعال في تطویر 

ذلك أنّ النظریة التقلیدیة للجزاء في القانون .طرحهانظریة الجزاء في القانون الدولي وفي كیفیة

الدولي تتجاهل حقیقة التحول الجوهري الذي ألم بهیكل العلاقات الدولیة، تحولا أملاه التعاون فیما 

حیث أنّ میلاد ونمو ظاهرة .بین أعضائه لحل المشاكل التي تستعصي على الجهود الفردیة للدول

لمجتمع من مرحلة تعایش السیادات المتساویة على نحو كانت فیه التنظیم الدولي هو ما نقل ا

قواعد القانون الدولي تتوافر فیه على التنسیق فیما بینها للحد من الآثار السیئة للتصادم فیما بینها 

إلى مرحلة الخضوع إلى نظام قانوني معین یكرس التعاون لتحقیق صالح مشترك لجمیع الدول 

ة هي المنظمات الدولیة التي تسعى إلى تحقیق نوع من المركزیة في إطار تحت لواء ظاهرة اتحادی

تي العلاقات الدولیة والنظام القانوني الذي یحمكها، ومحاولة تخلیص القانون الدولي من الأغلال ال

.)1(ةفرضتها علیه فكرة سیادة الدول

وإن كانت قواعد القانون الدولي التقلیدي تتضمن بوجه عام مجموعة التزامات سلبیة 

تفرضها على المخاطبین بأحكامها تدور في مجملها حول فكرة الامتناع عن كل ما قد یمس سیادة 

الدول أو ینال من سلطان الدولة على ما یوجد في حدود إقلیمها من أشخاص وأشیاء، فإن 

قع بوجه عام في حالته انتهاك مثل هذه القواعد تتسم عادة بالطابع التبادلي الجزاءات التي تو 

كالحرب والانتقام والمعاملة بالمثل، أما القانون الدولي الحدیث الذي تضطلع المنظمات الدولیة 

بالدور الأكبر في إرساء قواعده وتطویرها فإنه لا ینبثق بالضرورة من منطلق وجود سیادات 

ا یصدر عن منطلق محاولة التنسیق فیما بینها عن طریق جمعها في إطار من متعارضة، وإنم

التعاون لتحقیق هدف مشترك یحقق صالح الدول مجتمعة في مختلف المجالات، ولذا فإن 

الالتزامات التي تقع على عاتق الدول في هذا الإطار تتمثل عادة في التزامات إیجابیة بالقیام 

وقع ضد عدم الوفاء بها متمثلا في حرمان الدولة التي تخلت عن بعمل، ویصبح الجزاء الذي ی

الوفاء بالتزاماتها من حصاد ثمرة هذا التعاون الدولي أو المشاركة فیه، وترسي هذه النظریة تصورا 

للجزاء یتلاءم مع أفكارها من ناحیة وطبیعة النظام القانوني الذي یعتبر قیامهأثرا من آثار اعتناق 

فهي ترى في المعاملة بالمثل الصورة النموذجیة التي تتلاءم مع أفكارها، .حیة أخرىأحكامها من نا

حیث تعد المعاملة بالمثل إجراءا قانونیا غیر ودي ردا على عمل سابق غیر ودي بصرف النظر 

.212، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد)1(
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، ویماثل في أثره الفعل المشروع الذي یترتب علیه ضرر، وقد یقع هذا الإجراء )1(عن مشروعیته

.)2(في المجالات التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة)الفعلالفعل ورد(

وقد اتفق الشراح على مشروعیة المعاملة بالمثل ولكنهم اختلفوا حول أساس هذه 

حیث یشترط لمشروعیة المعاملة بالمثل أن یقع عمل ضار بشخص قانوني دولي .المشروعیة

ورا دولیا وأن تقرره ظوألاّ یكون الرد محومصالحه أو رعایاه، وأن یطلب الترضیة دون جدوى،

.)3(السلطة المختصة في الدولة

ویبدو أن أساس العقوبات الدولیة التي تمثل إحدى صور الجزاء الدولي هو انتهاك القاعدة 

القانونیة الدولیة، فالعقاب یجب أن یكون ردا على انتهاك ترتب علیه ضرر، وألا یكون الدافع من 

سیاسیة معینة، وهنا یختلف العقاب عن ممارسة الضغط على دولة ما لتحقیق ورائه مصلحة 

ورغم أنه كثیرا ما .أهداف سیاسیة معینة حملها على تعدیل سلوكها بما یتفق مع هذه الأهداف

یكون الجزاء في صورة عقاب، إلا أنهما مفهومان متمیزان، فلیست العقوبة سوى إحدى صور 

.)4(ا أو تدبیرا احترازیاالجزاء الذي قد یكون عقاب

، لذلك فإن الطریقة الحدیثة )5(ولا یخلو تطبیق العقوبات الدولیة من تأثیرات سلبیة جانبیة

لتطبیق العقوبات الدولیة كأحد صور الجزاء الدولي، تمثلت في إظهار القصد الفعلي لفرض 

الأسباب الأساسیة والدوافع العقوبات الدولیة أي إعراب الجهات المعنیة بفرض العقوبات عن 

لفرض العقوبة على الدولة أو الدول المنتهكة للقاعدة القانونیة المعمول بها، كما ینبغي أن تقوم 

هذه الجهات أیضا بتهدید الدولة أو الدول المخالفة للنظام الدولي المتفق علیه أو ممارسة ضغط 

الأجنبیة وتخفیض العملة والتمییز ضد المواطنین الأجانب الزائرین أو المقمین، من أمثلة أعمال الرد بالمثل إغراق السوق بالعملة )1(

ومن ذلك أیضا منع الولایات المتحدة الأمریكیة الدبلوماسیین السوفییت من السفر إلى أماكن كثیرة بداخلها ردا على القیود التي فرضها 

ویدخل في هذا الإطار أیضا قطع العلاقات الدبلوماسیة .1955وائل الاتحاد السوفیاتي على تنقل الدبلوماسیین الأجانب هناك في أ

 . الخ...وطرد الدبلوماسیین وتعمد تأخیر قبول أوراق اعتماد السفراء 

.214-212، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص صشبل بدر الدین محمد)2(

.36-35الأشعل عبد اللّه، مرجع سابق، ص ص )3(

.215-214، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص صشبل بدر الدین محمد)4(

"بطرس غاليورد عن الأمین العام للأمم المتحدة )5( تأثیرات سلبیة جانبیة في مجال حقوق الإنسان وقد قامت عدة هیئات للعقوبات الدولیة :

الدولیة وتأثیراتها، على سبیل المثال فإن لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادیة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة بفحص قضیة العقوبات 

الخاصة بالعلاقة بین العقوبات الاقتصادیة واحترام الحقوق 1997والاجتماعیة والثقافیة درست هذه القضیة وجاء في تعلیقها العام في عام 

لغایة للعقوبات الاقتصادیة في مجال حقوق الإنسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة لأنها الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة بأن النتائج سلبیة ل

.215المرجع السابق، ص :نقلا عن."تحرم الإنسان من التمتع بحقوقه في هذه المجالات
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الحدیثة لتطبیق العقوبات الدولیة أكثر ویبدو أن هده الطریقة.شدید قبل فرض العقوبات الدولیة

.)1(فعالیة من حیث تحقیق نتائج إیجابیة ذلك أنها تؤدي إلى الانصیاع إلى القواعد القانونیة الدولیة

الفرع الثاني

أنواع الجزاءات الدولية

اختلفت الدراسات في تحدید أنواع الجزاءات وفي أسلوب التقسیم، ومرد هذا الاختلاف یرجع 

المعاییر التي تم اعتمادها من قبل كل دراسة في تصنیف الجزاءات الدولیة، إضافة إلى إطار  إلى

وتبقى هذه المعاییر والتقسیمات بیداغوجیة وتصنیفیة، وكل تصنیف یمكن أن .)2(الدراسة وهدفها

.)3(یكون صحیحا طالما احترم المعاییر التي یقوم علیها

بیان طبیعة الجزاءات المقررة على الانتهاكات الجسیمة ولما كان هدف هذه الدراسة هو 

لحقوق الإنسان، فإننا سنعتمد معیارا یتلاءم وإطار الدراسة وكذا هدفها انطلاقا من تقسیمها إلى 

جزاءات دولیة جنائیة وجزاءات دولیة غیر جنائیة، وذلك باعتبار أن الجزاء الدولي الجنائي هو 

.به شخص ویعد جریمة في نظر القانون الدوليالأثر المترتب عن كل فعل یرتك

وسنكتفي في هذا الفرع بدراسة الجزاءات الدولیة غیر الجنائیة لنترك دراسة الجزاءات الدولیة 

الجنائیة في المطلب الثاني باعتبارها الجزاءات المترتبة على الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان 

.للتكرارالتي تشكل جرائم دولیة، وذلك تفادیا 

والجزاءات الدولیة غیر الجنائیة هي الجزاءات التي تسلط عادة على الدولة بصدد مخالفتها 

لإحدى قواعد القانون الدولي من غیر الطبیعة الجنائیة، وهذه الجزاءات عدیدة ویصعب حصرها، 

.216-215المرجع السابق، ص ص )1(

لا تتطلب استعمال القوة وجزاءات تستخدم فیها القوة وجزاءات في من الدراسات من قسمت الجزاءات إلى جزاءات جنائیة وجزاءات )2(

وجزاءات عسكریة، )سیاسیة واقتصادیة(وهناك من اعتمد أو تبنى معیارا لتقسیمها إلى جزاءات غیر عسكریة .میثاق الأمم المتحدة

عیارا لتقسیمها إلى جزاءات توقعها الفئة وهناك من قسمها إلى جزاءات خالیة من الإكراه وأخرى تتضمن الإكراه، وهناك من تبنى م

المسیطرة على الجماعة الدولیة بأسلوب مباشر على المخل من أشخاصها بقواعد القانون الدولي العام وجزاءات توقعها الفئة المسیطرة 

من اكتقى بتعداد وهناك.على الجماعة الدولیة بأسلوب غیر مباشر على المخل من أشخاص القانون الدولي بقواعد هذا القانون

.134-123الصاوي محمد منصور، مرجع سابق، ص ص :انظر.الجزاءات على سبیل المثال دون تصنیفها

.226شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص )3(
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ومن ثم سنعمد إلى ذكر جانب منها من خلال استعراضها ضمن الجزاءات غیر العسكریة 

.)1(لجزاءات العسكریةوا

.الجزاءات الدولیة غیر العسكریة: أولا

:تتخذ الجزاءات الدولیة غیر العسكریة إحدى الصور التالیة

.الجزاءات المعنویة أو الأدبیة-1

الاحتجاجات الدبلوماسیة واللّوم الموجه إلى الدولة المخالفة، شكل المعنویةتأخذ الجزاءات 

والأمثلة على هذا النوع من الجزاءات كثیرة كاللّوم الذي توجهه .العالميواستنكار الرأي العام 

، واستنكار الرأي العام )2(الجمعیة العامة للدول الأعضاء في المسائل المتعلقةبحقوق الإنسان

وقد تقدم الدول المتضررة أو التي أسئ .وقع من انتهاكات لحقوق الانسان في سوریاالعالمي لما 

احتجاجات ضد ما یعد انتهاكا للقانون القائم، وتقترن عادة هذه الاحتجاجات بالمطالبة إلیها 

.)3(بإصلاح الضرر بطریقة مناسبة

وقد كانت الأسرة الدولیة ترى في الجزاء المعنوي الضمان القومي لحفظ السلام، إلا أن 

ا وقوة، وهو ما أدى إلى التطور الذي حصل في القانون الدولي دعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر حزم

ظهور أنواع أخرى من الجزاءات، غیر أن توجیه اللّوم إلى الدولة المنتهكة لقواعد القانون الدولي 

أو إدانة تصرفاتها بقرار من منظمة دولیة ومؤتمر دولي ومطالبتها بالكف فورا عن الممارسات التي 

.)4(تمثل انتهاكا للقانون الدولي لازالت متواجدة

.زاءات القانونیةالج-2

یعمل هذا النوع من الجزاءات الدولیة على وقف التصرفات القانونیة ذات الطبیعة الدولیة، 

وهذا الجزاء خاص بالالتزامات القانونیة المترتبة على الدولة نتیجة دخولها طرفا في اتفاقیة أو 

شروط انعقادها أو ومن أمثلة هذا الجزاء إلغاء معاهدة لعدم توافر شرط من .معاهدة معینة

 .228ص ، ، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابقشبل بدر الدین محمد)1(

:، على الموقع2012ماي 31مفهوم الجزاء في القانون الدولي العام، منتدى الأوراس القانوني، )2(

topic-http://sciences juridiques ahlamontada.net/t2129

.230-229شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص ص )3(

.230سابق، ص المرجع ال )4(
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لتعارضها مع أحكام القانون الدولي، أو حرمان الدولة المخلة بأحكام المعاهدة من التمتع بالمزایا 

.)1(الممنوحة لها بموجب هذه المعاهدة

ولقد أخذ بهذا المبدأ كقاعدة عامة لأول مرة في العلاقات الدولیة في عهد عصبة الأمم من 

من میثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى ما جاء في 103ة والمادة من عهد العصب20خلال المادة 

من نص على مبدأ احترام الحقوق والحریات الأساسیة 1969دیباجة اتفاقیة قانون المعاهدات لسنة 

.)2(للجمیع، وأیضا القاعدة القانونیة التي تقضي بعدم الاعتراف بالأوضاع الإقلیمیة غیر المشروعة

.یةالجزاءات التأدیب-3

وهي الجزاءات التي تمارسها الجماعة الدولیةبصورة سافرة ومباشرة من خلال المنظمات 

الدولیة الخاضعة لهیمنتها الواقعیة، فهذه الجزاءات تقررها كل منظمة دولیة استنادا إلى 

وأشهر أنواع تلك الجزاءات هو الطرد أو الفصل من المنظمة والوقف الكلي أو الجزئي .)3(میثاقها

.)4(ممارسة حق من الحقوق أو المزایا التي تمنحها المنظمة المعنیةمن

ومثال الطرد، طرد الدولة التي لا تقوم بواجبات المیثاق من المنظمة، وهو ما نصت علیه 

من میثاق الأمم المتحدة، وإلى جانب الطرد یمكن 6من عهد العصبة والمادة  4فقرة  16المادة 

من میثاق 19التصویت بصورة مؤقتة وهذا ما نصت علیه المادة حرمان الدولة من حقها في 

.)5(من المیثاق5الأمم المتحدة أو من ممارسة حقوق العضویة وفقا للمادة 

,قطع العلاقات الدبلوماسیة-4

ویقصد بهذا النوع من الجزاءات أن تقوم دولة بقطع أو تنزیل درجة التمثیل الدبلوماسي 

دولة أخرى، ومثاله الموقف الذي اتخذته إیران بقطع علاقاتها الدبلوماسیة بقصد توجیه اللوم إلى 

.منتدى الأوراس القانوني، مرجع سابق)1(

.235-231شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص ص )2(

.128الصاوي محمد منصور، مرجع سابق ص )3(

.422-417أبو عطیة السید، مرجع سابق، ص ص )4(

.منتدى الأوراس القانوني، مرجع سابق)5(
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وقد یمتد .بشأن النزاع حول قضیة الزیت الذي كان قائما بین الدولتین1951مع بریطانیا سنة 

.)1(قطع العلاقات الدبلوماسیة إلى رفض جمیع العلاقات السیاسیة والاقتصادیة بین الدولتین

SFEZ)ویعرف  Lucien) قطع العلاقات الدبلوماسیة بأنه تصرف إرادي یعبر عن عدم

رغبة دولة معینة في استمرار علاقاتها السیاسیة أو الدبلوماسیة مع دولة أخرى، أي أنه یعبر عن 

إرادتین متوازیتین، في حین ذهب البعض الأخر إلى أنه تصرف دولي یعبر عن إرادة واحدة 

فیرى بأنه یمثل تحذیرا من دولة إلى أخرى بأن الأمور قد فان غلان جیرهادمنفردة، أما الأستاذ 

.)2(وصلت إلى نقطة لم تعد معها العلاقات الطبیعیة ممكنة، وأن وسائل أقسى قد تطبق

ویذهب البعض إلى عدم وجود فرق بین قطع العلاقات أو وقف العلاقات الدبلوماسیة، 

وماسیة یختلف عن إنهائها لأنه في الحالة الأولى لیست بینما یعتقد آخرون أن وقف العلاقات الدبل

العلاقات بین الدولتین منقطعة، كما أن إحدى البعثتین الدائمتین تستمر في مباشرة عملها، بینما 

) ب(، وللدولة )ب(لدى الدولة) أ(في الحالة الثانیة هناك وقف تال لنشاط البعثة الدبلوماسیة للدولة

  ).أ(لدى الدولة

الأستاذ أحمد أبو الوفا الرأي الأخیر، ولكنه یؤسس الفرق بینهما أو یرجعه إلى النیة، ویؤید 

فنیة الدولتین المعنیتین هي العامل الأساسي في هذا المجال، ویؤكد أن قطع العلاقات الدبلوماسیة 

یضع حدا نهائیا لها وهذا یخالف أو یختلف عن إعلان أن الشخص غیر مرغوب فیه، أو إنقاص 

.الممثلین الدبلوماسیین أو الاستدعاء أووقف العلاقات الدبلوماسیة عدد

كما یختلف القطع عن إنهاء العلاقات الدبلوماسیة في النیة، حیث أن الإنهاء لا یتضمن 

نیة استئناف العلاقات بخلاف القطع، والإنهاء یتضمن سحبا للاعتراف بالدولة بخلاف القطع، 

.)3(ع بخلاف القطع، فكل إنهاء قطع ولكن لیس كل قطع إنهاءلذلك فإن الإنهاء یتضمن القط

ویهدف قرار القطع إلى الإعراب عن عدم الموافقة على تصرف دولة ما في بعض 

الحالات، وفي حالات خاصة یعبر عن عدم رضى الدولة عن سلوك أعضاء السلك الدبلوماسي أو 

أثیر على سلوك الدولة الأخرى المتخذ أن عملهم یضر بمصالح الدولة المستقبلة أو محاولة الت

.241محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین)1(

.389-388أبو عطیة السید، مرجع سابق، ص ص )2(

.390-389سابق، ص ص المرجع ال )3(
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تجاهها القطع، وقد یكون بمثابة إنذار مبكر لقدرة الدولة المستقبلة عن القیام بمزید من الأعمال 

.)1(غیر الودیة أو الجزاءات الأشد

ویتمیز قرار القطع بثلاث خصائص أساسیة، أولها أنه تصرف أو عمل تقدیري، كما أنه 

عن إرادة الدولة، وأخیرا یعد بمثابة تنازل دولة ما عن إقامة أو استمرار تصرف إرادي أي یصدر 

علاقاتها السیاسیة أو الدبلوماسیة مع دولة أخرى، ویتخذ قرار القطع العدید من الصور فمن الناحیة 

النظریة قد یصدر شفویا أو كتابیا، وقد یكون صریحا أو ضمنیا، وقد یكون مسببا وفي بعض 

ومن الناحیة العلمیة فهذا القرار یتسم بصفة عامة بإعلان رسمي مكتوب من .ببالأحیان غیر مس

الدولة التي بادرت بقطع هذه العلاقات، ویذهب البعض إلى أنه یلزم لصحة هذا التصرف شرط 

مفاده أن یكون قرار القطع مسببا تأسیسا على أن العلاقات الدولیة لا بد وأن تتسم دائما بالوضوح 

.)2(تصرف خطیر قد یكون وسیلة مهذبة تتخذ بعدها إجراءات قسریة وأعمال عنففقرار القطع 

ولا توجد أسباب محددة لقطع العلاقات الدبلوماسیة، كما أنه لا توجد قواعد تحدد الأسباب 

التي بمقتضاها یكون لدولة ما أن تقطع علاقتها بدولة أو دول أخرى، على أنه یمكن القول بأن 

.)3(كون سیاسیة أو قانونیةهذه الأسباب قد ت

.الجزاءات المالیة-5

بناء على المسؤولیة الدولیة للدولة المخالفة، وتتقرر إما بالطرق المالیةالجزاءاتتترتب

وتعد التعویضات أحد الجزاءات المالیة .الدبلوماسیة أو عن طریق التحكیم أو القضاء الدولي

المترتبة نتیجة فعل سابق، كما قد تأخذ شكلا آخر غیر التعویضات ألا وهو حجز وتجمید 

فة، ومثال ذلك قیام الولایات المتحدة الأمریكیة بحجز الأرصدة الأرصدة المالیة للدولة المخال

.242شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص )1(

.391-390أبو عطیة السید، مرجع سابق، ص ص )2(

.147-146، ص ص 2004القاعدة الدولیة، دار الكتب القانونیة، مصر، -فؤاد مصطفى أحمد، القانون الدولي العام:راجع)3(
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، وقیام الأمم المتحدة بتجمید أرصدة هاییتي في البنوك 1980الإیرانیة بعد أزمة الرهائن عام 

.)1(الصادر عن مجلس الأمن861الدولیة وذلك بموجب القرار رقم 

.الجزاءات الاقتصادیة-6

طابع اقتصادي تطبقها منظمات دولیة أو دول على دولة وتعرف على أنها إجراءات ذات 

معتدیة إما لمنعها من ارتكاب عمل عدواني أو بقصد إیقاف عمل عدواني كانت تلك الدولة قد 

بدأته، فهدف هذه الجزاءات هو الإضرار بمصالح الدولة التجاریة والصناعیة في سبیل تغییر 

.)2(سیاسة الدولة العدوانیة

الجزاءات الاقتصادیة بطرق مختلفة كإقامة الحظر على الصادرات والواردات أو ویتم تنفیذ 

.)3(إقامة الحصار الاقتصادي على الدولة أو مقاطعتها اقتصادیا

.الجزاءات الدولیة العسكریة:ثانیا

وجد هذا النوع من الجزاءات منذ زمن بعید، حیث أقرها القانون الدولي العرفي قبل قیام 

1900المتحدة، وعلى سبیل المثال الحملة التي وجهتها الدول الأوروبیة إلى الصین سنة الأمم 

ویسمي البعض هذه الجزاءات أو التدابیر العسكریة .لحمایة سفاراتها من الثورة التي نشبت هناك

.)4(بالأعمال البولیسیة، ویدرجها ضمن الجزاءات المتضمنة للإكراه

عسكري لم یكن حدیث العهد على فقه القانون الدولي، فهذا النوع ومن ثم فالجزاء الدولي ال

من الجزاءات یعد من أقدم أنواع الجزاءات الدولیة قاطبة، حیث كان استخدام القوة المسلحة في 

ومع .صورة الحرب أو أعمال الانتقام المسلح هو الصورة المثلى للنسق التقلیدي للجزاءات الدولیة

دت كجزاء دولي تقلیدي قبل عصر التنظیم الدولي، إلا أنها كانت غیر ذلك فإن الحرب وإن وج

منظمة أي غیر خاضعة لنظریة قانونیة سلیمة، وإنما كانت مطلقة من كل قید، فلم تكن هناك 

ومع بدایة عصر التنظیم الدولي .تفرقة واضحة بین الحرب العادلة أو المشروعة والحرب العدوانیة

، بدأت الحرب أو استخدام القوة كجزاء دولي وكآلیة لفض 20القرن  لاسیما العالمي مع بدایة

.منتدى الأوراس القانوني، مرجع سابق)1(

..منتدى الأوراس القانوني، مرجع سابق)2(

.56-43بوبكر خلف، مرجع سابق، ص ص :راجع)3(

.255انون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع، سابق، ص شبل بدر الدین محمد، الق)4(
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المنازعات الدولیة وتحقیق العدالة الدولیة تخضع لنظریة قانونیة عادلة، حیث بدأت تتضح أسس 

.)1(التفرقة بین الحرب المشروعة و الحرب العدوانیة أو غیر المشروعة

الاستخدام المشروع للقوة المسلحة كأثر الجزاء العسكري أو الحربي بأنهویمكن تعریف 

لانتهاك أحد أشخاص القانون الدولي للقواعد المتعلقة بالأمن والسلم الدولیین شریطة إخفاق سائر 

.)2(الجزاءات الدولیة الأخرى غیر العسكریة

، حیث یتضح من خلالها أنه یلزم )3(من عهد العصبة هذا الجزاء16وقد أقرت المادة 

حة تنفیذ هذا الجزاء الحربي أو العسكري توافر ثلاثة شروط، الأول وهو أن یكون أحد لتطبیق ولص

أي دولة أخرى، الأمر الذي یجعل  ىقد قام بحرب عدوانیة عل)أي الدول(أشخاص القانون الدولي 

أما الشرط الثاني مفاده أن تكون الجزاءات .بالفعل االسلام والأمن الدولیین عرضة للخطر بل انتهك

وأخیرا یفید الشرط .غیر العسكریة مثل الاقتصادیة قد استنفدت ولم تحقق الهدف المرجو منها

الثالث بأنه نظرا لخطورة الجزاء الحربي فإنه یلزم أن یشرف مجلس العصبة على تنفیذ هذا الجزاء 

.)4(العسكري

ات المسلحة من العهد ینصرف إلى استخدام القو 16ومفهوم الجزاء العسكري وفقا للمادة 

سواء القوات البریة أو البحریة، ویلاحظ البعض أن هذا الجزاء وفقا لهذه المادة هو جزاء اختیاري 

على الدول «:، حیث تنص المادة على أنه16لا إلزام فیه للدول وفقا لصریح نص المادة 

العهد  وهذا رأي غالبیة شراح.)5»یجب على الدول الأعضاء«:، ولم تنص على أنه »الأعضاء

الذین ذهبوا إلى أن تطبیق الجزاءات الاقتصادیة فیه أمر إجباري، بینما لا تلزم الدول الأعضاء 

.397أبو عطیة السید، مرجع سابق، ص )1(

.سابقالمرجع ال )2(

إذا لجأ أي عضو من أعضاء العصبة إلى الحرب مخالفا تعهداته وفقا للمواد -1«:من عهد العصبة على أنه16نصت المادة )3(

ارتكب فعلا من أفعال الحرب ضد جمیع أعضاء العصبة الذین یتعهدون بأن یبادروا بأن ، فإنه یعتبر بفعله هذا أنه 15،13،12

یفرضوا علیه قطع العلاقات التجاریة والمالیة وتحریم أي اتصال بین رعایاهم ورعایا الدولة المخالفة للعهد ومنع أي اتصال تجاري 

وعلى المجلس -2.إذا كانت عضوا في العصبة أو لم تكن كذلكأو شخصي بین رعایا الدولة المخالفة للعهد ورعایا أي دولة أخرى

والجویة الفعالة التي یسهم بها أفي مثل هذه الحالة أن یقدم توصیاته إلى الحكومات المعنیة بشأن القوات الحربیة أو البحریة 

.»أعضاء العصبة في القوات المسلحة التي تستخدم لحمایة تعهدات العصبة

.398-397مرجع سابق، ص ص أبو عطیة السید، )4(

 .398ص مرجع سابق، أبو عطیة السید، )5(
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بشكل محدد بتطبیق الجزاءات العسكریة، وإن كانت ملزمة في رأي البعض بالسماح بمرور القوات 

.الدولیة عبر أراضیها

الدولي العسكري أو الحربي مصطلح ومن الوجهة السیاسیة أو العملیة یطلق على الجزاء 

مارس  3في  شابو لبتكبهذا الاصطلاح اتفاق ومن الاتفاقیات التي أخذت.الأمن الجماعي

، وكذلك 1947، معاهدة المعونة المتبادلة بین الدول الأمریكیة في ریو دي جانیرو سنة 1945

، ومعاهدة 1949أفریل04ومعاهدة شمال الأطلسي في 1948مارس 17میثاق بروكسل في 

.)1(1950أفریل 13الدفاع المشترك في إطار الجامعة العربیة في 

وفي إطار میثاق الأمم المتحدة أقر المیثاق فكرة الجزاء الدولي العسكري وذلك في المواد 

من المیثاق أنه یمكن 42من الفصل السابع من المیثاق، حیث یتضح من المادة  50إلى  42من 

الجزاءات العسكریة في حالة من إثنتین، الأولى وتكون في حالة ما إذا كان الانتهاك اللجوء إلى 

من الجسامة بحیث لا یمكن إعادة السلام والأمن الدولیین إلى نصابهما دون اللجوء إلى الجزاءات 

ه أن الحربیة، ولذلك تقرر هذه المادة أن مجلس الأمن لا یلجأ إلى التدابیر العسكریة إلا إذا تبین ل

من المیثاق غیر كافیة للحفاظ على السلم 41التدابیر غیر العسكریة المنصوص علیها في المادة 

أما الحالة الثانیة فتكون في حال فشل الجزاءات غیر العسكریة في حسم النزاع .والأمن الدولیین

ر اللجوء إلى ومن ثم فإنه لمجلس الأمن السلطان المطلق لیقر .وإعادة السلام والأمن إلى نصابها

الجزاءات العسكریة مباشرة أو ابتداء بالجزاءات غیر العسكریة، وذلك حسب جسامة الانتهاك ومدى 

.)2(خطورته على السلام والأمن الدولیین

من المیثاق إلى استخدام القوة المسلحة 42وینصرف مفهوم الجزاء الحربي حسب المادة 

النظر عن نوع العملیات العسكریة المستخدمة وأیا كان سواء البریة أو البحریة أو الجویة بغض 

من 24ووفقا للمادة .)3(الأسلوب المستخدم ما دام ذلك في إطار أحكام القانون الدولي للحرب

المیثاق فإن مجلس الأمن هو الجهة المختصة بفرض الجزاءات الدولیة والإشراف على تنفیذها 

.)4(والالتزام بها

 .399-398ص ص سابق، المرجع ال)1(

.259-258شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص ص )2(

.400أبو عطیة السید، مرجع سابق، ص )3(

.259القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، )4(
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من المیثاق على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الالتزام  1قرة ف 43وتفرض المادة 

بالمساهمة الفعالة في تحقیق وحفظ وصیانة السلام والأمن الدولیین، وأن یضعوا تحت تصرف 

ما یلزم -ولكن في حالة ما إذا طلب منهم ذلك ویلزم وجود اتفاق أو اتفاقات خاصة-مجلس الأمن 

.ت والمساعدات اللازمة لهذا الغرض مثل حق المرورمن القوة المسلحة والتسهیلا

وفي حالة الاتفاق على ذلك یجب أن یحدد هذا الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات 

وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموما ونوع التسهیلات والمساعدات التي تقدم، وهذا ما قررته 

یضا في حالة الاتفاق أن یتم هذا الاتفاق أو الاتفاقات ویجب أ.من المیثاق 2فقرة  43المادة 

الخاصة بشكل سریع، ویجب أن تصدق علیه الدول الموقعة وفقا لأوضاعها الدستوریة، وهذا ما 

.)1(من المیثاق43من المادة 3قضت به الفقرة 

قبل أن وفي حالة ما إذا قرر مجلس الأمن اللجوء إلى القوة المسلحة كجزاء عسكري فإنه 

من المیثاق، 43یطلب من عضو غیر ممثل في المجلس تقدیم مساعداته العسكریة وفقا للمادة 

فإنه ینبغي على المجلس دعوة هذا العضو إلى أن یشترك إذا شاء في القرارات التي یصدرها فیما 

.)2(یختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة

ت الصادرة عن مجلس الأمن بفرض الجزاءات على الدولة وتجدر الإشارة إلى أن القرارا

.)3(المعتدیة تعد ملزمة لكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

وكذلك  47وفضلا عن وجود التزام محدد بتنفیذ الجزاءات الدولیة وهو ما أشارت إلیه المادة 

كل ما في وسعهم من من المیثاق، والتي فرضت على عاتق جمیع الأعضاء تقدیم 52المادة 

التزاما بالامتناع عن عون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق هذا المیثاق، كما فرضت

.دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمل المنع أو القمعمساعدة أي

ومن ثم فإن القرار الذي یصدره مجلس الأمن متضمنا فرض الجزاءات على الدولة المعتدیة 

والمخالفة لالتزاماتها الدولیة یعد قرارا ملزما لكافة الدول، ولا یجوز لأیة دولة الامتناع عن تنفیذه 

بدعوى ارتباطها مع الدولة المستهدفة بهذه الجزاءات بمعاهدة تمنعها من المشاركة في وضع هذه 

.400أبو عطیة السید، مرجع سابق، ص )1(

.سابقالالمرجع )2(

.260شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص )3(
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دولة  تستطیع أيكما لا.من المیثاق103التدابیر موضع التنفیذ، وذلك استنادا إلى نص المادة 

أن تمتنع عن تنفیذ هذه الجزاءات بحجة أن أضرار اقتصادیة ومالیة ستلحق بها نتیجة الالتزام 

بتنفیذها، وان كانت الدولة المتضررة من الالتزام بتنفیذ هذه الجزاءات لها حق التشاور مع مجلس 

.)1(المیثاقمن50الأمن لدراسة هذه المشاكل والأضرار وهو ما أشارت إلیه المادة 

من المیثاق بأنه رغبة في تمكین الأمم المتحدة من اتخاذ التدابیر 45وتوصي المادة 

الحربیة العاجلة، یكون لدى الأعضاء وحدات جویة أهلیة یمكن استخدامها فورا لأعمال القمع 

لأعمالها الدولیة المشتركة، ویحدد مجلس الأمن قوة هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط 

، وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات )2(المشتركة وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب

ومن ثم فإن مجلس الأمن هو الذي یتولى وضع الخطط .43الخاصة المشار إلیها في المادة 

.)3(اللازمة لاستخدام القوة المسلحة، وذلك بمساعدة لجنة بقدر المستطاع

أعضاء المنظمة على التظافر فیما بینهم لتقدیم المعونة المتبادلة لتنفیذ 49وتحث المادة

من المیثاق أن یستخدم 53التدابیر التي قررها مجلس الأمن، ویجوز لهذا الأخیر وفقا للمادة 

التنظیمات الإقلیمیة والوكالات المتخصصة في أعمال القمع إذا رأى ذلك ممكنا، ویكون عملها 

.)4(اقبته وإشرافهحینئذ تحت مر 

.261-260، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص ص شبل بدر الدین محمد)1(

 1991و 1990دولة خلال سنتي 21، تقدمت 1990بمناسبة الجزاءات الدولیة التي فرضت على العراق بسبب إحتلاله للكویت سنة 

وقد . من المیثاق50إلى لجنة أو نتیجة انعكاس آثار تلك الجزاءات علیها، وقد استندت تلك الدول في مطالباتها على نص المادة 

بات لأجل المطالبة بالتعویض عما أصابها من أضرار نتیجة التزامها بتنفیذ الجزاءات الدولیة المفروضة على العراق الأمم المتحدة للعقو 

أشارت لجنة الجزاءات في تقریرها إلى أن تلك الدول قدرت ما تكبدته من خسائر وتكالیف اقتصادیة ومالیة وتجاریة جسیمة نتیجة 

ون دولار، وناشدت اللجنة جمیع الدول لتقدیم مساعدات فوریة تقنیة ومالیة ومادیة إلى تلك الدول، بلی30لتنفیذ الجزاءات بما یزید عن 

كما دعت الوكالات والهیئات الدولیة المتخصصة بما في ذلك المؤسسات المالیة الدولیة إلى المبادرة بتقدیم المساعدات المالیة إلى تلك 

.261ي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، القانون الدول.الدول

.من میثاق الأمم المتحدة47راجع المادة )2(

.401أبو عطیة السید، مرجع سابق، ص )3(

.402سابق، ص المرجع ال )4(
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وواقعیا توقع تلك الجزاءات العسكریة على من أخل بقواعد القانون الدولي المتعلقة بحمایة 

.)1(السلم والأمن الدولیین

المطلب الثاني

.الجزاءات الدولية المقررة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

وجود عقاب على مرتكب الانتهاك، عندما تحدث انتهاكات في أي نظام قانوني لا بد من 

وینبغي هنا أن نمیز بین نسبة الانتهاك إلى الدولة أو الفرد الذي یرتكب الجریمة باسم الدولة أو 

لصالحها أو بتشجیع منها، فإذا أمكن نسبة الانتهاك إلى الدولة وثبتت مسؤولیتها فإن ذلك یقتضي 

عویض، إضافة إلى التزامها بتقدیم مرتكبي أولا وقف ارتكاب الانتهاك فورا مع مطالبتها بالت

أما في حالة .الانتهاكات الجسیمة للقضاء سواء أمام محاكمها أو أمام المحكمة الجنائیة الدولیة

عدم إمكانیة نسبة الانتهاك إلى الدولة، فإن الانتهاك لا یعف الفرد المرتكب للجریمة الدولیة من 

.الجزاء الجنائي الدولي

للانتهاكات الأخرى والتي یطلب من الدول إیقافها فقط، فلا وجود لعقاب محدد أما بالنسبة

اتجاهها، إلا أن ذلك لا یمنع من اتخاذ العقوبات أو الجزاءات الأخرى المعروفة في القانون الدولي 

التي سبق بیانها كالجزاءات المعنویة أو الأدبیة بحق الدول التي لا تعمل على وقف هذه 

.)2(الانتهاكات

، یترتب على الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي تعد جرائم دولیة توقیع جزاء جنائي

والجزاء الجنائي لیس ركنا من أركان الجریمة الدولیة، بل هو الأثر التشریعي المترتب على توافر 

سنة ونجد صورة لتلك الجزاءات واقعیا، ففي .263شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص )1(

غزت كوریا الشمالیة كوریا الجنوبیة، وانعقد مجلس الأمن واعتبر هذا الغزو أمرا مهددا للسلم والأمن الدولیین، حیث طلب من 1950

ة أعضاء الأمم المتحدة تقدیم المساعدة العسكریة لقوات كوریا الجنوبیة لصد الغزو الواقع علیها، وقد استندت الولایات المتحدة الأمریكی

دولة أخرى قوات عسكریة تحت إشراف الأمم المتحدة، 15رارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الخصوص، وأرسلت مع على ق

لصد غزو كوریا الشمالیة، وجاءت هذه الحملة العسكریة تنفیذا لقرارات هیئة الأمم المتحدة الداعیة لصد العدوان غیر المشروع، ==وذلك

من  43و 42مم المتحدة، ولا شك أن تلك الحملة تعد جزاء عسكریا یجد سنده القانوني في المادتین وأنها تنفذ القانون الدولي باسم الأ

:انظر.المیثاق اللتین تجیزان لمجلس الأمن استخدام القوة المسلحة للدول الأعضاء ضد المعتدي من الدول على الأمن والسلم الدولیین

.127-126الصاوي محمد منصور، مرجع سابق، ص ص 

كلزي یاسر حسن، المواجهة الدولیة والوطنیة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني، رسالة دكتوراه، جامعة نایف العربیة للعلوم )2(

.285، ص 2009الأمنیة، السعودیة، 
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یتمثل في صورة أركانها، ویعرف بأنه المظهر القانوني لرد الفعل الاجتماعي إزاء الجناة، والذي 

عقوبة تواجه الجریمة المرتكبة أو في صورة تدبیر احترازي یواجه من تثبت لدیه خطورة إجرامیة، 

.)1(وذلك لأجل تحقیق الأغراض المستهدفة بكل منها

وإذا كان للجزاء الجنائي في القانون الداخلي صورتین هما العقوبة والتدبیر الاحترازي، 

ل من هاتین الصورتین في الجزاء الدولي الجنائي من خلال الفرعین سنحاول دراسة مدى توفر ك

.التالیین

الفرع الأول

العقوبة الدولية الجنائية

تعرف العقوبات الدولیة الجنائیة على أنها العقوبات التي یحكم بها قاضي دولي أو محكمة 

.)3(تمییز للجزاء بضابط قضائيوكون العقوبات الجنائیة یوقعها القاضي هو .)2(دولیة على الأفراد

وقد أدخل مفهوم العقوبات الجزائیة بشكل قاطع في القانون الدولي بعد الحرب العالمیة 

الثانیة، عندما أنشئت محكمتا نورمبرغ وطوكیو، وكانت المحكمة الجنائیة الدولیة بعدها هي التتویج 

.)4(المنطقي لهذه العملیة

ارها بالمعاقبة على الجرائم المرتكبة من طرف مواطنیها أثر فلقد كان لسیادة الدول واستئث

كانت معظم الاتفاقیات الدولیة تقرر حیثوالجزاءات في القانون الدولي، بالغ في ضبط العقوبات 

فقط الصفة الإجرامیة للفعل دون تحدید العقوبة على نحو جازم وحاسم، مثلما هي محددة بدقة في 

.495عبد الغني محمد عبد المنعم، الجرائم الدولیة، مرجع سابق، ص )1(

.124الصاوي محمد منصور، مرجع سابق، ص )2(

.میزة الضابط القضائي أنه یبعد التعسف والنفعیة التي یمارسها مجلس الأمن من حین لآخر، ویؤمن العدالة الدولیة للأفراد)3(

لا جزاء إلا بحكم "فإنه "لا جزاء إلا بنص"وشرعیة الضابط القضائي في الجزاء الدولي مكتسبة من مماثلة القاعدة الشرعیة، فكما أنه 

ي المجتمع الدولي المعاصر، یوجد تعایش بین سلطتین جزائیتین، الأولى مجلس الأمن والثانیة المحكمة الجنائیة، وغني وف". قضائي

عن البیان أن مجلس الأمن السیاسي التكوین والأداء یمارس كل الأدوار، المشرع الذي یؤثم الأفعال، والقاضي الذي یقرر بأن هناك 

وبذلك یستبعد .ت الدولیة، وبالتالي فالضابط القضائي منعدم في تصرفات مجلس الأمن بالمفهوم التقنيانتهاكا وأخیرا المنزل للعقوبا

الجزاء الذي یقرره مجلس الأمن من مفهوم الجزاء الجنائي الدولي، بغض النظر عن قیمة تلك الجزاءات التي یصدرها، وبغض 

.یة، كما هو مقرر في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیةالنظركذلك عن أي دور له في تحریك الدعوى الجنائیة الدول

.50عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص 

، العدد 90نطاقها واختصاصها، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد -دیكو إیمانویل، تعریف الجزاءات التقلیدیة)4(

.34، ص 2008، سویسرا، جوان 870
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إما إلى الدول المعنیة التي -نوعا وكما–القانون الجنائي الداخلي، على أن یترك تحدید العقوبة 

القضاء الدولي الجنائي، ویرى بعض الفقهاء أن تضطلع بتشریع الأحكام في قوانینها، وإما إلى 

عدم تحدید العقوبات الجزائیة یشكل العیب في كل المواثیق الدولیة التي تنص على الجرائم 

.)1(الدولیة

، اقتصرت 1977والبروتوكولین الإضافیین لها لعام 1949فاتفاقیات جنیف الأربع لعام 

العقوبة ونوعها، تاركة ذلك للقانون الوطني الذي على تحدید الانتهاكات الجسیمة دون تحدید 

وقد سلكت هذا المسلك أیضا اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والعقاب .سیجرم هذه الانتهاكات

ردفت علیها، حیث حددت الأفعال التي تعتبر من قبل جریمة الإبادة الجماعیة في المادة الثالثة، وأ

عهد الأطراف المتعاقدون بأن یتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابیر یت«:في المادة الخامسة على أن

التشریعیة اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقیة، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات 

جنائیة ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعیة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة 

.)2(»وع لجنة القانون الدولي ضد سلام وأمن البشریةكما أخذ بذلك مشر ".الثالثة

من  27دة وهناك اتفاقیات أوكلت تحدید العقوبة إلى المحكمة الدولیة، حیث نصت الما

للمحكمة أن تحكم على المتهمین الذین تثبت إدانتهم بالإعدام أو بأیة «:لائحة نورمبرغ على أن

فهذا النص یحدد عقوبات جزائیة بشكل محدود، إذ ینص .»قوبة أخرى تراها عادلة أو مناسبةع

فقط على مبدأ توقیع الجزاء على المذنبین، كما أن النص لاحق على الأفعال المرتكبة وهو نفس 

متهما عن محكمة 12النهج الذي اتخذته محكمة طوكیو، وقد صدرت بالفعل أحكام بإعدام 

.)3(نورمبرغ

لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة من النظام ا24كما نصت المادة 

على العقوبات التي تفرضها المحكمة وقصرتها على السجن، إذ ترجع المحكمة في تحدید مدة 

السجن إلى الممارسة العامة المتعلقة بأحكام السجن التي كانت ساریة في محاكم یوغسلافیا 

.)4(السابقة

.51عبد االله، مرجع سابق، ص  عزوزي) 1(

.286كلزي یاسر حسن، مرجع سابق، ص )2(

.52-51عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص ص )3(

.287-286كلزي یاسر حسن، مرجع سابق، ص ص )4(
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قبل صدور النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لم تحظ وهكذا یمكن القول أن العقوبة 

بذات الوضوح والتحدید، ویرجع ذلك إلى تقنین غالبیة أحكام القانون الدولي الجنائي بموجب نظام 

فالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد انتهج سیاسة عقابیة .)1(1998روما الأساسي لعام 

یمكن اعتباره بمثابة تحول جذري في القانون الدولي، فقد أقرت المادة أكثر وضوحا الأمر الذي 

من النظام الأساسي مبدأ شرعیة العقوبة الجنائیة الذي لم یعرف في مرحلة ما قبل النظام 23

.)2(الأساسي

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة العقوبات الجنائیة، إذ 77لقد حددت المادة 

یكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جریمة في إطار ...-1«:نهتنص على أ

:من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالیة05المادة 

.سنة30السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها - أ

السجن المؤبد حیثما تكون هذه العقوبات مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف -ب

.خاصة للشخص المدانال

:بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بمایلي-2

.فرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیها في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات-أ

مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة منتلك الجریمة، -ب

.)3(»الثالثة الحسنة النیةدون المساس بحقوق الأطراف

.)4(عقوبات سالبة للحریة وعقوبات مالیة:وجاءت العقوبات الواردة في هذه المادة إلى قسمین

ویلاحظ أن نظام روما لم یتضمن عقوبة الإعدام ضمن العقوبات الواردة فیه، ویبدو أن هذا 

لعام في المجتمع الدولي الذي الاتجاه الذي سلكه واضعوا نظام روما جاء یتطابق مع الاتجاه ا

غیر أن خلو نظام روما الأساسي للمحكمة .)5(یطالب بإلغاء عقوبة الإعدام من القوانین الداخلیة

.495الجرائم الدولیة، مرجع سابق، ص عبد الغني محمد عبد المنعم، )1(

.287كلزي یاسر حسن، مرجع سابق، ص )2(

.النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)3(

.164، ص 2013ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، دار الأمل، الجزائر، )4(

نیل درجة الماجیستر في بوفرقان حمامة، جزاء مخالفة قواعد القانون الدولي الإنساني في النزاعات المسلحة غیر الدولیة، مذكرة ل)5(

لقد جرى ضبط .147، ص 2010أكتوبر 28تیزي وزو، ،مولود معمريكلیة الحقوقالقانون، تخصص قانون التعاون الدولي، 

العقوبات الجزائیة المقررة دولیا بما یتماشى والمعاییر الدولیة لا سیما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي یقر بحق كل شخص في 

لا یتعرض أي إنسان للتعذیب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسیة أو الوحشیة أو المحطة «:منه على أنه5، وتنص المادة الحیاة
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الجنائیة الدولیة من نص یدرج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات الجنائیة التي یكون لتلك المحكمة 

نتقادا لهذا النظام، ومن شأن ذلك المساس توقیعها على المدانین بارتكاب جرائم دولیة، أمرا یمثل ا

باستقرار المجتمع الدولي وأمنه، فضلا عن تمكین المتهمین بارتكاب جرائم دولیة من الإفلات من 

.)1(العقاب

وإذا كان النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد طرح عقوبة الإعدام جانبا، إلا أن 

للدول بأن العقوبات المنصوص علیها فیه لن تؤثر على هذا النظام یقدم الضمانات الكافیة 

من نظام روما الأساسي لا تمنع الدول من تطبیق عقوبة 80العقوبات الخاصة بها، فالمادة 

، ومباشرتها )2(الإعدام في حالة تصدي قضائها لجرائم دولیة واردة ضمن النظام الأساسي

.)3(منها قانونها الوطنيالاختصاص الوطني وتسلیط عقوبة الإعدام التي یتض

ومع ذلك فإنه نظرا لجسامة وخطورة النتائج المترتبة على ارتكاب الانتهاكات الجسیمة 

لحقوق الإنسان، وما تخلفه من فظائع وأهوال ومذابح وحشیة، فقد كان یتعین تضمین النظام 

انته بارتكاب هذه الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة نصا یتضمن عقوبة الإعدام على من یتم إد

ولذلك فإذا أراد واضعوا السیاسة الجنائیة الدولیة أن تؤتي هذه السیاسة هدفها في الحد .الانتهاكات

من الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان وعدم إفلات مرتكبیها من العقوبة، فإنه یتعین إدراج عقوبة 

.)4(تتم إدانته بارتكاب جریمة دولیةالإعدام ضمن الجزاءات الجنائیة التي یتم توقیعها على من 

وتبنى .فالقانون الدولي یناهض عقوبة الإعدام، ویحظر بشكل عام جمیع أشكال العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة.»بالكرامة

أربع معاهدات دولیة تنص على إلغاء عقوبة الإعدام، إحداها ذات بعد عالمي -عقوبة الإعدامبشأن -المجتمع الدولي

البروتوكول الاختیاري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وثلاث اتفاقیات ذات بعد إقلیمي وهي ==وهي

كما دعت .الملحق بالاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان6نسان، والبروتوكول البروتوكول الملحق باتفاقیة الدول الأمریكیة لحقوق الإ

6ویندرج التعلیق العام رقم ).63/168، والقرار 62/149القرار ( الجمعیة العامة للأمم المتحدة في قرارین إلى إلغاء عقوبة الإعدام 

من 6تعلیقا على المادة -ة الإعدام والسعي إلى إلغائها إلغاء تاماللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، الرامي إلى الحد من استخدام عقوب

عزوزي . ضمن مسعى التخلص نهائیا من عقوبة الإعدام-العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة الخاصة بالحق في الحیاة 

.53عبد االله، مرجع سابق، ص 

.147بوفرقان حمامة، مرجع سابق، ص )1(

من نظام روما المتعلقة بالاختصاص التكمیلي، فإن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تمارس اختصاصها إلا إذا 17المادة حسب )2(

.كانت الدولة غیر راغبة أو غیر قادرة على محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة

(3)BERNAZ Nadia, le droit international et la peine de mort, la documentation française, Paris, 2008,
p.268.

.334-333عبد الغني محمد عبد المنعم، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص ص )4(
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ولقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة العقوبات الواجبة التطبیق على الجرائم 

).ثالثا(وتخفیضها )ثانیا(كما أحاطها بمجموعة من الأحكام المتعلقة بتقدیرها ) أولا(الدولیة 

.أنواع العقوبات الدولیة الجنائیة: أولا

، "العقوبات"نظام روما الأساسي العقوبات ضمن الباب التاسع منه الذي جاء بعنوان قسم 

.إلى عقوبات سالبة للحریة تتمثل في السجن، وعقوبات مالیة للمحكوم علیه

.العقوبات السالبة للحریة-1

یقصد بالعقوبات السالبة للحریة تلك التي تتضمن حرمان المحكوم علیه من حقه في التنقل 

والحریة، أو هي بعبارة أخرى تلك التي یتحقق إیلامها عن طریق حرمان المحكوم علیه بها من 

حقه في التمتع بحریته، إذ تسلبه هذا الحق إما نهائیا أو لأجل معلوم یحدده الحكم الصادر 

.)1(بالإدانة

وقد ظهرت العقوبات السالبة للحریة في التشریعات التي أعقبت عصر التنویر بعد 

.)2(العقوبات البدنیة التي اتسمت بالتعذیب في العصور الوسطى

وتتمثل العقوبات السالبة للحریة في الأشغال الشاقة، السجن والحبس، وهناك من یمیز بین 

العقوبات السالبة للحریة، التي لا یقتضي تنفیذها وضع المحكوم علیه في السجن أي اعتقاله، وإنما 

ة والتنقل، ومن صور هذه العقوبات الوضع تحت مراقبة الشرطة أو مجرد تقیید حریته في الحرك

.)3(إلزام المحكوم علیه بالإقامة في مكان معین أو حظر ارتیاد مكان معین

ویلاحظ أن اللوائح أو النظم الأساسیة للمحاكم الدولیة العسكریة مثل نومبرغ وطوكیو، والتي 

م دولیة قد خلت من عقوبة السجن كعقوبة شكلت لمحاكمة الأشخاص المدانین بارتكاب جرائ

أصلیة، رغم أن المحكمة قد أنزلت عقوبة السجن ببعض المتهمین، كما أن قانون مجلس الرقابة 

.165ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص )1(

.335عبد الغني محمد عبد المنعم، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص )2(

، جامعة 15الجنائیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد شبل بدر الدین، العقوبة الدولیة)3(

.226، ص 2008بسكرة،  أكتوبر ،محمد خیضر
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الذي أشار إلیه حكم محكمة نورمبرغ في شأن المنظمات الإرهابیة قد نص على عقوبة السجن 

.)1(االمؤقت سواء كان مقترنا بالأشغال الشاقة أو غیر مقترن به

-77لقد نص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في الفقرة الأولى من المادة 

سنة، وكذلك السجن المؤبد حیثما 30على السجن لعدد من السنوات لفترة أقصاها -السابقة الذكر

.)2(تكون العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان

یوجد في النظام الأساسي أي ذكر للعقوبات السالبة للحریة الأخرى سواء الحبس أو ولا 

سنة كحد أقصى، 30الأشغال الشاقة، مكتفیا فقط بعقوبة السجن على ألا تتجاوز هذه العقوبة مدة 

ومع ذلك أجاز النص الحكم بالسجن المؤبد بشرط أن تكون هذه العقوبة لها ما یبررها، إذ یجوز 

فرض عقوبة السجن مدى الحیاة إذا كان لهذا ما یبرره من شدة الجرم والظروف الفردیة للمحكمة

.)3(للشخص المدان

.العقوبات المالیة-2

.وهي العقوبات التي تعیب الذمة المالیة للمحكوم علیه، تتمثل في الغرامة والمصادرة

المال إلى الخزینة العامة فهي تعني إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من )4(وبخصوص الغرامة

للدولة، وبالتالي إیلام المحكوم علیه بطریق الاقتطاع من ماله، فوسیلة الإیلام في الغرامة المالیة 

أما المصادرة فهي الاستیلاء لحساب الدولة على الأموال أو .)5(كعقوبة هي الاقتطاع من المال

الفعل أم كان یخشى وقوعها، وتتم الأشیاء ذات الصلة بالجریمة سواء وقعت هذه الأخیرة ب

وعرفت أیضا على أنها نزع ملكیة المال عن .المصادرة قهرا بطریق الإكراه بواسطة حكم قضائي

وقد عبرت عنها محكمة النقض المصریة كذلك بأنها .مالكه وإضافته إلى ملكیة الدولة بغیر مقابل

علیه بدین شخصي قبل الدولة وتعتبر مجرد تحمیل ذمة المحكومبإجراء الغرض منه تملیك الدولة 

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1طشبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، )1(

.429، ص 2011

.146بوفرقان حمامة، مرجع سابق، ص )2(

.429شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص )3(

یختلط فیه تعد الغرامة من أقدم العقوبات، وترجع في أصلها إلى نظام الدیة الذي كان مطبقا في الشرائع القدیمة، وهي نظام )4(

عبد الغني .العقاب بالتعویض، ثم تطورت بعد ذلك إلى أن أصبحت في الشرائع الحدیثة عقوبة خالصة خالیة من معنى التعویض

.337-336محمد عبد المنعم، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص ص 

.148بوفرقان حمامة، مرجع سابق، ص )5(
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ضمن العقوبات التكمیلیة التي لا توقع إلا بحكم تابع لعقوبة أصلیة، وهذا على خلاف الغرامة التي 

.)1(قد تكون عقوبة أصلیة أو تكمیلیة

ویذهب بعض الفقه إلى أن المصادرة عقوبة مالیة كالغرامة، ولكنها تختلف عنها في كونها 

لكیة شيء من المحكوم علیه إلى الدولة، أما الغرامة فتتمثل في تحمیل ذمة تتمثل في نقل م

.)2(المحكوم علیه بدین علیها

ویلاحظ أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بعد أن قرر عقوبة السجن التي یكون 

لمحكمة بموجب ، قد أجاز ل77للمحكمة إنزالها على الشخص المدان وفقا للفقرة الأولى من المادة 

الفقرة الثانیة من ذات المادة أن تأمر بالإضافة إلى عقوبة السجن بفرض غرامة، وذلك بموجب 

المعاییر المنصوص علیها في القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، أو تحكم كذلك بمصادرة العائدات 

.)3(والممتلكات، والأصول المتحصلة من اقتراف الجریمة الدولیة

من المادة ) أ-2(قیام المحكمة بتحدید ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة ولدى 

، وعند تحدیدها قیمة الغرامة المفروضة تقرر المحكمة ما إذا كانت عقوبة السجن كافیة أم لا، 77

-2(مع مراعاة الاعتبار للقدرة المالیة للشخص المدان بما في ذلك أي أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة 

من النظام الأساسي للمحكمة، وتأخذ 75، وأي أوامر بالتعویض حسب الاقتضاء وفقا للمادة )ب

المحكمة في اعتبارها ما إذا كان الدافع إلى الجریمة هو الكسب المالي الشخصي وإلى أي مدى 

.)4(كان ارتكابها بهذا الدافع

موقعة تأخذ بعین الاعتبار ما وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة عندما تحدد قیمة الغرامة ال

ینجم عن الجریمة من ضرر وإصابات، فضلا عن المكاسب النسبیة التي تعود على الجاني من 

من قیمة ما یمكن %75ارتكابها، ولا تتجاوز القیمة الإجمالیة بأي حال من الأحوال ما نسبته 

.430لدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، الحمایة ا)1(

.337عبد الغني محمد عبد المنعم، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص )2(

.227شبل بدر الدین، العقوبة الدولیة الجنائیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص )3(

.167ف مولود، مرجع سابق، ص ولد یوس)4(
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ن، وذلك بعد خصم مبلغ تحدیده من أصول سائلة أو قابلة للتصرف وأموال یملكها الشخص المدا

.)1(مناسب یفي بالاحتیاجات المالیة للشخص المدان ومن یمولهم

فرض الغرامة، فإنها تعطي للشخص المدان مهلة معقولة یدفع خلالها بولدى قیام المحكمة 

الغرامة، ویجوز أن تسمح له بتسدیدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال تلك 

كون للمحكمة خیار أن تحسبها وفقا لنظام الغرامات الیومیة، وفي هذه الحالة لا تقل وی.)2(الفترة

یوم كحكم أدنى ولا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، وتقوم المحكمة بتحدید قیمة 30المدة عن 

الدفعات الیومیة في ضوء الظروف الشخصیة للشخص المدان، بما في ذلك الاحتیاجات المالیة 

.)3(لمن یعولهم

وقد یثور إشكال بخصوص الحكم فیما إذا تقاعس الشخص المدان عن تسدید الغرامة 

من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات فإنه في حالة عدم  4فقرة  146المحكوم بها، فطبقا للقاعدة 

تسدید الشخص الغرامة المفروضة علیه وفقا للشروط المبینة أعلاه، یجوز للمحكمة اتخاذ التدابیر 

.)4(من النظام الأساسي109ووفقا لأحكام المادة  222إلى  217لمناسبة عملا بالقواعد ا

ویلاحظ أنه في حالة تعمد الشخص المدان عدم تسدید الغرامة، فإنه یجوز لهیئة رئاسة 

المحكمة بناء على طلب منها أو بناء على طلب من المدعي العام ونتیجة اقتناعها باستنفاذ جمیع 

نفاذ المتاحة، وكملاذ أخیر، تمدید مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع تلك المدة أو خمس تدابیر الإ

سنوات أیهما أقل، وتراعي هیئة الرئاسة في تحدید فترة التمدید هذه قیمة الغرامة الموقعة والمسدد 

إلى ولا ینطبق التمدید على حالات الحكم بالحبس مدى الحیاة، ولا یجوز أن یؤدي التمدید .منها

 اكما تقوم هیئة رئاسة المحكمة، من أجل البت فیما إذ.عاما30أن تتجاوز فترة السجن الكلیة مدة 

كانت ستأمر بالتمدید وتحدید طول الفترة التي ستأمر بها، بعقد جلسة مغلقة لغرض الحصول على 

.)5(آراء الشخص المدان والمدعي العام، ویحق للشخص المدان أن یطلب مساعدة محام

دراسة تحلیلیة، :درویش مصطفى محمد محمود، المسؤولیة الجنائیة الفردیة وفقا لأحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)1(

.222، ص 2012رسالة ماجیستر في القانون العام، جامعة الأزهر، غزة، 

.الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیةمن القواعد  3فقرة  146راجع نص القاعدة)2(

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 4فقرة  146راجع نص القاعدة )3(

.431شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص )4(

.169مرجع سابق، ص ولد یوسف مولود، )5(
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من النظام الأساسي تقوم الدول الأطراف بتنفیذ تدابیر التقدیم  1فقرة  109وحسب المادة 

أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب السابع، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف 

ذ الثالثة حسنة النیة ووفقا لإجراءات قانونها الوطني، وفي حالة عدم قدرة الدولة الطرف على إنفا

من النظام الأساسي، اتخاذ تدابیر  3فقرة  109أمر المصادرة فإنه یتوجب علیها حسب المادة 

لاسترداد قیمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها، وذلك دون 

المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النیة، وتحول الدولة الطرف إلى المحكمة الممتلكات أو

عائدات بیع العقارات وأي عائدات بیع الممتلكات الأخرى التي تحصل علیها نتیجة لتنفیذها حكما 

.)1(من النظام الأساسي109أصدرته المحكمة، وهو ما تضمنته الفقرة الأخیرة من المادة 

كما تستمع الدائرة الابتدائیة في أي جلسة من جلسات الاستماع التي تعقد للنظر في 

إصدار أمر المصادرة إلى الأدلة المتعلقة بتحدید ماهیة ومكان العائدات أو الأموال أو الأصول 

المحددة التي نشأت بشكل مباشر أو غیر مباشر عن ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص 

الدائرة الناظرة في أمر المصادرة بإخطار أي طرف ثالث حسن النیة له كما تقوم .المحكمة

مصلحة في العائدات أو الأموال أو الأصول ذات الصلة، وذلك وقت علمها سواء قبل جلسة 

.)2(الاستماع أو أثناءها

كما یجوز للمدعى العام والشخص المدان وأي طرف ثالث حسن النیة صاحب مصلحة في 

كما یخول للدائرة .موال أو الأصول ذات الصلة أن یقدم أدلة لها صلة بالقضیةالعائدات أو الأ

الابتدائیة بعد أن تنظر في أي أدلة مقدمة أن تصدر أمرا بالمصادرة فیما یتعلق بعائدات أو أموال 

أو أصول محددة إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو الأصول بشكل مباشر أو 

.من جراء ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمةغیر مباشر

ویجوز للمحكمة أن تأمر بتحویل المال وغیره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات، 

وكذلك المال والممتلكات المصادرة إلى الصندوق الاستئماني المنشأ لصالح المجني علیهم في 

.)3(المجني علیهمالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر 

.432-431شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص ص )1(

.223درویش مصطفى محمد محمود، مرجع سابق، ص )2(

 .224ص  سابق، المرجع ال ) 3(
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وبخصوص التعاون في مجال تنفیذ الغرامات والتعاون، تطلب هیئة الرئاسة في المحكمة 

لغرض تنفیذ أوامر الغرامة والمصادرة حسب الاقتضاء التعاون واتخاذ ما یلزم من تدابیر لغرض 

علیه صلة التنفیذ، حیث تحیل نسخا من الأوامر ذات الصلة إلى أي دولة یبدو للشخص المحكوم 

مباشرة بها إما بحكم جنسیته أو محل إقامته الدائم أو المعتاد أو بحكم المكان الذي توجد فیه 

وقصد تمكین الدول من .أصول وممتلكات المحكوم علیه أو التي یكون للضحیة هذه الصلات بها

الأمر تنفیذ أمر من أوامر المصادرة، فإنه یشترط في الأمر أن یجعل هویة الشخص الذي صدر

ضده إضافة إلى العائدات والممتلكات والأصول التي أمرت المحكمة بمصادرتها، وعندما یتعذر 

-على الدولة تنفیذ هذا الأمر فإنها تتخذ تدابیر للحصول على قیمتها، بحیث توفر المحكمة 

المعلومات المتاحة بشأن مكان وجود العائدات –بخصوص طلب التعاون وتدابیر التنفیذ 

.)1(ممتلكات والأصول التي یشملها أمر المصادرةوال

إضافة إلى ذلك فإنه یتم تبلیغ الدول الأطراف لغرض التنفیذ من قبل هیئة الرئاسة عند 

سلطات الوطنیة عند تنفیذ للبأنه لا یجوز ،قیامها بإحالة نسخ من الأحكام الموقع فیها الغرامات

.)2(الغرامات الموقعة أن تعدل هذه الغرامات

وأخیرا تجدر الإشارة إلى أنه في حال ما إذا وجد تعارض بین العقوبات التي تنص علیها 

القوانین الوطنیة للدول، والعقوبات الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فقد جاءت 

ة من النظام الأساسي لتوضح بأنه لیس هناك تعارض بین تطبیق السلطات الوطنی80المادة 

للعقوبات المنصوص علیها في قوانینها الوطنیة متى انعقد لها الاختصاص بنظر الدعوى، وبین 

العقوبات الواردة في النظام الأساسي للمحكمة، وذلك في حالة انعقاد الاختصاص لها بنظر 

الدعوى بغض النظر عما إذا كانت تلك العقوبات تتفق وتتماشى مع تلك الواردة والمنصوص علیها 

.)3(النظام الأساسي من عدمه في

.تقدیر العقوبة:ثانیا

.433-432الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص ص ، الحمایة شبل بدر الدین محمد)1(

.433سابق، ص المرجع ال )2(

.227العقوبة الدولیة الجنائیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین، )3(
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تراعي المحكمة الجنائیة الدولیة عند تقدیر العقوبة عوامل كثیرة مثل خطورة الجریمة 

.)1(والظروف الخاصة للشخص المدان وفقا للقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات

المحكمة عدة أمور كالضرر الحاصل ووفقا لقواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة، تراعي 

ولاسیما الأذى الذي أصاب المجني علیه وأسرته، وكذلك طبیعة السلوك غیر المشروع المرتكب 

والوسائل التي استخدمت لارتكاب الجریمة، ومدى مشاركة الشخص المدان، ومدى القصد 

ن التعلیم وحالته والظروف المتعلقة بالطریقة والزمان والمكان وسن الشخص المدان، وحظه م

.)2(الاجتماعیة والاقتصادیة

:)3(وعلاوة على العوامل المذكورة سابقا، تأخذ المحكمة في الاعتبار ما یلي

:ظروف التخفیف من قبیل-1

لظروف التي لا تشكل أساسا كافیا لاستبعاد المسؤولیة الجنائیة كقصور القدرة العقلیة أو ا. أ

 .الإكراه

ارتكاب الجرم بما في ذلك أي جهود یبذلها لتعویض المجني علیه سلوك المحكوم علیه بعد. ب

.أو أي تعاون أبداه مع المحكمة

:ظروف التشدید، وتتمثل في-2

.أي إدانات جنائیة سابقة بجرائم من اختصاص المحكمة أو تماثلها. أ

.إساءة استعمال السلطة أو الصفة الرسمیة. ب

على وجه الخصوص من أي وسیلة للدفاع ارتكاب الجریمة إذا كان المجني علیه مجردا. ج

.عن النفس

.ارتكاب الجریمة بقسوة زائدة أو تعدد المجني علیهم. د

ارتكاب الجریمة بدافع ینطوي على التمییز وفقا لأي من الأسس المشار إلیها في المادة . ه

.من النظام الأساسي 3فقرة  21

.المذكورة أعلاهأي ظروف لم تذكر ولكنها تعد بحكم طبیعتها مماثلة لتلك . و

.الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة 1فقرة  78راجع المادة )1(

.فقرة ج من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة145راجع القاعدة )2(

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة 2فقرة  145راجع القاعدة )3(
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وتخصم المحكمة عند توقیع عقوبة السجن أي وقت إن وجد، یكون قد قضي سابقا في 

من  2فقرة  78الاحتجاز، فیما یتصل بسلوك یكمن وراء الجریمة، وهذا ما نصت علیه المادة 

وعندما یدان شخص بأكثر من جریمة واحدة، تصدر المحكمة حكما في كل .النظام الأساسي

وحكما مشتركا یحدد مدة السجن الإجمالیة، بشرط ألا تقل تلك المدة عن مدة أقصى كل جریمة 

سنة أو عقوبة السجن المؤبد، وذلك وفقا لما نصت 30حكم على حدة ولا تتجاوز السجن لفترة 

.)1(ب من النظام الأساسي/77/1علیه المادة 

.تخفیض العقوبة:ثالثا

ئیة الدولیة ضوابط تنفیذ وإعادة النظر في تخفیض وضع النظام الأساسي للمحكمة الجنا

:)2(، وهي110العقوبة في المادة 

.لا یجوز لدولة التنفیذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة-1

للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفیف للعقوبة، وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى -2

.الشخص

المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقریر ما إذا كان ینبغي تخفیفه، وذلك عندما یكون تعید -3

الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة، أو خمسا وعشرین سنة في حالة السجن المؤبد، ویجب ألا 

.تعید المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة

، أن تخفف حكم العقوبة، إذا ما ثبت توافر 3رة یجوز للمحكمة، لدى إعادة النظر بموجب الفق-4

:عامل أو أكثر من العوامل التالیة

الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فیما تقوم به من أعمال  -أ

.التحقیق والمقاضاة

ي قضایا قیام الشخص طوعا بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة ف -ب

أخرى، وبالأخص المساعدة في تحدید مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو 

.التعویض التي یمكن استخدامها لصالح المجني علیهم

.342الجنائي، مرجع سابق، ص عبد المنعم عبد الغني، القانون الدولي )1(

.290كلزي یاسر حسن، مرجع سابق، ص )2(
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 ىیتعین عل ىمن قواعد الإثبات والقواعد الإجرائیة معاییر أخر 223وقد تضمنت القاعدة 

:)1(المحكمة مراعاتها أیضا عند إعادة النظر في تخفیض العقوبة، وتتمثل فیما یلي

.حقیقیا عن جرمها تصرف المحجوز علیه أثناء احتجازه بما یظهر انصراف. أ

.احتمال إعادة دمج المحكوم علیه في المجتمع واستقراره فیه بنجاح. ب

ما إذا كان الإفراج المبكر عن المحكوم علیه سیؤدي إلي درجة كبیرة من عدم الاستقرار . ج

.الاجتماعي

أي إجراء مهم یتخذه المحكوم علیه لصالح المجني علیهم وأي أثر یلحق بالمجني علیهم . د

.وأسرهم من جراء الإفراج المبكر

الفرع الثاني

التدابير الاحترازية

ظلت العقوبة في النظم القانونیة الوطنیة لحقبة طویلة الصورة الأساسیة إن لم تكن الوحیدة 

للجزاء الجنائي، ومع تطور السیاسة الجنائیة ثبت عجز العقوبة عن الحد من ظاهرة الجریمة، ولم 

رة یعد الهدف من الجزاء الردع بمفهومة العام أو الخاص، بل أصبحت غایة الجزاء متمثلة في فك

.إعادة تأهیل المحكوم علیهم

ویرجع الفضل في اكتشاف التدابیر الاحترازیة كصورة مستخدمة للجزاء الدولي الجنائي إلى 

مجهودات المدرسة الوضعیة، حیث أصبحت التدابیر الاحترازیة إلي جانبالعقوبة تمثلان الیومفكرة 

التدابیر الاحترازیة في المجال الوطني  ىوما ینطبق عل.الجزاء الجنائي فهما تكملان بعضهما

، ولهذا سنتعرض لمفهومها أولا، ومدى إمكانیة تطبیقها )2(ینطبق علیها أیضا في المجال الدولي

.علي مرتكبي الانتهاكات الجسمیة لحقوق الإنسان ثانیا

.مفهوم التدابیر الاحترازیة: أولا

الجنائي، ولهذا ینبغي التعرف علیها من خلال تعد التدابیر الاحترازیة إحدى صور الجزاء 

.تعریفها وبیان خصائصها وأنواعها

.من القواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائیة الدولیة223راجع القاعدة )1(

.291شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص )2(
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.تعریف التدابیر الاحترازیة وخصائصها-1

یقصد بالتدابیر الاحترازیة مجموعة من الإجراءات القانونیة تواجه خطورة إجرامیة كامنة في 

مجرم من العودة إلى شخصیة مرتكب الجریمة، وتهدف إلى حمایة المجتمع عن طریق منع ال

.)1(ارتكاب جریمة جدیدة

جزاء جنائي یتمثل في مجموعة الإجراءات التي یقررها «:كما تعرف كذلك على أنها

.)2(»القانون، ویوقعها القاضي على من تثبت خطورته الجرمیة بقصد مواجهة هذه الخطورة

:)3(ویتضح من التعریف الأخیر الخصائص التالیة

التدبیر الاحترازي هو مواجهة الخطورة الجرمیة، ولهذا فهو یختلف عن العقوبة بأنه لا إن جوهر -أ

یقصد به الإیلام، وإن تضمنه من حیث الواقع، كما لو اتخذ صورة سالبة للحریة، فهو إیلام غیر 

مقصود، ویتمیز كذلك بأنه لا یتجه إلى الماضي، وإنما إلى المستقبل لیحول بین من توافرت لدیه 

لخطورة الإجرامیة وبین ارتكابه الجرائم في المستقبل، أي یهدف إلى إزالة هذه الخطورة ووقایة ا

المجتمع من شرها، وبعبارة أخرى فإن التدبیر الاحترازي یشترك مع العقوبة في الردع الخاص فقط، 

  .دأإذ یقتصر الردع العام والعدالة على العقوبة فقط دون التدبیر الاحترازي من حیث المب

.مصدر التدبیر الاحترازي دائما القانون، فیتسع له مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات-ب

یتمیز التدبیر الاحترازي بأنه قضائي، أي لا بد من حكم قضائي یقضي بإنزاله وفقا للإجراءات -ج

.التي ینص علیها المشرع

حریة الاختیار، فیمكن توقیعه لا یرتبط التدبیر الاحترازي بالمسؤولیة الجنائیة القائمة على-د

بالنسبة للمجانین والصغار، ذلك أن مناط تطبیق التدبیر الاحترازي یختلف عن مناط تطبیق 

العقوبة، فمناط تطبیق العقوبة هو المسؤولیة الجنائیة القائمة على حریة الاختیار، أما مناط تطبیق 

یمكن توقیعه على شخص غیر مسؤول التدبیر الاحترازي فهو الخطورة الإجرامیة، ولهذا السبب

.جنائیا كما هو الشأن بالنسبة للمجانین والصغار

:على الموقع،05/05/2011الاحترازیة، مدونة عمان القانونیة، ، التدابیر میثاالشامسي)1(

http://omanilegal.blogspot.com/2011/05/blog-post_7281.html

، 2002دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، –القسم العام :، شرح قانون العقوباتنقلا عن القهوجي علي عبد القادر)2(

 .871ص 

.872-871السابق، ص ص المرجع )3(
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التدبیر الاحترازي شخصي، یتجه إلى شخص من توافرت لدیه الخطورة الإجرامیة بهدف - ه

القضاء علیها، وإن كان قد یمتد أثره بصورة غیر مباشرة إلى أسرة من یخضع له، وبصفة خاصة 

.لسالبة للحریة أو في حالة إقفال المحل مثلابالنسبة للتدابیر ا

یخضع التدبیر الاحترازي لمبدأ المساواة كالعقوبة، أي المساواة أمام القانون، ولا یقلل من تحقق -و

هذا المبدأ أن تختلف التدابیر الاحترازیة كما وكیفا من مجرم لآخر وفقا لطبیعة ودرجة الخطورة 

دابیر الاحترازیة هو أحد الخصائص المهمة التي تمیزها، بل إن الجرمیة لدى كل مجرم، فتفرید الت

.مبدأ التفرید یجد مجاله الخصب وتطبیقه السلیم بصدد التدابیر الاحترازیة

وأخیرا تجدر الإشارة إلى أن إنزال أي تدبیر احترازي یتطلب ارتكاب شخص جریمة، والخشیة 

.)1(من وقوع جرائم جدیدة من هذا الشخص

.التدابیر الاحترازیةأنواع -2

یمكن تقسیم التدابیر الاحترازیة إلى طوائف متعددة، تختلف باختلاف أساس التقسیم، فیمكن 

تقسیمها من حیث المحل إلى تدبیر احترازي شخصي یعالج المجرم بأسلوب منصب على شخص 

لدعارة مؤسسة المجرم كإیداع المجنون المجرم مستشفى الأمراض العقلیة وإیداع ممارسة الفجور وا

إصلاحیة والوضع تحت مراقبة الشرطة، أما التدابیر الاحترازیة العینیة فتعالج المجرم بأسلوب 

منصب على شيء استخدمه المجرم في الجریمة أو حصل علیه منها، وذلك لتفادي أن یعود 

وصفة .االمجرم إلى استخدام ذلك الشيء في مثل الجریمة مرة أخرى أو یعود للحصول علیها بمثله

العینیة في التدبیر الاحترازي ترجع إلى كونه منصبا على شيء أي عین مادیة، ولو أنه یهدف هو 

الآخر إلى علاج المجرم نفسه، ومن قبیله المصادرة و إغلاق المحال المرخص لها ببیع المواد 

.المخدرة إذا وقعت فیها جریمة المخدرات وإغلاق بیوت الدعارة

الاحترازیة إلى تدبیر یغلب فیه العلاج على الإیلام ویسمى التدبیر كما تنقسم التدابیر 

العلاجي، وهو تدبیر نسبة العلاج فیه أكثر من نسبته في العقوبة، وإلى تدبیر تحفظي تتساوى فیه 

نسبة العلاج مع الإیلام، ومن قبیل التدبیر العلاجي الإیداع في مصحة عقلیة أو علاجیة 

.872، ص القهوجي علي عبد القادر، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق)1(
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یر التحفظي الوضع تحت رقابة الشرطة سواء بالنسبة للمتشردین أو للمجنون، ومن قبیل التدب

.)1(المشتبه فیهم

ومن حیث مدتها، تنقسم التدابیر الاحترازیة إلى تدابیر مؤبدة وأخرى مؤقتة، فالمؤبدة تستغرق 

حیاة من یخضع لها كما هو الحال بالنسبة لإسقاط الولایة أو الوصایة إذا رأى القاضي ذلك، 

.)2(مدة معینة تنتهي بانتهائها، وهو حال غالبیة التدابیر الاحترازیة كقاعدة عامةومؤقتة ب

كما نجد معیارا آخر لتصنیف التدابیر الاحترازیة وفقا للحق الذي تنتقص منه، من خلال 

تصنیفها إلى تدابیر مقیدة للحریة أو سالبة لها، وتدابیر مالیة محورها الذمة المالیة للمحكوم 

.وفیما یلي نستعرض بعض صور هذه التدابیر وفقا لهذا التصنیف.)3(علیه

.التدابیر المقیدة للحریة أو السالبة لها-أ

وهي تدابیر تحد من حریة الإنسان، ویمیزها البعض على أساس أن هناك تدابیر احترازیة 

مقیدة وهناك تدابیر .سالبة للحریة كالحجز في مأوى علاجي، العزلة والحجز في دار للتشغیل

.)4(للحریة كمنع الإقامة في أماكن معینة ومراقبة الشرطة

.التدابیر المالیة-ب

فالكفالة المالیة تتمثل .وهي تدابیر ذات طبیعة مالیة، من صورها الكفالة المالیة والمصادرة

في إیداع مبلغ من المال أو سندات عمومیة أو عقد تأمین ضمانا لحسن سلوك المحكوم علیه أو 

ا لجریمة أخرى، من خلال وضع قیود مالیة علیه خصوصا إذا كانت شخصیته تنطوي على تلافی

خطورة إجرامیة معینة، وتقررها المحكمة أحیانا حتى بعد صدور حكم بالبراءة وإلزامه بتقدیم كفالة 

أما المصادرة فیرى البعض أنها من .مالیة لضمان سلوكه مستقبلا وللحد من اتجاهاته الإجرامیة

دابیر الاحترازیة، وقد تكون المصادرة عقوبة تكمیلیة وقد تكون تدبیرا احترازیا، وتوقع المصادرة الت

باعتبارها تدبیرا احترازیا لتلافي خطورة إجرامیة، وتكون بحرمان المجرمین من الأموال غیر 

.443شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحرّیاته الأساسیة، مرجع سابق، ص )1(

.876القهوجي علي عبد القادر، شرح قانون العقوبات، مرجع سابق، ص )2(

.294شبل بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص )3(

.296-294سابق، ص ص المرجع ال) 4(
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لحة المشروعة المحصلة من الجریمة أو الأشیاء التي تشكل حیازتها خطورة على المجتمع كالأس

.)1(وغیرها، وذلك لضمان مكافحة فعالة للجریمة

.التدابیر الاحترازیة والانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان:ثانیا

بالرجوع إلى أحكام القانون الدولي لا نجد فیه سواء قبل صدور النظام الأساسي للمحكمة 

هم من الجزاء الجنائي الجنائیة الدولیة أو من خلاله أي أحكام أو نصوص تتعلق بهذا الشق الم

خصوصا وأن هذه التدابیر الاحترازیة وجدت أصلا للتعامل مع الخطورة الإجرامیة، وهي الصفة 

.)2(التي یتوافر علیها المجرمون الدولیون مرتكبو الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

فبعد صدور النظام الأساسي وما تضمنه من نص وتحدید لشق العقوبة، یصبح عدم النص 

على شق التدابیر الاحترازیة من ضمن النقائص التي لحقت بهذا النظام الذي لم یستدرك غیاب 

التدابیر الاحترازیة عن مصادر القانون الدولي الجنائي كما فعل في شق العقوبة، ومن ثم ینبغي أن 

تنفیذ العقوبات المحكوم بها من قبل القضاء الدولي الجنائي إنزال تدابیر احترازیة تتعامل یصاحب 

ولو خضنا في مسألة أنواع .مع الخطورة الإجرامیة لمرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

نظام هذه التدابیر فإننا نجد أن تلك التي ورد ذكرها والمتمثلة في المصادرة، قد تعامل معها ال

.)3(الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أساس أنها عقوبة لا تدبیر احترازي

لقد كان على واضعي النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة التنبه لهذه المسألة والتعاطي 

مع الخطورة الإجرامیة التي یتوافر علیها مقترفو الجرائم الدولیة في حالة أیلولة الاختصاص 

القضائي للمحكمة، لأنه في حالة قیام القضاء الوطني بممارسة اختصاصه الأصلي في محاكمة 

مرتكبي الجرائم الدولیة، فللقاضي الجنائي الوطني أن یطبق التدابیر الاحترازیة الواردة في قانونه 

رفي الجرائم المتضمن المعاقبة على تلك الجرائم الدولیة، ومن ثم یتعامل مع الخطورة الإجرامیة لمقت

.)4(الدولیة وفق قانونه الوطني، ویطبق على هؤلاء المجرمین تدابیر احترازیة

.297-296سابق، ص ص المرجع ال )1(

.443شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص )2(

.298، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص محمدشبل بدر الدین )3(

.299سابق، ص المرجع ال) 4(
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وعلى أساس مفهوم مبدأ التكامل الوارد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، فإن 

، وهو ما یطرح )1(الأنظمة الوطنیة تضطلع بالدور الأصیل في ملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة

انیة توقیع التدابیر الاحترازیة الواردة في تلك الأنظمة الوطنیة كلما اضطلعت تلك الأنظمة إمك

بالملاحقة عن جریمة دولیة معینة، وهو ما یمكن من تلافي القصور الوارد في النظام الأساسي 

.)2(للمحكمة الجنائیة الدولیة في حال قیام الأنظمة الوطنیة بدورها الأصیل وفق مبدأ التكامل

سایغي وداد محزم، مبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص )1(

.12-11، ص ص 2006/2007قسنطینة، القانون والقضاء الجنائي الدولیین، جامعة الإخوة منتوري 

.301بدر الدین محمد، القانون الدولي الجنائي الموضوعي، مرجع سابق، ص شبل )2(
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تعد المسؤولیة عنصرا أساسیا في كل نظام قانوني، ذلك أن فاعلیة أي نظام قانوني تتوقف 

على مدى نضوج ووضوح قواعد المسؤولیة فیه، ففي میدان القانون الدولي العام تلعب قواعد 

مهمة والرئیسیة لحسن تطبیق المسؤولیة فیه دورا أساسیا ومهما كونها تشكل إحدى الضمانات ال

قواعد القانون الدولي وكفالة احترام الدول لالتزاماتها الدولیة والوفاء بها بما یعزز العلاقات الدولیة 

ویقیمها على أساس قانوني سلیم ومتوازن مبني على الاحترام والثقة المتبادلة وصولا إلى استقرار 

مجتمع الدولي بأسره في القانون سواء كان قانونا دولیا الأوضاع الدولیة بما یكفل تطویر وازدهار ال

.)1(أو وطنیا

ترتبط قواعد المسؤولیة الدولیة ارتباطا وثیقا بالالتزامات التي یفرضها القانون الدولي على 

أشخاصه، فهي الجزاء القانوني الذي یرتبه القنون الدولي على عدم احترام أحد أشخاصه للالتزامات 

.الدولیة

ثم تتحقق المسؤولیة القانونیة الدولیة على كل شخص معنوي أو طبیعي متمتع ومن 

كانت نتیجة لضارة التي یلحقها بالغیر، سواء بالأهلیة القانونیة التي تؤهله لتحمل تبعات أفعاله ا

أم كانت نتیجة اعتدائه أو تهدیده لمصلحة )تبعیات مادیة تعویضیة(مخالفته لالتزامات دولیة 

.)2(لیة معتبرة تصنف جریمة دولیة أو نتیجة اقترافه جریمة من الجرائم الدولیة الموصوفةأساسیة دو 

ویتجلى تزاید الاهتمام الدولي بضرورة معاقبة مرتكبي الجرائم الدولیة الماسة بحقوق الإنسان 

ث المبح(وعدم إفلاتهم من العقاب من خلال إقرار المسؤولیة الدولیة عن انتهاكات حقوق الإنسان 

).المبحث الثاني(، وتضییق الخناق على مرتكبي الجرائم الماسة بحقوق الإنسان )الأول

عبد االله حسن، تطور المسؤولیة الدولیة، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، مرعي -خالد عكاب العبیدي حسون )1(

.03، ص2013العراق، ، 19، العدد 05، السنة 1المجلد 

.36عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص)2(
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المبحث الأول

تقنین المبادئ العامة للمسؤولیة الدولیة عن انتهاكات حقوق الإنسان

لقد شهد العالم في القرن الماضي اندلاع حربین عالمیتین مدمرتین خلفتا الكثیر من الفظائع 

المأساویة والانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي شكلت في مجموعها جرائم دولیة، هذه الجرائم 

.التي استمر ارتكابها إلى وقتنا الحاضر بفعل انتشار النزاعات الدولیة وغیر الدولیة

وأمام تفاقم وبشاعة الجرائم الدولیة، برزت جهود دولیة تهدف إلى وضع الأسس القانونیة 

ءلة ومعاقبة المتسببین في ارتكاب الجرائم الدولیة، وذلك من خلال تقریر المسؤولیة الدولیة لمسا

.الجنائیة ضد مرتكبي الجرائم الدولیة

، )المطلب الأول(ومن ثم أصبحت مسؤولیة الفرد الدولیة الجنائیة سمة العصر الحدیث 

).ثانيالمطلب ال(بینما اقتصرت مسؤولیة الدولة على الجانب المادي 

ولالمطلب الأ

المسؤولية الجنائية الدولية للفرد

لقد أثار موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة جدلا عمیقا بین فقهاء القانون الدولي الذین 

، وقد حسم هذا النقاش بإقرار المسؤولیة )1(اختلفوا حول الشخص الذي یكون محلا لهذه المسؤولیة

كما للفرد الحق في حمایة كرامته الإنسانیة ومصالحه الخاصة على الجنائیة الدولیة للفرد، إذ أنه

.)2(الصعید الدولي فعلیه أن یكون مسؤولا عن الأعمال التي تتدخل مباشرة في هذه القیم وتهددها

ولقد أصبح موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد خارج المداولات دولیا وفقهیا وعملیا 

ن القرن العشرین بعد أن تم إنشاء المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة أولا، ثم منذ أوائل التسعینات م

.)3(2002بعد دخول المحكمة الجنائیة الدولیة ونظامها حیز النفاذ عام 

ظهرت ثلاثة اتجاهات فقهیة حول هذه المسألة، الاتجاه الأول ویرى أن الدولة وحدها هي المسؤولة عن الجریمة الدولیة باعتبارها )1(

ائیة لكل من الدولة والفرد، وأخیرا یذهب الاتجاه الشخص الوحید للقانون الدولي، أما الاتجاه الثاني فینادي بازدواجیة المسؤولیة الجن

.الثالث إلى القول بمسؤولیة الفرد الجنائیة على الصعید الدولي باعتبار الجرائم الدولیة لا یمكن أن ترتكب إلا من قبل شخص طبیعي

.164مرجع سابق، صعبو عبد االله علي سلطان، )2(

.37عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص)3(
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إن الأشخاص الطبیعیین وحدهم الذین «:وقد جاء في أحكام المحكمة العسكریة لنورمبرج

یرتكبون الجرائم ولیس الكائنات النظریة المجردة ولا یمكن كفالة تنفیذ احترام نصوص القانون 

.)1(»الدولي إلا بعقاب الأفراد الطبیعیین المرتكبین لهذه الجرائم

ة الجنائیة وعندما قامت لجنة القانون الدولي بصیاغة أحكام نورمبرج صاغت مبدأ المسؤولی

كل شخص یرتكب فعلا یشكل جریمة حسب القانون الدولي، یسأل «:الفردیة على النحو الآتي

.)2(»عنه ویوقع علیه العقاب

ولكن التطور الحقیقي لمبدأ المسؤولیة الجنائیة الفردیة في نطاق القانون الدولي كان في 

مة للقانون الدولي الإنساني والقانون العقد الأخیر من القرن العشرین على إثر الانتهاكات الجسی

الدولي لحقوق الإنسان، وما نجم عنها من ارتكاب جرائم إبادة وضد الإنسانیة وجرائم حرب في كل 

، وبالفعل تم النص )3(من یوغسلافیا ورواندا، فكانت هناك ضرورة ملحة لتأكید هذا المبدأ والعمل به

والمحكمة الدولیة لرواندا 1993لجنائیة لیوغسلافیا لعام علیه في النظام الأساسي للمحكمة الدولیة ا

، حیث أكد النظام الأساسي للمحكمتین المسؤولیة الجنائیة الفردیة للأشخاص 1994عام 

.)4(الطبیعیین

من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم )03(وتم تأكید هذا المبدأ فیما بعد في المادة 

یث اعتبر المشروع أن ارتكاب إحدى هذه الجرائم یرتب مسؤولیة ، ح1996الإنسانیة وأمنها لعام 

.)5(دولیة فردیة

ولقد اكتملت حلقة تأكید هذه المسؤولیة في القانون الدولي بالنص علیها في النظام 

الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، عندما أكد على أن اختصاص المحكمة یشمل الأشخاص 

، 17حسان صادق، المسؤولیة الجنائیة الدولیة لرؤساء الدول، المجلة السیاسیة والدولیة، العدد حاجم –إیاد خلف محمدیعد جو )1(

.265، ص2010الجامعة المستنصریة، العراق، 

.164مرجع سابق، صعبو عبد االله علي سلطان، )2(

.266حسان صادق، مرجع سابق، ص حاجم –إیاد خلف محمدجویعد )3(

.من النظام الأساسي لمحكمة رواندا5من النظام الأساسي للمحكمة الدولیة لیوغسلافیا، والمادة6المادة :انظر)4(

.165مرجع سابق، صعبو عبد االله علي سلطان، )5(
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ذي یرتكب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة یكون مسؤولا عنها ، وأن الشخص ال)1(الطبیعیین

.)2(بصفته الفردیة وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام الأساسي

ومن ثم فالمسؤولیة الدولیة الجنائیة تعني وجوب تحمل الفرد تبعة عمله المجرم بخروجه 

والأمن الدولیین، وبذلك فهو یستحق عن دائرة التجریم لارتكابه أحد الجرائم الدولیة التي تهدد السلم 

.)3(العقاب باسم الجماعة الدولیة

ویبرر الأخذ بالمسؤولیة الفردیة أنه یترتب على الأخذ بالمسؤولیة الجنائیة للدولة والشخص 

المعنوي إفلات المجرمین الحقیقیین وعدم مساءلتهم عن جرائمهم التي ارتكبوها لتوقیع الجزاء العادل 

ما یتنافى مع أهم المبادئ التي تعارفت علیها قوانین الدول المتمدنة كمبدأ الشخصیة علیهم، وهو 

والتفرید في العقوبة، أي عدم جواز معاقبة شخص على جریمة ارتكبها آخر وإفلات المجرم 

.)4(الحقیقي من العقاب

ذین یستخلص مما سبق أن المسؤولیة الجنائیة الدولیة تطبق على الأشخاص الطبیعیین ال

یرتكبون جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، فكل شخص طبیعي مهما كانت صفته ارتكب إحدى تلك 

.الجرائم سیعاقب جنائیا عن فعله ذلك، وهو ما سنوضحه بكثیر من التفصیل فیما یلي

الفرع الأول

عدم الاعتداد بالحصانة والصفة الرسمية للإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان

إن حقیقة عدم وجود نص قانوني اتفاقي دولي ینظم مسألة حصانة الرؤساء والمسؤولین 

الحكومیین من المسؤولیة، لا تعني عدم وجود عرف دولي یمكنهم من التمتع بامتیازات الحمایة 

غیر أن الدفع بالحصانة وإن كان یمكن الاحتجاج به في .أثناء أدائهم لوظائفهم الرسمیة في الدولة

القانون الجنائي الداخلي، فإن الأمر یختلف عندما یتعلق بجریمة دولیة خاضعة لأحكام نطاق

فقد بات من المستقر أن .)5(القانون الدولي الجنائي، یترتب علیها فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 1 فقرة 25المادة :أنظر)1(

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2 فقرة 25المادة :أنظر)2(

.18حسین نسمة، مرجع سابق، ص )3(

.38عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص )4(

:خلیل، مسؤولیة الأفراد والرؤساء عن أفعالهم في القانون الدولي الجنائي، مقال منشور على الموقعحسین )5(

www.drkhalilhussein.blogspot.comhttp://27/08/2009:، بتاریخ.
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اقبة القانون الدولي لا یعتد بالحصانة ولا یقر بها كوسیلة للإفلات من العقاب، إذ لا بد من مع

مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان مهما كانت صفتهم حتى لا یكون هناك تهرب من المساءلة عن 

هذه الانتهاكات تحت ستار الحصانة، وما شهدته نهایة القرن العشرین من انتهاكات لحقوق 

.)1(الإنسان قد عمل على تقویة العزم على إنهاء ما یعرف بالحصانة

ن یتمتع بها مرتكبو الجرائم الدولیة والتي كانت تحول دون ولا شك أن الحصانة التي كا

تقدیمهم للمساءلة الجنائیة، تعد السبب المباشر في إخفاق النظام القانوني الدولي في التصدي لهذه 

الجرائم، فهي عقبة حقیقیة أمام المسؤولیة الجنائیة الفردیة عن الجرائم الدولیة الخطیرة، ذلك أن 

دم إمكانیة تطبیق هذه المسؤولیة، ولهذا لا بد من رفع هذه الحصانة وعدم التمسك بها یعني ع

قبولها، فبغیر هذا الرفع لا یمكن تصور وجود حقیقي للمسؤولیة الدولیة الفردیة، وخاصة للرؤساء 

والقادة السیاسیین، فمن النادر أن ینسب إلى شخص عادي في دولة ما ارتكابه جریمة دولیة لأنه 

.)2(كب الجرائم الدولیة بصورة غیر مباشرة من الرؤساء والقادة السیاسیینغالبا ما ترت

ومن ثم فإنه إذا كان القانون الدولي الجنائي قبل الحرب العالمیة الأولى قد استقر على أن 

بعد إبرام معاهدة ، إلا أن هذا الرأي قد تغیر )3(رئیس الدولة لا یسأل عما یقترفه من جرائم دولیة

، والتي أشارت صراحة إلى الصفة الرسمیة للإمبراطور غلیوم الثاني كإمبراطور 1919ة فرساي سن

وهو . )4(عدم الاعتداد بالحصانة التي یتمتع بهاإقرار مسؤولیته و لألمانیا، وانتهت هذه الاتفاقیة إلى 

ما تم تكریسه لدى تعامل المجتمع الدولي مع آثار الحرب العالمیة الثانیة، أین أثیر من جدید 

موضوع المسؤولیة الجنائیة الدولیة للحكام والمسؤولین الحكومیین عن الجرائم الدولیة المرتكبة أثناء 

بالنظر إلى الصفة مباشرتهم لمناصبهم السیاسیة في مقابل محاولاتهم الدفع بتمتعهم بالحصانة

الرسمیة التي یحوزونها، غیر أن المحاكم الدولیة التي تولت التعامل مع مجرمي الحرب العالمیة 

.181-180مرجع سابق، ص ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.182-181المرجع السابق، ص ص)2(

(3)DUPUY Pierre Marie, Crimes et immunite- ou dans quelles mesures la nature des premires

empeche l'exercice des seconds, R.G.D.I.P, Rome 103, N°2, 1999, p 289.

(4)DELMAS-MARTY Mireille , « la responsabilité pénale en échec prescription, amnistie,

immunités », in Crimes internationnaux et juridictions nationales, dir. A.CASSESE et M.DELMAS-
MARTY, PUF, Paris, mai 2002, p.375.
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الثانیة أقرت الطبیعة القانونیة المطلقة لعدم الاعتداد بالحصانة أو الصفة الرسمیة للمتهمین سواء 

.)1(كعذر معف للمسؤولیة الجنائیة أو كسبب مخفف للعقاب

بررت محكمة نورمبرغ استبعادها حصانة الحكام والمسؤولین الحكومیین كدفع قانوني وقد   

من جرائم دولیة، بأن قواعد القانون الدولي  وهلعدم تحمیلهم المسؤولیة الجنائیة الدولیة عما ارتكب

التي تحمي ممثلي الدولة في ظروف معینة لا یمكن أن تنطبق على الأفعال التي تعتبر جرائم 

ة في القانون الدولي ولا یستطیع مرتكبو هذه الأفعال التمسك بصفتهم الرسمیة لتجنب جنائی

المحاكمة والعقاب، فمن یخالف قوانین الحرب لا یستطیع في سبیل تبریر هذه المخالفة أن یتحجج 

بتفویضه من جانب الدولة، لأن الدولة في الوقت الذي تمنحه مثل هذا التفویض تكون متجاوزة 

.)2(سلطات المعترف بها في القانون الدوليحدود ال

كما تم تأكید مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة بصفة صریحة في بعض الاتفاقیات الدولیة، إذ 

الأشخاص الذین «: أنعلى  1948من اتفاقیة منع وقمع جریمة الإبادة لسنة 4نصت المادة 

مادة الثالثة، یعاقبون سواء كانوا من یرتكبون الإبادة أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في ال

أن اعتراف أنتونیو كاسیس وفي هذا الشأن یرى الأستاذ .)3(»الحكام أو الموظفین أو الأفراد

بحجیة أحكام اتفاقیة منع وقمع 1951ماي 28محكمة العدل الدولیة في رأیها الاستشاري بتاریخ 

تكن طرفا فیها هو اعتراف ضمني بأن الصفة الرسمیة للمتهم لا  وجریمة الإبادة اتجاه كل الدول ول

.)4(یمكن أن تقف حاجزا أمام إعمال المسؤولیة الجنائیة

من اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة 2كما نصت المادة

یة في حالة ارتكاب أي تسري أحكام هذه الاتفاق«:على أنه1968نوفمبر 26:الموقعة بتاریخ

جریمة من الجرائم المذكورة في المادة الأولى، على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذین 

یقومون بوصفهم فاعلین أصلیین أو شركاء، بالمساهمة في ارتكاب أي جریمة من تلك الجرائم 

.من میثاق محكمة نورمبورغ ولائحة محكمة طوكیو 6و 7المادتین )1(

.377، ص2014یتوجي سامیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، دار هومه، الجزائر، )2(

) ج(الاتفاق من أجل ارتكاب الإبادة، ) ب(الإبادة، ) أ: (تعاقب الأفعال الآتیة«:من ذات الاتفاقیة على أنه3تنص المادة )3(

.»الاشتراك في الإبادة) ه(الشروع في الإبادة، ) د(التحریض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة، 

الجنائیة لكبار المسؤولین في القانون الدولي المعاصر، خلفان كریم، الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة )4(

.222-221، ص ص 2008، جامعة الجزائر، 4، العدد س.إ.ق.ع.ج.م
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ى ارتكابها بصرف أو بتحریض الغیر تحریضا مباشرا على ارتكابها، أو الذین یجرون اتفاقا عل

.)1(»النظر عن درجة التنفیذ وعلى ممثلي سلطة الدولة الذین یسمحون بارتكابها

وإضافة إلى الأحكام الاتفاقیة التي استبعدت الدفع بالحصانة كسبب للإفلات من المساءلة 

بادئ عن الجرائم الدولیة، أكدت لجنة القانون الدولي هذا الاتجاه في المبدأ الثالث من تقنین م

لا یعفى الشخص الذي ارتكب جریمة وفقا للقانون الدولي كونه «:نورمبرغ والذي جاء فیه ما یلي

قد تصرف بوصفه رئیسا للدولة أو مسؤولا حكومیا، من المسؤولیة بالتطبیق للقانون 

.)2(»الدولي

أن هذا المبدأ أصبح قاعدة قانونیة دولیة معترف بها من طرف إیریك دافیداذ ویرى الأست

منظمة الأمم المتحدة، وبالتالي فقاعدة استبعاد الدفع بالحصانة القضائیة أصبحت ملزمة لكل الدول 

وقد أكدت لجنة القانون الدولي هذه القاعدة أیضا في مشروع تقنین .)3(الأطراف في هذه المنظمة

التي نصت على 3في المادة 1954جویلیة 28:ن البشریة بتاریخالجرائم ضد السلام وأم

تصرف الفاعل بصفته رئیسا للدولة أو حاكما لا یعفیه من المسؤولیة الناشئة عن ارتكاب «:أن

وعلى هذا الأساس فإن الصفة الرسمیة .»إحدى الجنایات المنصوص علیها في التقنین العالمي

ة لحقوق الإنسان لا تعد سببا للإفلات من المسؤولیة أو لتخفیف ملمرتكبي الانتهاكات الجسی

من مشروع لجنة القانون الدولي لتقنین الجرائم ضد السلام وأمن البشریة 7العقوبة طبقا للمادة 

الصفة الرسمیة لمرتكبي الجرائم ضد السلام «:التي نصت على ما یلي1996جویلیة 5بتاریخ

الفاعل بصفته رئیسا للدولة أو الحكومة، لا تعفیه من المسؤولیة وأمن الإنسانیة، ولو تصرف 

.)4(»الجنائیة ولا تعتبر سببا لتخفیف العقوبة

كما أدرجت المحاكم الجنائیة الدولیة المؤقتة ذات المبدأ في أنظمتها الأساسیة، حیث نصت 

منصب الرسمي للمتهم من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا على أنهلا یعفي ال2فقرة  7المادة 

سواء أكان رئیس دولة أو حكومة أو مسؤولا حكومیا هذا الشخص من المسؤولیة الجنائیة أو یخفف 

خلفان كریم، الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار المسؤولین في القانون الدولي المعاصر، مرجع )1(

.222سابق، ص

.276حاجم حسان صادق، مرجع سابق، ص-محمد جویعد إیاد خلف)2(

خلفان كریم، الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار المسؤولین في القانون الدولي المعاصر، مرجع )3(

.223-222سابق، ص ص 

.223المرجع السابق، ص)4(
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أمام هذه سلوبدان میلوسوفیتش، وبالفعل تمت مساءلة الرئیس الیوغسلافي السابق)1(من العقوبة

من نظامها الأساسي، التي 2فقرة  6كما أكدت محكمة رواندا هذا المبدأ أیضا في المادة .المحكمة

بارتكاب جان كمینداي أدان رئیس الوزراء الذ 1998سبتمبر 4تم تطبیقها في الحكم الصادر في 

.)2(1994جویلیة 17أفریل و8جرائم ضد الإنسانیة خلال تولیه منصبه ما بین 

بإنشاء وقد ترسخ مبدأ عدم الاعتداد بالحصانة أو الصفة الرسمیة في القانون الدولي 

من النظام الأساسي للمحكمةخضوع كل 27المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، حیث أقرت المادة 

الأشخاص بصورة متساویة دون تمییز بسبب الصفة الرسمیة لمقتضیاته، وبصفة خاصة رئیس 

الدولة أو رئیس الحكومة أو العضو في الحكومة أو البرلمان أو الممثل المنتخب أو الموظف 

حكومي، فهم لا یعفون جمیعهم على أساس الدفع بالصفة الرسمیة، وبأي حال من الأحوال من ال

المسؤولیة الجنائیة الدولیة تماما، كما لا یمكنهم إعمالها كأحد أسباب التخفیف من العقاب متى تم 

عي و ثبوت إدانتهم بارتكاب واحدة من الجرائم الدولیة التي تدخل ضمن الاختصاص الموض

مة، وبالارتباط مع ذلك فإن الحصانات الممنوحة لأي منهم أو القواعد الإجرائیة الخاصة للمحك

التي قد ترتبط بصفاتهم الرسمیة المعمول بها في القانون الدولي أو القوانین الوطنیة لا تحول مطلقا 

.)3(دون ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة اختصاصها علیهم بالمساءلة الجنائیة والعقاب

، )4(وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه لا بد من التفرقة بین الحصانة والصفة الرسمیة

فالحصانة تعد دفعا إجرائیا أولیا من أجل الحیلولة دون مواصلة الإجراءات القضائیة التي بادر بها 

و أي القاضي في حین أن الدفع بالصفة الرسمیة هو دفع موضوعي یبدیه رئیس دولة أو حكومة أ

موظف حكومي لیس بغرض وقف أو تجمید الإجراءات القضائیة التي تمت مباشرتها اتجاهه، بل 

من أجل التّهرب من المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم موضوع المتابعة، أو على الأقل التخفیف من 

(1)« la qualité officielle d’un accusé, soit comme chef d’Etat ou de gouvernement, soit , comme haut

fonctionnaire, ne l’exonere pas de sa responsabilité pénale et n’est pas un motif de diminution de la
peine ». cite in , BELLAL Annyssa, op.cit, p.166.
(2) Ibid.

.من نظام روما الأساسي27راجع المادة )3(

إلى التمییز بین محمود شریف بسیونیمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، ذهب الدكتور 27في تعلیقه على المادة )4(

هو عدم جواز التذرع بالصفة 27الحصانة الموضوعیة والحصانة الإجرائیة، فبالنسبة للحصانة الموضوعیة فإنه یقرر أن مؤدى المادة 

مثول أمامها، أما عن الحصانة الإجرائیة فإنها الالرسمیة للإعفاء من المسؤولیة الجنائیة المنصوص علیها في النظام الأساسي حین 

بقى لصیقة برئیس الدولة ما بقي في منصبه ولا تزول عنه إلا بعد أن یتركه أو وفقا للإجراءات المنصوص علیها في الدستور أو ت

.185مرجع سابق، صعبو عبد االله علي سلطان، .النظم القانونیة الداخلیة لرفع هذه الحصانة
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رتكبت باسم العقوبة، ونسبتها إلى الدولة استنادا إلى الطابع الرسمي لهذه الجرائم، باعتبارها قد ا

، ومع ذلك فإنه في كلتا الحالتین لا یمكن لمرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق )1(ولحساب الدولة

27الإنسان التمسك بالحصانة أو الصفة الرسمیة للتهرب من المسؤولیة الجنائیة والعقاب، فالمادة 

.جاءت واضحة في هذا الخصوص

م إعفاء رئیس الدولة أو أي مسؤول سام یقترف وبهذا الشكل استقر القانون الدولي على عد

جریمة دولیة تتعلق بالمسؤولیة الجنائیة، دون أي تفرقة ما بین الرئیس السابق والرئیس الممارس 

، ودون التمییز بین الأعمال الصادرة عنه في نطاق وظائفه الرسمیة وتلك الصادرة عنه )2(لوظیفته

.)3(قضائیة التي أثارت مسؤولیته الجنائیةخارجها، وبغض النظر عن طبیعة الجهة ال

والحقیقة أن مبدأ نزع الحصانة وعدم الاعتداد بالصفة الرسمیة المنصوص علیه في كافة 

الاتفاقیات والمحاكم الجنائیة الدولیة لا یتعارض مع الأحكام الدستوریة في القوانین الوطنیة، 

 یمكن أن یكون من الوظائف التي یمارسها رئیس باعتبار أن ارتكاب الجرائم الدولیة أو الداخلیة لا

الدولة لأنه یعد في هذه الحالة قد مارس أفعالا خارجة عن إطار وظیفته، مما یجعلها غیر مشمولة 

وهو ما تجلى مؤخرا في القرار الذي اتخذه مجلس اللوردات ضد بینوشیه بأنه یمكن .بالحصانة

ة التعذیب بموجب القانون الدولي الجنائي ورفع مساءلته جنائیا أمام محكمة وطنیة عن جریم

.)4(الحصانة عنه

دولة بموجب القانون الدولي سلطة إصدار قوانین و واضحا مما تقدم أنه لا تملك أيویبد

وطنیة تمنح الحصانة الأبدیة لأي فرد أو تعفیه من المسؤولیة الجنائیة، عندما یكون متهما أو 

مطلوبا للعدالة الجنائیة الدولیة، فبعد إقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة ونصه 

فة الرسمیة، لا یمكن التذرع أو التمسك بالحصانة كسبب مانع من صراحة على عدم الاعتداد بالص

.)5(المسؤولیة الجنائیة الدولیة الفردیة

لرؤساء الدول أمام المحاكم الجزائیة الدولیة، جزائیة وبالصفة الرسمیة استبعاد إمكانیة الدفع بالحصانة القضائیة الصام إلیاس، )1(

.223-222، ص ص 2010تیزي وزو، ،، جامعة مولود معمري1، العدد س.ع.ق.ن.م

.179بشارة أحمد موسى، مرجع سابق، ص)2(

المسؤولین في القانون الدولي المعاصر، مرجع خلفان كریم، الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار )3(

.223سابق، ص

.182-181بشارة أحمد موسى، مرجع سابق، ص ص )4(

(5)BELLAL Annyssa, op.cit, p.179.
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ومع ذلك فهناك من لیس متفائلا إلى درجة كبیرة بإنهاء حصانة مرتكبي الجرائم الدولیة، 

فیة بتسلیم ، فإذا كان قیام السلطات الیوغسلا)1(ویربط نجاح ذلك بمواقف الدول من هذه المسألة

إلى المحكمة الخاصة بیوغسلافیا یشكل سابقة لا ینبغي سلوبدان میلوسوفیتشرئیسها السابق 

، )2(التقلیل من أهمیتها عند الحدیث عن مبدأ الحصانة، إلا أنه بالنظر إلى الباعث من هذا الإجراء

ها التعامل مع الحالات فإنه لا یمكن القول أن هذه السابقة قادرة على إرساء قاعدة یمكن بناء علی

غیر أن إنشاء .)3(المتشابهة بأسلوب مماثل یتوافق مع ما تتطلبه العدالة ومبدأ الإفلات من العقاب

المحكمة الجنائیة الدولیة لمتابعة مرتكبي الجرائم الدولیة كان له تأثیرا كبیرا في تراجع مبدأ 

.اللاعقاب المطلق لرؤساء الدول أو المسؤولین الحكومیین

الفرع الثاني

مسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسيه

تتجلى أهمیة مسؤولیة الرؤساء عن أعمال مرؤوسیهم في كونهم متبعین ولهم سلطة 

الإشراف والتوجیه، وكما هو مقرر في القانون الداخلي الوطني مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعیه 

فیحاسبون علیها، أو لأنهم تقاعسوا عن منع فالأوامر الصادرة عن الرؤساء قد تكون غیر مشروعة 

.)4(قد تغاضوا عن وقوع المحظور اوقوع تلك الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، ومن ثم یكونو 

ارتكاب الجرائم الدولیة الخطیرة الماسة بالحقوق الأساسیة للإنسان یتطلب قدرا كبیرا من إن   

باشر، ولذلك لا یمكن تصور إثارة المسؤولیة الجنائیة التنظیم والتخطیط ووسائل معتبرة للتنفیذ الم

على أساس الأعمال إنما لكبار المسؤولین في الدولة على أساس التنفیذ المباشر لهذه الجرائم، 

إن مواقف الدول ضعیفة فیما یتعلق بإنهاء ورفع الحصانة عن الأشخاص وتسلیمهم وفقا للإجراءات الدستوریة إلى المحكمة، حیث )1(

الكثیر من الأشخاص الذین كانوا في مراكز قیادیة واتخذت دولهم موقفا متشددا من المحكمة كإسرائیل والولایات المتحدة هناك 

عبو عبد االله علي .الأمریكیة مع أن هؤلاء الأشخاص اتهموا بارتكاب جرائم خطیرة ضد الإنسانیة نذكر على سبیل المثال شارون

.186مرجع سابق، صسلطان، 

كان الباعث الحقیقي لتسلیم میلوسوفیتش هو خدمة لحسابات أمریكیة، فهذا الرجل تعتبره واشنطن عدوا لها لتحدیه للسیاسات  لقد) 2(

ولا . الأمریكیة في البلقان، لذلك فإن الضغوط الأمریكیة كانت وراء تسلیمه لیكون عبرة لغیره من قادة الدول الصغیرة بالمقاییس الدولیة

لدفاع عن میلوسوفیتش، بل الغرض من ذلك القول بأن الولایات المتحدة الأمریكیة تسخر العدالة الجنائیة لخدمة یعني هذا الأمر ا

عبو عبد االله علي :راجع.مصالحها، فتطبقها على من ترید ومن یهدد مصالحها، ولا تطبقها على مجرمین آخرین لأنهم حلیفون لها

.الهامش186مرجع سابق، ص سلطان، 

.186-185مرجع سابق، ص ص و عبد االله علي سلطان، عب)3(

.169، ص2011، الجزائر، 1طبومدین محمد، حقوق الإنسان بین السلطة الوطنیة والسلطة الدولیة، )4(
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ولهذا تقرر في .التحضیریة والتخطیط وإصدار الأوامر إلى القادة العسكریین والمنفذین المباشرین

الرؤساء عن الجرائم الجسیمة المتعلقة بحقوق الإنسان التي ارتكبها القانون الدولي مسؤولیة هؤلاء 

مرؤوسوهم مباشرة استجابة لأوامرهم وتعلیماتهم، فلا یجوز للرئیس دفع مسؤولیته بحجة أن هذه 

الجرائم لم تصدر عنه بصفة شخصیة وإنما صدرت عن مرؤوسیه، ما دام أنه كان عالما بتلك 

.)1(بها دون أن یتخذ أي تدابیر لمنعها ووقفهاالتصرفات أو كان یفترض علمه 

ن لعملیات الإعدام یمن مبادئ المنع والتقصي الفعالی19وقد تم تأكید هذا المبدأ في الفقرة 

خارج القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، التي تبناها المجلس الاقتصادي 

الرؤساء وكبار الموظفین وغیرهم من یمكن اعتبار «:أنهوالاجتماعي، حیث نصت على 

الموظفین العمومیین مسؤولین عن الأفعال التي یرتكبها من یعملون تحت رئاستهم إذا كانت 

.)2(»أتیحت لهم فرصة معقولة لمنع حدوث هذه الأفعال

من المبادئ الأساسیة بشأن استخدام القوة والأسلحة الناریة من جانب 26وتنص الفقرة 

كلفین بإنفاذ القوانین، والمعتمدة في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجریمة بهافاناالموظفین الم

وفي كل الأحوال، تقع المسؤولیة أیضا على الرؤساء الذین یصدرون «:، على أنه1990 عام

.)3(»أوامر غیر قانونیة

شروعها لتقنین من م6كما أكدت على هذه المسؤولیة أیضا لجنة القانون الدولي في المادة 

، وكذا نظامي محكمتي رواندا ویوغسلافیا في 1996الجرائم ضد السلام وأمن الإنسانیة لعام 

.)4(على التوالي7فقرة  3و  3فقرة  6المادتین 

وقد ترسخ مبدأ مسؤولیة الرئیس عن أعمال مرؤوسیه في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 

حیث میزت هذه المادة .»مسؤولیة القادة والرؤساء الآخرین«تحت عنوان 28الدولیة في المادة 

خلفان كریم، الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار المسؤولین في القانون الدولي المعاصر، مرجع )1(

.218-217ابق، ص ص س

، دار النهضة 1طأبو الوفا أحمد، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات الدولیة المتخصصة، )2(

.132، ص 2000العربیة، مصر، 

.المرجع السابق)3(

كبار المسؤولین في القانون الدولي المعاصر، مرجع خلفان كریم، الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة الجنائیة ل)4(

.218سابق، ص
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بین حالتین فیما یخص مسؤولیة القادة والرؤساء عن أعمال مرؤوسیهم، الأولى هي مسؤولیة القادة 

.والرؤساء العسكریین، والثانیة هي مسؤولیة القادة والرؤساء المدنیین، وذلك على النحو التالي

.والرؤساء العسكریینمسؤولیة القادة : أولا

أن القائد )1(من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة1فقرة  28یتضح من المادة 

العسكري أو القائم فعلا بأعماله یسأل جنائیا عن أي جریمة تدخل في اختصاص المحكمة، ترتكبها 

:)2(نقوات خاضعة لإمرته وسیطرته الفعلیتین، وذلك إذا توافر الشرطین التالیی

أن یكون القائد العسكري أو القائم فعلا بأعماله قد علم أو یفترض أن یكون قد علم بسبب -1

الظروف السائدة في ذلك الحین بأن القوات الخاضعة لإمرته وسیطرته الفعلیتین ترتكب أو تكون 

ط ویتضح من هذا الشر .على وشك ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

أنه یكون لدى القائد العسكري أو القائم فعلا بأعماله العلم اللازم لتقریر مسؤولیته الجنائیة في 

:حالتین مختلفتین

أن یكون لدى القائد العسكري أو القائم فعلا بأعماله علم فعلي بأن القوات الخاضعة :الحالة الأولى

اب جریمة تدخل في اختصاص لإمرته وسیطرته الفعلیتین ترتكب أو تكون على وشك ارتك

.المحكمة

أن یكون القائد العسكري أو القائم فعلا بأعماله من المفترض أنه قد علم بسبب :الحالة الثانیة

الظروف السائدة في ذلك الوقت بأن القوات الخاضعة لإمرته وسیطرته الفعلیتین ترتكب أو تكون 

صاص المحكمة، ففي هذه الحالة لا یكون على وشك ارتكاب جریمة من الجرائم التي تدخل في اخت

لدى القائد العسكري أو القائم فعلا بأعماله علم فعلي بأن قواته ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب 

جریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، ولكن تتوافر لدیه معلومات كافیة وواضحة 

لوقت إلى أن قواته ترتكب أو تكون على تسمح له بأن یخلص في ظل الظروف القائمة في ذلك ا

وشك ارتكاب جریمة دولیة تدخل في اختصاص المحكمة، ومعنى ذلك أنه یجب على القائد 

.العسكري أو القائم فعلا بأعماله أن یبذل جهدا ایجابیا لیظل على علم بنشاط قواته

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 1فقرة  28راجع حرفیة المادة )1(

.206-205درویش مصطفى محمد محمود، مرجع سابق، ص ص )2(
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خاذ جمیع التدابیر اللازمة أن یمتنع أو یتقاعس القائد العسكري أو القائم فعلا بأعماله عن ات-2

والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أو لعرض 

.)1(المسألة على السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة

.مسؤولیة القادة والرؤساء المدنیین:ثانیا

أن الرئیس )2(الجنائیة الدولیةمن النظام الأساسي للمحكمة 2فقرة  28یتبین من المادة 

المدني یسأل جنائیا عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي ترتكب من قبل 

:)3(مرؤوسین یخضعون لسلطته وسیطرته الفعلیتین، وذلك إذا توافرت الشروط التالیة

الفعلیتین أن یكون الرئیس المدني قد علم بالفعل أن مرؤوسیه الخاضعین لسلطته وسیطرته-1

یرتكبون أو على وشك أن یرتكبوا جریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، أو یكون 

الرئیس المدني قد تجاهل قصدا أیة معلومات وصلت إلیه تبین وتشیر بوضوح أن مرؤوسیه 

.یرتكبون أو على وشك ارتكاب جریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

الجریمة التي تدخل في اختصاص المحكمة بأنشطة تتدرج في إطار المسؤولیة أن تتعلق -2

.والسیطرة الفعلیتین للرئیس المدني

ع أو یتقاعس الرئیس المدني عن اتخاذ جمیع التدابیر اللازمة والمعقولة في حدود متنأن ی-3

لى سلطته لمنع أو قمع ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة أو لعرض المسألة ع

.السلطات المختصة للتحقیق والمقاضاة

یبدو واضحا مما تقدم أن المسؤولیة الجنائیة لكبار المسؤولین العسكریین أو المدنیین في 

الدولة تقوم على أساس الاشتراك في الجریمة أو التقصیر في اتخاذ التدابیر المناسبة لمنعها 

-فته أعلى هیئة داخلیة في جهاز الدولةبص–وعلى هذا الأساس لا یمكن لرئیس الدولة .وقمعها

التدابیراللازمة قد فسرت عبارة دیلالیتشتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقة أثناء نظرها في قضیة )1(

على أنها تقتصر على التدابیر الممكنة ضمن سلطة الشخص، إذ لا یمكن إرغام أحد على القیام بما هو مستحیل، كما والمعقولة

إلى أنه لكي تقع المسؤولیة على الرئیس العسكري أو المدني یجب أن یكون متمتعا بلاسكیتشنظرها في قضیة ذهبت المحكمة أثناء

وله اتخاذ التدابیر اللازمة والمعقولة لمنع ارتكاب الجریمة أو معاقبة مرتكبها، وأن تكون لدیه الإمكانیة المادیة لاتخاذ هذه خبسلطة ت

المسألة على السلطات المختصة للتحقیق أو المحاكمة، ومن ثم فإن الرئیس لا یتحملالمسؤولیة التدابیر حتى لو تمثل ذلك في عرض

.الهامش206درویش مصطفى محمد محمود، مرجع سابق، ص .عن عدم قیامه بعمل یستحیل علیه أداؤه من أي من النواحي

.الجنائیة الدولیةمن النظام من النظام الأساسي للمحكمة 2فقرة  28راجع حرفیة المادة )2(

.207-206درویش مصطفى محمد محمود، مرجع سابق، ص ص )3(
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.التهرب من المسؤولیة الجنائیة الدولیة، بحجة أن التصرفات الصادرة من مرؤوسیه لا تنسب إلیه

إلى أن التهمة  هأوجستو بینوشیت في قضیة الرئیس الشیلي السابق وهكذا توصل مجلس اللوردا

تعلیمات و التعذیب، إلا أنه قام بإصدار أوامر الموجهة إلیه لیست لكونه قام شخصیا بارتكاب جرائم 

.)1(للمنفذین المباشرین بصفته رئیسا للدولة ورئیسا إداریا لمصالح الشرطة في الشیلي

فالمنصب الرسمي أو الواقعي الذي یشغله الرئیس هو الذي یخوله سلطة إصدار الأوامر 

كانت مخالفة للقانون الدولي، وهذا ما والتعلیمات التي یقع على المرؤوسین الالتزام بتنفیذها ولو

تعتبر أن الصفة الرسمیة للمتهم لا تعفیه من  اجعل المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابق

.)2(المسؤولیة الجنائیة، وأكثر من ذلك هي ظرف مشدد للعقوبة

الفرع الثالث

مسؤولية المرؤوس عن تنفيذ أوامر الرئيس

فیه التشریعات الجنائیة الوطنیة في أغلب الدول على اعتبار أمر في الوقت الذي اتفقت 

یزیل عنه صفة عدم ،)3(الرئیس الأعلى سببا لإباحة الفعل الذي یعد جریمة بحسب الأصل

المشروعیة متى كان تنفیذا لما تأمر به القوانین الوطنیة على اختلافها، نجد أن تكییفه القانوني 

ب في القانون الدولي الجنائي قد أثار جدلا فقهیا، محله التساؤل عما كمؤثر على المسؤولیة والعقا

إذا كان یجوز لمرتكب إحدى الجرائم الدولیة التي تنتهك حقوق الإنسان والخاضعة للمساءلة لدى 

القضاء الدولي الجنائي الدفع بامتناع مسؤولیته الجنائیة بحجة أن ارتكابه للأفعال المكونة للجریمة 

، وإزاء ذلك انقسم )4(لأوامر صادرة إلیه من رئیسه الأعلى من حیث هي سبب للإباحةكان تنفیذا

خلفان كریم، الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار المسؤولین في القانون الدولي المعاصر، مرجع )1(

.219-218سابق، ص ص 

.219المرجع السابق، ص)2(

من 47من قانون العقوبات الفرنسي، 327من قانون العقوبات الایطالي، 51:عات الجنائیة الوطنیة الموادمن أمثلة هذه التشری)3(

قانون الأحكام العسكریة الألماني، أما بالنسبة لقانون العقوبات الجزائري فإننا لا نجد نصا حرفیا على كون أمر الرئیس الأعلى سببا 

، وإن )مكرر51-47(أو المواد المحددة للمسؤولیة الجنائیة )40-39(دة الأفعال المبررة للإباحة سواء على مستوى المواد المحد

كانت هناك العدید من النصوص الجنائیة التي تعاقب على الاعتراض على أمر صدر أو رخص له من السلطة باعتبارها جریمة 

.الهامش136یتوجي سامیة، مرجع سابق، ص).مكرر187-183المواد (عصیان 

.136یتوجي سامیة، مرجع سابق، ص)4(
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الفقه الدولي بین مؤكد وناف لاعتبار أمر الرئیس الأعلى سببا للإباحة في القانون الدولي 

.)1(الجنائي

س وبالرجوع إلى الوثائق الدولیة المختلفة نجد أنها تبین الرأي النافي لاعتبار أمر الرئی

لرئیس في تنفیذ الأمر بارتكاب جرائم تنتهك حقوق لالأعلى سببا للإباحة، فإطاعة المرؤوس 

الإنسان لا یعد سببا لإعفائه من المسؤولیة الجنائیة الدولیة، إذ أنه إضافة إلى مسؤولیة منفذه الذي 

سه، وهو ما أسس لا یمكنه التهرب من المسؤولیة بحجة أنه قام بالفعل تنفیذا لأوامر حكومته أو رئی

، فیما تولت لجنة القانون الدولي إدراجه ضمن مبادئ )2(له میثاقي محكمتي نورمبرغ وطوكیو

نورمبرغ مقررة عدم إعفاء مرتكب الجریمة الدولیة من المسؤولیة الجنائیة الدولیة بناء على أمر 

ین الدولیتین لیوغسلافیا وقد تم تأكیدا هذا المبدأ في نظامي المحكمتین الجنائیت.)3(رئیسه الأعلى

.)5(1996، وفي مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها لعام )4(سابقا ورواندا

المحكمة الجنائیة الدولیة  دولم یخرج نظام روما الأساسي عن هذا النهج بتقریره عدم اعتدا

بحیث أنه أورد بأمر الرئیس الأعلى كسبب للإباحة، غیر أن هذا النفي لم یكن على إطلاقه،

:التي نصت على ما یلي33تحفظین علیه، وهو ما یتضح من المادة 

في حالة ارتكاب أي شخص لجریمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، لا -1«

یعفى الشخص من المسؤولیة الجنائیة إذا كان ارتكابه لتلك الجریمة قد تم امتثالا لأمر حكومة أو 

:أم مدنیا عدا الحالات الآتیةرئیس عسكریا كان

الأول یرى أن تنفیذ :انقسم الفقه الدولي الجنائي حول اعتبار أمر الرئیس الأعلى سببا للإباحة في القانون الدولي الى اتجاهین)1(

ریمة من صفته غیر الأمر الصادر من الرئیس الأعلى یعد سبب إباحة كما هو الحال في القانون الداخلي، ویجرد الفعل المكون للج

أما الاتجاه الثاني فیرفض أن یكون أمر .المشروعة لأن ضرورات النظام العسكري تستدعي طاعة كاملة یدین بها المرؤوس للرئیس

صدار قواعد القانون الدولي والسماح بمخالفتها إلى إالرئیس الأعلى سببا لاباحة فعل المرؤوس، لأن القول بغیر ذلك سوف یؤدي 

أنظر في تفصیل هذین الاتجاهین .والاعتداء على أهم الحقوق التي یحمیها لمجرد كون هذا الفعل قد ارتكب بناء على أمر الرئیس

.191-189مرجع سابق، ص ص عبو عبد االله علي سلطان، ،204-203بشارة أحمد موسى، مرجع سابق، ص ص :وانتقادهما

.406-403لیة، مرجع سابق، ص ص عبد الغني محمد عبد المنعم، الجرائم الدو 

حجازي عبد الفتاح بیومي، المحكمة الجنائیة الدولیة، دار .من میثاق محكمة طوكیو6من میثاق محكمة نورمبرغ و  8و 7المواد )2(

.174، ص2005الفكر الجامعي، مصر، 

فرد الجنائیة عن الجریمة الدولیة، دار المطبوعات السعدي عباس هاشم، مسؤولیة ال.المبدأ الرابع من مشروع تقنین مبادئ نورمبرغ)3(

.294، ص2002الجامعیة، مصر، 

.من نظامي المحكمتین الجنائیتین الدولیتین لیوغسلافیا سابقا ورواندا 4فقرة  6و  4فقرة  7المادتین :انظر)4(

.294لسعدي، مرجع سابق، صعباس هاشم ا.المادة الرابعة من مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها)5(
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.إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئیس المعني -أ

.إذا لم یكن الشخص على علم بأن الأمر غیر مشروع -ب

.إذا لم تكن عدم مشروعیة الأمر ظاهرة -ج

ارتكاب جریمة الإبادة أو كون عدم المشروعیة ظاهرة في حالة أوامر تلأغراض هذه المادة -2

.»الجرائم ضد الإنسانیة

ویتضح من خلال هذه المادة أن المحكمة الجنائیة الدولیة قد انتهجت في الفقرة الأولى 

نهجا مغایرا لما جاءت به الوثائق الدولیة السابقة، والتي اجتمعت بدء من مبادئ نورمبرغ 

ة بسلم الإنسانیة وأمنها، على أن أمر لائم المخومحاكمات یوغسلافیا ورواندا، ومشروع مدونة الجر 

.)1(الرئیس الأعلى لا یمكن أن یعفي من المسؤولیة بل یمكن اعتباره مخفّفا للعقوبة

ومن ثم یستطیع ،الفقرة الأولىالظروف العسكریة سببا لإباحة فعل المرؤوسولقد اعتبرت 

واجبا أو التزاما قانونیا بتنفیذ الأمر مرتكب الجریمة الدولیة الإفلات من العقاب بحجة أن علیه

لم یعدوا أمر -في محاكمات نورمبرغ-الصادر إلیه، وهذا الأمر مرفوض، فحتى الحلفاء أنفسهم

عندما دفع الأخیر بعدم مسؤولیته لأنه كیتلؤولیة، إذ قالت المحكمة في قضیة الرئیس مانعا للمس

الذي یتلقاه عسكري بالقتل أو الإرهاب بالمخالفة مجرد جندي ینفذ أوامر الرئیس الأعلى، أن الأمر

للقانون الدولي الخاص بالحرب لا یمكن أن ینظر إلیه كمبرر لفعل المخالفة، وإنما یمكن الانتفاع 

.به في الحصول على تخفیف العقوبة طبقا لنصوص لائحة المحكمة

وعلیه واجب فحص فضلا عن ذلك، فإن المرؤوس هو إنسان لدیه ملكات الوعي والإدراك، 

الأمر الصادر إلیه وعدم تنفیذه إلا إذا ثبت له اتفاقه مع قواعد القانون، وهو ما اتفق علیه الفقه 

واجتمعت علیه القوانین العسكریة، ومن ثم فإنه لا یوجد أي مبرر لاعتبار أمر الرئیس الأعلى سببا 

بحیث تتوافق مع المواثیق 33مادة مانعا من المسؤولیة، ولهذا ینبغي تعدیل الفقرة الأولى من ال

الدولیة السابقة، ویكون أمر الرئیس الأعلى سببا لتخفیف العقوبة إذا رأت المحكمة أن العدالة 

.)2(تقتضي ذلك

، القانونناصري مریم، فعالیة العقاب على الانتهاكات الجسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في )1(

.125، ص2008/2009باتنة، ،جامعة الحاج لخضركلیة الحقوق، قسم العلوم القانونیة، تخصص قانون دولي إنساني، 

.197مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )2(
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وفیما یخص الفقرة الثانیة من المادة ذاتها التي تعتبر أن عدم مشروعیة الأمر الصادر من 

لأمر بارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الرئیس الأعلى تكون ظاهرة إذا ما تعلق ا

الإنسانیة، فإننا لا نرى مسوغا لإفراد هاتین الجریمتین بمعاملة خاصة دون الجرائم الدولیة الأخرى 

ا ظاهران في حین لا یمكن اعتبار تنفیذ الأوامر مواعتبار عدم مشروعیة الأمر الصادر بارتكابه

ب والعدوان كذلك، فلا شك أن هذا التحدید لیس له أي مبرر إلا المتضمنة ارتكاب جرائم الحر 

لتبریر الجرائم المرتكبة من قبل القوات المسلحة للدول ذات النزعة العدوانیة كالولایات المتحدة 

وإسرائیل، مما یتیح إفلات مرتكبي هاتین الجریمتین من المتابعة متذرعین بأن الأوامر الصادرة 

.)1(المشروعیة فیها ظاهرةللمرؤوس لم تكن عدم 

بحیث تكون عدم مشروعیة الأمر الصادر 33ولذلك ینبغي تعدیل الفقرة الثانیة من المادة 

بحیث لا یمكن التمسك ،من الرئیس الأعلى ظاهرة في كل الجرائم الخاضعة لاختصاص المحكمة

عدم ظاهریة بهذا الدفع للإفلات من العقاب عن ارتكاب جرائم الحرب أو العدوان بحجة 

الأمرغیرالمشروع، وخصوصا جرائم الحرب التي أصبحت أحكامها معروفة للجمیع بعد التطور الذي 

.)2(حصل في نطاق القانون الدولي الإنساني وقواعد الحرب

المطلب الثاني

المسؤولية الدولية للدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان

أو رؤساء أو قادة عسكریین مسؤولین مسؤولیة إذا كان الأفراد سواء كانوا أشخاصا عادیین 

جنائیة فردیة عن جرائمهم الماسة بحقوق الإنسان، فلیس من شأن ذلك أن یعفي الدولة من 

ن المسؤولیة المترتبة عن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان لأولیة الدولیة عن تلك الجرائم، المسؤ 

الدولة والأشخاص من وجة تتحمل تبعتها كل جرائم دولیة هي مسؤولیة دولیة مزد دوالتي تع

فهناك المسؤولیة المدنیة حیث تتحمل الدولة .المتهمین بارتكابها والذین یعملون باسمها ولحسابها

تبعة الفعل غیر المشروع وفقا لقواعد المسؤولیة الدولیة، فتتحمل مسؤولیة الضرر عن الفعل 

.126ناصري مریم، مرجع سابق، ص)1(

.198عبد االله علي عبو سلطان، مرجع سابق، ص )2(
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مل تبعتها الفرد الطبیعي الذي قام بارتكاب الفعل الإجرامي، في حین أن المسؤولیة الجنائیة یتح

.)1(الجرمي

الدولة مسؤولیة "ویؤكد هذا القول ما توصلت إلیه لجنة القانون الدولي من اعتماد مشروع 

الذي یمثل تطورا كبیرا في مجال القانون الدولي،  2001لعام  "عن الأعمال غیر المشروعة دولیا

.وخاصة فیما یتعلق بمسؤولیة الدول عن الجرائم الدولیة الخطیرة

وقد أكد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هو الآخر على مسؤولیة الدولة عن 

حكم في هذا النظام الأساسي یتعلق لا یؤثر أي « : 4فقرة  25الجرائم الدولیة، فقد ورد في المادة 

.)2(»بالمسؤولیة الجنائیة الفردیة في مسؤولیة الدول بموجب القانون الدولي

5وهو ما عملت على تأكیده أیضا الوثائق الصادرة عن الأمم المتحدة، ومن ذلك المادة 

:، والتي نصت على أنه1992لعام من إعلان حمایة كل الأشخاص ضد الاختفاء القسري 

كبیها والدولة تبالإضافة إلى العقوبات الجنائیة واجبة التطبیق، تجعل أفعال الاختفاء القسري مر «

أو سلطات الدولة التي تنظم أو توافق أو تسمح بشأن تلك الاختفاءات مسؤولة وفقا للقانون 

.)3(»بالتطبیق لمبادئ القانون الدوليالمدني، دون إضرار بالمسؤولیة الدولیة للدولة المعنیة 

وجود فعل منولكي تترتب المسؤولیة الدولیة للدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان لا بد

، وهو ما نصت علیه المادة الأولى من مشروع )4(یخالف أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان

كل فعل غیر مشروع دولیا «:، والتي جاء فیها"ال غیر المشروعة دولیافعمسؤولیة الدولة عن الأ"

قد تقع من )5(والأفعال الموجبة للمسؤولیة الدولیة.»تقوم به الدولة یستتبع مسؤولیتها الدولیة

ممثلة في سلطاتها والكیانات الأخرى التي تمارس امتیازات السلطة العامة، وقد تصدر من )6(الدولة

.270حاجم حسان صادق، مرجع سابق، ص-جویعد إیاد خلف محمد )1(

.171-170بومدین محمد، مرجع سابق، ص ص )2(

 .131صأبو الوفا أحمد، مرجع سابق، )3(

یقصد بأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان هنا الالتزامات الدولیة بصفة عامة، سواء تلك التي أنشأتها المعاهدات أو الأعراف )4(

.الدولیة أو غیر ذلك من مصادر القانون الدولي

القیام بعمل، كما یمكن أن یكون سلبیا یلاحظأن الفعل غیر المشروع الموجب للمسؤولیة الدولیة یمكن أن یكون ایجابیا یتمثل في)5(

ومن جهة أخرى یمكن أن یكون الفعل غیر المشروع خرقا لالتزام دولي من نوع الالتزام باتباع سلوك، كما یمكن .بالامتناع عن عمل

.أن یكون من نوع الالتزام بتحقیق نتیجة

.ما لم تكن متمتعة بالأهلیة اللازمة لتمتعها بالسیادةفي جمیع الأحوال لا یمكن إسناد الفعل غیر المشروع إلى الدولة )6(
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عادیین أو من قبل الأشخاص الآخرین للقانون الدولي، وهذا ما سنوضحه على النحو الأفراد ال

.الآتي

الفرع الأول

حالة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أجهزة الدولة والكيانات الأخرى التي تمارس 

امتيازات السلطة العامة

فعلا غیر مشروع دولیا ترتكب الدولة «:طبقا للمادة الثانیة من مشروع المسؤولیة الدولیة

:إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال

ینسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي، و) أ

.»یشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة) ب

ویتضح من هذه المادة أنه لكي یكون تصرف معین فعلا غیر مشروع دولیا یجب أن ینسب 

دولي ثانیا، وتقضي القاعدة المقررة في القانون الدولي بأن إلى الدولة أولا، وأن یشكل خرقا لالتزام 

التصرف الوحید الذي ینسب إلى الدولة على الصعید الدولي هو تصرف أجهزتها أو الأشخاص 

الذین تصرفوا بموجب تعلیمات من أجهزتها أو بتحریض منها أو تحت رقابتها، أي بوصفهم وكلاء 

.)1(الدولة

.دولیة إلى الدولة عنانتهاكات حقوق الإنسان من قبل أجهزة الدولةإسناد المسؤولیة ال: أولا

تنسب جمیع التصرفات الصادرة عن أي جهاز من أجهزة الدولة إلى الشخص القانونیالذي 

من 04، وهو ما أكدته المادة )2(یتضمنه وهو الدولة، طالما أن ذلك الجهاز قد تصرف بصفته هذه

.)3(مشروع المسؤولیة الدولیة

أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، المجلة المصریة للقانون )1(

.253-250، ص ص 2009الدولي، المجلد الخامس والستون، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، مصر، 

، العدد 9عمالها غیر المشروعة دولیا، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، المجلد أالطائي عادل أحمد، شروط مسؤولیة الدول عن )2(

.142، ص 2002، جامعة عمان الأهلیة، أكتوبر 2

ة بمقتضى القانون الدولي، یعد تصرف أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدول-1«:على أنه04تنص المادة )3(

سواء أكان الجهاز یمارس وظائف تشریعیة أم تنفیذیة أم قضائیة أم أیة وظائف أخرى وأیا كان المركز الذي یشغله في تنظیم 

یشمل -2.الدولة، وسواء أكانت صفته أنه جهاز من أجهزة الحكومة المركزیة أم جهاز من أجهزة وحدة إقلیمیة من وحدات الدولة

.»از أي شخص أو كیان له ذلك المركز وفقا للقانون الداخلي للدولةالجه
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حیث أشارت هذه المادة إلى جهاز الدولة بأوسع معنى، فلا تقتصر مسؤولیة الدولة على 

تصرفات أجهزة الحكومة المركزیة، أو المسؤولین على مستوى عال أو الأفراد المنوطة بهم مسؤولیة 

العلاقات الخارجیة للدولة، بل تمتد لتشمل أجهزة الحكومة أیا كان نوعها أو تصنیفها، وأیا كانت

الوظائف التي تمارسها، وأیا كان مستواها في التسلسل الهرمي، بما في ذلك الأجهزة على المستوى 

الإقلیمي أو حتى المحلي، فلیس هناك أي تمییز لهذا الغرض بین الأجهزة التشریعیة أو التنفیذیة أو 

.)1(القضائیة

صرفات أجهزتها المختلفة، وحري بالذكر أن المبدأ الذي یقرر المسؤولیة الدولیة للدولة عن ت

معترف به أیضا في مجال حقوق الإنسان، ففي قضیة ایرلندا ضد المملكة المتحدة، لم یفت اللجنة 

الأوروبیة لحقوق الإنسان أن تعلن أنهمن منظور الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، تتقرر 

و شأن المسؤولیة من منظور مسؤولیة الدولة عن تصرفات أجهزتها ووكلائها وموظفیها، ومثلما ه

القانون الدولي عامة، لا تهم مكانة أو مرتبة أي من هؤلاء، حیث تسند في جمیع الأحوال 

.)2(تصرفاتهم إلى الدولة 

كما اعترفت أیضا المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان بهذا المبدأ في حكمها الصادر في 

VELASQUEZ(قضیة  Rodriguez( من الاتفاقیة  1فقرة  1المادة إعتبر أن، والذي

الأمریكیة لحقوق الإنسان أساسیة لتحدید ما إذا كان انتهاك حقوق الإنسان المقررة بموجب 

الدول الأطراف باحترام  -في الواقع –حیث تلزم هذه المادة .الاتفاقیة، یمكن إسناده إلى دولة طرف

والتي –ن المقررة بموجب الاتفاقیة وضمان هذه الحقوق، بحیث تمثل أیة مخالفة لحقوق الإنسا

یمكن حملها، من خلال تطبیق قواعد القانون الدولي، على عمل أو تقصیر عن عمل من قبل 

.)3(فعلا منسوبا إلى الدولة یثیر مسؤولیتها طبقا لما هو مقرر بمقتضى الاتفاقیة-سلطة عامة

أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ص )1(

260-261.

(2)DIPLA Haritini , la responsabilité de l’Etat pour violation des droits de l’Homme, série N°1, Ed

A.Pédone, Paris, 1994, p.18.
« …au regarde de la convention (européenne des droits de l’Homme), la responsabilité d’un état
peut être engagée pour les actes de tous ses organes, agents et fonctionnaires.comme pour la
responsabilité au regard du droit international en général, le rang de ceux-ci n’importe pas, en
ce sens qu’en tout état de cause leurs actes sont imputés à l’Etat ».
(3) Ibid .« l’article 1.1 est fondamental pour déterminer si une violation des droits de l’Homme
reconnus par la convention peut être imputée à un Etat partie. Ledit article oblige en effet les
états parties à respecter et à garantir ces droits de telle maniére que tout manquement aux
droits de l’Homme reçonnus par la convention qui peut être attribué, par application des
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المختلفة لحقوق الإنسان، لا وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن انتهاك أجهزة الدولة 

قبل محاولة الفرد –لإقرار مسؤولیة الدولة عن هذا الانتهاك –یكتمل من منظور القانون الدولي 

أو الشخص المعنوي الذي تم التعدي على حقه استنفاذ طرق الطعن الداخلیة المقررة في النظام 

.مشروع المسؤولیة الدولیةب من/44، وهو ما نصت علیه المادة )1(القانوني لهذه الدولة

وبناء على ما تقدم فإن الدولة تسأل عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من أجهزتها 

التشریعیة أو التنفیذیة أو القضائیة أو من الأجهزة التابعة للتقسیمات الإقلیمیة والمحلیة وكذا 

عن تصرفات جمیع ممثلیها حتى ولو فالدولة مسؤولة .الدویلات أو الولایات في الدولة الفیدرالیة

.)2(تجاوزوا حدود سلطاتهم أو خالفوا التعلیمات

إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة -1

.التشریعیة

یجد إسناد المسؤولیة إلى الدولة عن انتهاك حقوق الإنسان من قبل سلطتها التشریعیة 

تتضمنه العدید من أحكام الاتفاقیات الدولیة المعنیة بحمایة حقوق الإنسان، من التزام أساسه فیما 

.)3(على الدولة باتخاذ التدابیر التشریعیة اللازمة لیصبح التمتع بهذه الحقوق ممكنا وفعلیا

ومن هذا المنظور، تثار المسؤولیة الدولیة للدولة عن انتهاك حقوق الإنسان من قبل 

)4(:شریعیة في أوضاع ثلاثة تتمثل فیما یليسلطتها الت

.إصدار تشریعات تتعارض مع التزاماتها الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان) أ(

.إغفال إصدار تشریعات تنفیذا لتعهداتها في هذا المجال) ب(

.إغفال إلغاء القوانین التي تتنافى مع هذه التعهدات) ج(

régles==du droit international à l’action ou à l’inertie d’une autorité publique, constitue un fait
imputable à l’Etat qui engage ainsi sa responsabilité dans les termes prévus par la convention ».

، ص أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن إنتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق)1(

263.

.من مشروع المسؤولیة الدولیة07المادة )2(

(3) DIPLA Haritini , op.cit, p.20.

.471، ص2010الأردن، ، دار وائل للنشر، 1طالعنبكي نزار، القانون الدولي الإنساني، )4(
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إلى الدولة عن انتهاك حقوق الإنسان من قبل سلطتها ومن ثم فإنه یكفي لإسناد المسؤولیة 

التشریعیة، أن تقوم هذه الأخیرة بسن تشریعات یتنافى مضمونها مع التزامات الدولة في مجال 

.)1(حقوق الإنسان، ولا یتوقف الانتهاك على التطبیق الفعلي للتشریع في حالة معینة بالذات

إلى الدولة عن انتهاك حقوق الإنسان من قبل والأكثر من ذلك، یمكن إسناد المسؤولیة 

سلطتها التشریعیة رغم عدم وجود قانون یتعارض مع حق من حقوق الإنسان، وذلك في حالة 

تراخي هذه السلطة عن إصدار القوانین اللازمة متى كان احترام الدولة لتعهداتها وكفالة إعمال 

.)2(صدارالحقوق المعترف بها في هذه التعهدات یستلزم ذلك الإ

من اتفاقیة منع وقوع جریمة إبادة الجنس البشري لعام 5وهذا ما أكدته المادة 

، وكذلك )4(1965من اتفاقیة حظر كل أشكال التمییز العنصري لعام  1فقرة  2والمادة )3(1978

.)5(من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة2المادة 

الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل السلطة إسناد المسؤولیة -2

.التنفیذیة

تثار المسؤولیة الدولیة للدولة أیضا عن أعمال سلطتها التنفیذیة، سواء كانت هذه الأعمال 

قد صدرت عن سلطتها المركزیة أو المحلیة، أو سواء صدرت عن كبار موظفي الدولة أو 

ومن ثم یستوي أن یكون التصرف المستوجب للمسؤولیة الدولیة قد صدر عن رئیس .صغارهم

زراء، أو أحد الوزراء، أو أحد أفراد الشرطة أو القوات المسلحة، أو عن السلطة الدولة أو رئیس الو 

ة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ص ز اجأبو ح)1(

275—276.

العربیة، الشیخ إبراهیم علي بدوي، نفاذ التزامات مصر الدولیة في مجال حقوق الإنسان في النظام القانوني المصري، دار النهضة )2(

.76، ص2003مصر، 

یتعین على الأطراف المتعاقدة الالتزام وفقا لدساتیرتها باتخاذ جمیع الإجراءات التشریعیة الضروریة «:تقضي هذه المادة بأنه3

»لتطبیق أحكام الاتفاقیة، وبصفة خاصة العقوبات الجنائیة الفعالة ضد الأشخاص الذین ارتكبوا جریمة إبادة الجنس البشري

تتخذ الدول تدابیر فعالة لتعدیل أو إلغاء أو إبطال أیة قوانین أو أنظمة تكون مؤدیة إلى إقامة «: على أنتنص هذه المادة 4

.»التمییز العنصري أو إلى إدامته حیث یكون قائما

إبطال القائم من القوانین والأنظمة التزام الدول باتخاذ جمیع التدابیر التشریعیة لتغییر أو «:من الاتفاقیة على2تنص المادة )5(

أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات .»والأعراف والممارسات التي تشكل تمییزا ضد المرأة

.278-277حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق، ص ص 
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، وهذا )1(التي تعینها الدولة لحكم إحدى مستعمراتها، أو عن أحد ممثلیها الدبلوماسیین أو القنصلیین

من 4الواردة في المادة »أیا كان المركز الذي یشغله في تنظیم الدولة «ما تعبر عنه عبارة 

فالمهم أن یصدر هذا التصرف من الموظف بصفة الوظیفة حتى ولو .شروع المسؤولیة الدولیةم

تجاوز حدود اختصاصه الوظیفي، أما التصرفات التي تقع من الموظف بصفته الشخصیة البحتة 

فإنها تأخذ حكم تصرفات الأفراد العادیین، وتسأل عنها الدولة في حدود مسؤولیتها عن تصرفات 

.)2(العادیینالأفراد 

وهذا ما أقرته من قبل المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، إذ لم تفرق في إسناد المسؤولیة 

إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان بین ما إذا كان هذا الانتهاك اقترفته سلطات دنیا أم 

لسلطات ، اتهمت اقضیةایرلندا ضد المملكة المتحدةسلطات علیا، فعلى سبیل المثال، في

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذیب والعقوبات 3البریطانیة بخرق المادة 

بحجة مفادها "بریطانیا"وقد دفعت الدولة المدعى علیها .أو المعاملات غیر الإنسانیة أو المهینة

أن السلطات العلیا لم تكن على علم بممارسات الشرطة وقوات أمن ایرلندا الشمالیة، وردت 

الدفع بأن السلطات العلیا مسؤولة عن سلوك السلطات التابعة لها، ومن ثم كان المحكمة على هذا 

یتعین أن تفرض علیها إرادتها، ولیس بوسعها أن تحتمي وراء عدم قدرتها على إعمال احترام 

.)3(إرادتها من قبل السلطات التابعة لها

مسؤولیة لیس وبالتدقیق في ذات الحكم، یتضح أیضا أن السلطات المختصة تتحمل ال

فحسب عن التصرف الذي اقترفته، وإنما تتحملها كذلك عن عدم اتخاذها موقفا تجاه التصرفات 

، 14الصادرة عن السلطات التابعة لها، وهذا ما سنته الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان في المادة 

حریات التي تكرسها، وإنما حیث لم تكتف بإلزام السلطات العلیا للدول المتعاقدة باحترام الحقوق وال

.)4(أوجبت علیهم أیضا ضمان التمتع بها، وذلك بإعاقة أو تصحیح الانتهاك على المستویات الدنیا

غیاب :سبب تصرفات سلطتها التنفیذیة فيللدولة بتجلى أهم صور المسؤولیة الدولیة وت

عسفیة، الامتناع عن تسلیم أحد الحمایة الضروریة أو المعاملة التمییزیة للأجانب، الاعتقالات الت

.470نزار العنكبي، مرجع سابق، ص)1(

.المرجع السابق)2(

، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق، ص أبو حجازة أشرف عرفات)3(

281.

.282المرجع السابق، ص)4(
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المجرمین إلى دولة أخرى رغم وجود معاهدة تسلیم بین الدولتین، اعتقال دبلوماسي رغم تمتعه 

.)1(بالحصانة، وعدم التحقیق أو المتابعة ضد مرتكبي الأفعال غیر المشروعة دولیا

قبل السلطة إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من-3

.القضائیة

تتحمل الدولة أیضا المسؤولیة الدولیة عن تصرفات السلطة القضائیة المخالفة لالتزام دولي، 

ولیس للدولة أن تحتج باستقلالیة القضاء وما یوجبه النظام القانوني الداخلي من عدم التدخل في 

عن مناقشة صحة حكم أو قیمته أعمالها، أو بذریعة قوة الشيء المقضي به التي تستوجب الامتناع

فاستقلال القضاء وقوة الشيء المقضي به أمران یتعلقان بالنظام .الذاتیة بعد أن بات نهائیا

القانوني الداخلي ولا شأن للقانون الدولي بهما، الذي ینظر إلى الدولة بوصفها وحدة لا تتجزأ بغض 

.)2(النظر عن السلطات المتعددة فیها

ي تصدره السلطة القضائیة الداخلیة مخالفا لقواعد القانون الدولي متى أخطأ ویعد الحكم الذ

القضاء في تفسیر أو تطبیق قاعدة قانونیة داخلیة متفقة بطبیعتها مع قواعد القانون الدولي أو 

ویعد كذلك أیضا إذا كان تفسیرا سلیما أو تطبیقا .الالتزامات الدولیة التي أخذتها الدولة على عاتقها

حیحا لقاعدة قانونیة داخلیة هي بطبیعتها متعارضة مع قواعد القانون الدولي أو مع التزامات ص

كما یكون الحكم عملا غیر مشروع .الدولة في مجال حقوق الإنسان التي سبق وأن تعهدت بها

.)3(أیضا إذا كان القضاء قد طبق قاعدة قانونیة دولیة ولكنه أخطأ في تفسیرها أو في تطبیقها

)4(وغالبا ما تثور مسؤولیة الدولة عن تصرفات سلطتها القضائیة في حالة إنكار العدالة

:)5(الذي یتحقق في حالتین هما

.279شرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق، ص بو حجازة أأ)1(

.96-95عادل حمزة عثمان، مرجع سابق، ص ص ،77الشیخ إبراهیم علي بدوي، مرجع سابق، ص)2(

.78-77سابق، ص ص مرجع الشیخ إبراهیم علي بدوي، )3(

كل نقص أو تقصیر في تنظیم مرفق القضاء والذي ینطوي على إخلال الدولة «:إنكار العدالة بأنهیعرف الفقیه دي فیشر)4(

أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن نقلا عن .»بواجباتها الدولیة في توفیر الحمایة القضائیة للأجانب

.الهامش306انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 

.472-471العنبكي نزار، مرجع سابق، ص ص ،78الشیخ إبراهیم علي بدوي، مرجع سابق، ص)5(
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رفض النظر بدعوى الأجانب أو حرمانهم ابتداء من حق الالتجاء إلى القضاء الوطني لحمایة ) أ(

.حقوقهم، وتعرف هذه الحالة بإنكار العدالة بمعناه الضیق

اد مرفق القضاء أو تخلف تنظیم الجهاز القضائي، مما ینتج عنه سوء ممارسة الوظائف فس) ب(

القضائیة والإخلال بضمان حسن سیر العدالة، وهو ما یعرف بإنكار العدالة بالمفهوم الواسع، الذي 

رفض المحكمة إصدار الحكم، التباطؤ في إصدار الحكم، الاستعجال في :یتخذ صورا عدیدة أهمها

ر الحكم بقصد حرمان الأجنبي من فرصة تأسیس دعواه وتقدیم دفوعه بوقت كاف إذا كان إصدا

متهما، التقصیر المتعمد أو الإهمال في اعتقال ومحاكمة مقترفي جریمة ما، التراخي في تنفیذ 

.الحكم بعد صدوره، الرشوة والمماطلة، والحبس الاحتیاطي التعسفي

ة وبین الحكم القضائي الذي ینطوي على خطأ في الواقع أو وینبغي التمییز بین إنكار العدال

في التقدیر، حیث تترتب المسؤولیة الدولیة في الحالة الأولى دون الثانیة، مالم یكن الخطأ القضائي 

.)1(جسیما

وبخصوص إسناد المسؤولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل جهازها 

في " اللجنة والمحكمة"را من العرائض المقدمة إلى أجهزة استراسبورغ القضائي، یلاحظ أن عددا كبی

إطار رقابتها لحمایة حقوق الإنسان، یتعلق بأحكام صادرة عن محاكم دولة طرف في الاتفاقیة 

، حیث تكرس )3(والخمسین)2(الأوروبیة لحقوق الإنسان، وذلك بالتطبیق لمادتها السادسة والعشرین

والعشرون قاعدة استنفاذ طرق الطعن الداخلیة بالنسبة للحكم الداخلي، أما المادة المادة السادسة 

الخمسون فتسمح للمحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بالحكم للطرف المضرور بترضیة عادلة، في 

حال ما إذا ثبت أن حكم المحكمة أو الإجراء الذي أمرت به السلطة القضائیة المختصة یتعارض 

.)4(الدول الناتجة عن الاتفاقیةمع التزامات

إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق، ص أبو حجازة أشرف عرفات، )1(

307.

.من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان26راجع المادة )2(

.من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان50راجع المادة )3(

إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق، ص أبو حجازة أشرف عرفات، )4(

308.
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ولأغراض إسناد المسؤولیة إلى الدولة عن انتهاك حقوق الإنسان من قبل جهازها القضائي، 

الأولى ویكون حكم المحكمة قد صدر بالمخالفة للقوانین الداخلیة :لا بد من التفرقة بین حالتین

نیة یكون حكم المحكمة قد صدر متوافقا مع المتوافقة مع الالتزامات الدولیة للدولة المعنیة، والثا

التشریع الداخلي المخالف للالتزامات الدولیة المقیدة للدولة، فبینما تسأل الدولة في الحالة الأولى 

عن الأعمال الصادرة عن محاكمها، فإنها تسأل في الحالة الثانیة عن أعمال جهازها القضائي 

.)1(والتشریعي

تصرف الصادر عن الجهاز القضائي في مجال حقوق الإنسان تجدر الإشارة إلى أن الو   

یمكن عدم وصفه بالقرار أو حتى بالإجراء، إذ قد یتعلق الأمر بعمل مادي للجهاز المذكور أثناء 

فعلى سبیل المثال نجد أن .یتعارض مع الالتزامات الناتجة عن الاتفاقیة،ارسته لاختصاصاتهمم

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لا تتحقق فحسب 06لمادة الضمانات القضائیة المقررة في ا

شأن الالتزامات التقلیدیة للدول قبل رعایا أجانب الذین یجب ألا -من خلال القرارات والإجراءات

إنما تتطلب أیضا من جانب الأجهزة القضائیة للدولة -یكونوا ضحایا لإنكار العدالة بالمعنى الواسع

ویؤكد ذلك أن العدید من الأحكام الصادرة عن المحكمة .ارة الجیدة للعدالةخطة تسمح بالإد

الأوروبیة لحقوق الإنسان تتعلق على سبیل المثال بتأخر المحاكم الداخلیة غیر المبرر عن إصدار 

من الاتفاقیة الأوروبیة، التي تكفل حق كل  1فقرة  6أحكامها، وذلك بالمخالفة لما تتطلبه المادة 

أن تنظر دعواه خلال فترة معقولة، وعلیه فإذا كان بطء سیر التقاضي نتیجة لإهمال شخص في

 1فقرة  6السلطة القضائیة ولیس مرجعه سلوك المدعي، فإن المحكمة تقرر وجود انتهاك للمادة 

.)2(من جراء هذا التأخیر اوتقضي عند الاقتضاء بتعویض للضحیة عن الأضرار التي لحقته

المادي الصادر عن الجهاز القضائي تسند المسؤولیة عنه أیضا إلى وهكذا فالتصرف

الدولة، حتى وإن لم یتصف هذا التصرف بكونه قرارا أو إجراءا، فعلى سبیل المثال، إذا كان طول 

مدة الحبس یرجع إلى بطء في ملاحقة الدعوى من جانب الجهاز المذكور، فإن ذلك یعد انتهاكا 

فاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، التي تكفل حق كل شخص تم القبض علیه من الات 3فقرة  5للمادة 

.)3(أو حبسه بأن تتم محاكمته خلال مدة معقولة

ص ص  شرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق،بو حجازة أأ)1(

308-309.

(2) DIPLA Haritini , op.cit, p.31.
(3) Ibid, p.32.
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إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأشخاص أو :ثانیا

.الكیانات التي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومیة

ة أیضا مسؤولیة الأفعال المرتكبة من قبل أشخاص أو مجموعات فوضتها تتحمل الدول

من مشروع 05، وهو ما أقرته المادة )1(بمقتضى قانونها الداخلي القیام بقدر من السلطة الحكومیة

یعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي «:المسؤولیة الدولیة، والتي جاء فیها

ولكن یخوله قانون 4لا یشكل جهازا من أجهزة الدولة بموجب المادة تصرف شخص أو كیان 

تلك الدولة صلاحیة ممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومیة، شریطة أن یكون الشخص أو 

.»الكیان قد تصرف بهذه الصفة في الحالة المعنیة

بالمعنى  - الدولةومن الواضح أن هذه المادة تتناول إسناد تصرفات هیئات لیست من أجهزة 

إلى الدولة، شریطة أن یكون مصرحا لها بموجب القانون -آنفا ةالمذكور 4الوارد في المادة 

الداخلي للدولة بممارسة بعض اختصاصات السلطة الحكومیة وأن یكون لتصرفاتها صلة بممارسة 

.)2(السلطة الحكومیة المعنیة

هرة الكیانات شبه الحكومیة التي یتزاید ولا یخفى أن الهدف من هذه المادة هو مراعاة ظا

شیوعها، والتي تمارس بعض اختصاصات السلطة الحكومیة محل أجهزة الدولة، وحالات أخرى 

تمت فیها خصخصة شركات كانت تابعة للدولة، ولكن ظلت هذه الشركات محتفظة بوظائف عامة 

عن تصرفاتها إلى الدولة رغم ولذلك كان لا بد من إسناد المسؤولیة .أو وظائف تنظیمیة معینة

.)3(أنها لا تشكل جهازا من أجهزتها

المجموعة الواسعة من الهیئات التي یخولها قانون دولة ما كیانومن ثم یعكس مصطلح

ویمكن أن تشمل هذه .رغم عدم كونها أجهزة، سلطة ممارسة عناصر من السلطة الحكومیة

كالات عامة بسائر أنواعها، بل وحتى في حالات الهیئات شركات حكومیة وكیانات شبه عامة، وو 

معینة، شركات خاصة، شریطة أن یخول قانون الدولة للكیان سلطة ممارسة وظائف تتسم بطابع 

.294إبراهیم نجاة أحمد، مرجع سابق، ص)1(

، الجمعیة » 2001أوت  10 -جویلیة 2و جوان1-أفریل23«تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین )2(

.65، ص)A/10/56(10:العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة السادسة والخمسین، الملحق رقم

.مرجع نفسه)3(
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عام تمارسها أجهزة الدولة في الأوقات العادیة، وأن یكون لتصرف الكیان صلة بممارسة السلطة 

.)1(الحكومیة المعنیة

للسلطة -الذي لا یعد من أجهزة الدولة-انطوت ممارسة الكیانوحري بالذكر أنه إذا 

الحكومیة المخولة له بموجب القانون الداخلي للدولة على سلطة تقدیریة أو على سلطة التصرف، 

ومن .فإن ذلك لا یحول دون اعتبار هذه الممارسة فعلا من أفعال الدولة بمقتضى القانون الدولي

من مشروع المسؤولیة الدولیة، فلیس هناك 05لة ضمن أحكام المادة ثم تبقى هذه الممارسة مشمو 

من 08ما یدعوا إلى إثبات أن التصرف قد تم بالفعل تحت رقابة الدولة، وهي حالة تتناولها المادة 

.)2(المشروع

وفي السیاق الأوروبي لحمایة حقوق الإنسان، كان على أجهزة استراسبورغ البت في مدى 

طرف في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان عن انتهاكات تلك الحقوق من قبل مسؤولیة دولة 

كیانات لا تعد من أجهزة الدولة، فمثلا دُعیت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان للفصل في مسألة 

معرفة إلى أي حد یمكن اعتبار اللائحة التي تبناها مجلس نقابة الجراحین البیطریین في هامبورغ 

یة ر من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان المتعلقة بح10یا كقانون ألماني، ینتهك المادة بألمان

.)3(التعبیر

رغم كون اللائحة «:أنه1985مارس 25ولقد أعلنت المحكمة في حكمها الصادر في 

مادة غیر المشروعة لم تصدر عن البرلمان، إلا أنها تعد قانونا من منظور الفقرة الثانیة من ال

وأن اختصاص النقابة في مجال واجبات الطبیب، ینبع من السلطة .العاشرة من الاتفاقیة

في بعض البلدان مثلا، یمكن التعاقد مع شركات أمن خاصة لحراسة السجون، ویجوز لها بهذه الصفة أن تمارس سلطات عامة )1(

الدولة ومن ثم فإن تصرفات هذه الشركات تعدّ فعلا من أفعال .مثل سلطة الاحتجاز والتأدیب عملا بحكم قضائي أو بلوائح السجن

من مشروع المسؤولیة الدولیة، متى تعلّقت تصرفاتها بممارسة هذه السلطات لا بممارسة أنشطة أخرى، وعلیه فتعزى 5بموجب المادة

أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن .المسؤولیة عنها إلى الدولة رغم أنها لا تشكل جهازا من أجهزتها

.314قوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق، صانتهاكات ح

.67-66مرجع سابق، ص ص ،تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین )2(

لكل إنسان الحق في حریة التعبیر، هذا الحق یشمل -1«:من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان على أنه10تنص المادة )3(

الآراء وتلقي وتقدیم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة، وبصرف النظر عن الحدود الدولیة، وذلك دون حریة اعتناق

.إخلال بحق الدولة في تطلب الترخیص بنشاط مؤسسات الإذاعة والتلفزیون والسینما

وشروط وقیود وعقوبات محددة في القانون هذه الحریات تتضمن واجبات ومسؤولیات، لذا یجوز إخضاعها لشكلیات إجرائیة، -2

حسبما تقتضیه الضرورة في مجتمع دیمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي، وأمن الجماهیر وحفظ النظام ومنع 

.»الجریمة، وحمایة الصحة والآداب، واحترام حقوق الآخرین، ومنع إفشاء الأسرار أو تدعیم السلطة وحیاد القضاء
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وهي  -مثلها في ذلك مثل الوظائف الأخرى الحرة -القاعدیة المستقلة لمهنة الطبیب البیطري

تتمتع بها تقلیدیا في جمهوریة ألمانیا الفیدرالیة بتفویض من المشرع، وتمارسها النقابة تحت 

قابة الدولة التي تتأكد بوجه خاص من احترام القوانین، كما یجب أن تخضع لإقرارها من قبل ر 

.»Landحكومة

ومن هذا المنطلق، لیس هناك شك في إسناد المسؤولیة عن هذه اللوائح إلى دولة ألمانیا 

بین أن ما رغم صدورها عن كیان لا یعد ضمن أجهزة الدولة وهو نقابة الأطباء البیطریین، إذ قد ت

تتمتع به من سلطة قاعدیة إنما هو بموجب تفویض من المشرع، وعلیه یمكن اعتبار هذه اللوائح 

.)1(من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان 2فقرة  10كقوانین بالمعنى المقرر في المادة 

ضد جمهوریة ألمانیا Xقضیةوهو ما أكدته أیضا اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان في 

بخصوص تضرر الطاعن من تصرف الكنیسة الألمانیة بشأن الجنائز، حیث رأت اللجنة الفیدرالیة

الكنائس في جمهوریة ألمانیا الفیدرالیة من مؤسسات القانون العام، وهي تمارس سلطات « : أن

ترى اللجنة أن جمهوریة خولتها إیاها الدولة، لا سیما فیما یتعلق بإدارة شؤون مقابرها، وعلیه 

-أي اللجنة–ألمانیا الفیدرالیة تتحمل مسؤولیة التصرفات التي تضرر منها المدعي وتختص 

.)2(»بقبولها للعریضة

وفي سیاق أنشطة الأمم المتحدة لحمایة حقوق الإنسان، قامت لجنة حقوق الإنسان التابعة 

ى فنلندا عن سلوك هیئة فنلندیة للإذاعة، حیث للمنظمة بالبت في مسألة تتعلق بإسناد المسؤولیة إل

تضرر المذیعون من انتهاك مؤسسات تلك الهیئة التي تشرف علیها الدولة لحقهم في حریة التعبیر 

، وذلك بما اتخذته من )3(من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة19والإعلام بالمخالفة للمادة 

الرادیو والتلفاز التي تناقش موضوع الشذوذ الجنسي أو من جزاءات ضد المشاركین منهم في برامج

.خلال منعها لتلك البرامج

.316جازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق، صأبو ح)1(

.317-316المرجع السابق، ص ص )2(

.من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة19راجع المادة )3(
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ولقد أقرت اللجنة في تقریرها، إسناد المسؤولیة إلى فنلندا عن التصرفات التي أقرتها الهیئة 

، فضلا عن وضعها صراحة تحت %)90(الفنلندیة للإذاعة التي تشارك فیها الدولة بنصیب كبیر 

.)1(هارقابت

إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أجهزة توضع :ثالثا

.تحت تصرفها من قبل دولة أخرى

یعتبر فعلا صادرا عن الدولة «:من مشروع المسؤولیة الدولیة على أنه06تنص المادة 

الدولة من قبل دولة أخرى، بمقتضى القانون الدولي، تصرف أي جهاز یوضع تحت تصرف هذه 

إذا كان هذا الجهاز یتصرف ممارسة لبعض اختصاصات السلطة الحكومیة للدولة التي یوضع 

.»الجهاز تحت تصرفها

وواضح من النص المتقدم، أنه یتناول الحالة التي یوضع فیها فعلا جهاز من أجهزة دولة 

قتا لمنفعة الدولة الأخرى وفي تحت تصرف دولة أخرى، بحیث یجوز لهذا الجهاز أن یعمل مؤ 

ففي هذه الحالة یتصرف الجهاز التابع أصلا لدولته بشكل حصري لأغراض .نطاق سلطتها

.)2(ومنفعة دولة أخرى، ولهذا ینسب تصرفه للدولة الأخرى وحدها

ویشترط لاعتبار تصرف الجهاز بموجب القانون الدولي فعلا من أفعال الدولة المستقبلة 

ال الدولة الموفدة، أن یكون تصرفه ممارسة لبعض اختصاصات السلطة الحكومیة ولیس من أفع

وهو ما یعني ضمنا أن یتصرف -أي الدولة المستقبلة-الدولیة التي یوضع الجهاز تحت تصرفها

كما یجب أن یعمل الجهاز .الجهاز بموافقة الدولة المستقبلة وفي نطاق سلطتها ولأغراضها

ولة المستقبلة وتحت إشرافها وسیطرتها الخالصین، ولیس بناء على تعلیمات بالتعاون مع آلیة الد

بالحالات العادیة للتعاون أو التشارك بین الدول  ىلا تعن06، وبالتالي فإن المادة الدولة الموفدة

.عملا بمعاهدة أو غیر ذلك

ومن ثم فإن العنصر الحاسم لاعتبار تصرف الجهاز فعلا من أفعال الدولة المستقبلة ولیس 

-حتى تعزى المسؤولیة عن هذا التصرف إلى الدولة الأولى دون الثانیة-من أفعال الدولة الموفدة 

فضلا عن .هو إثبات وجود صلة وظیفیة بین الجهاز المعني ونظام أو سلطات الدولة المستقبلة

(1)DIPLA Haritini , op.cit, p.35.

.67ن الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین، مرجع سابق، صتقریر لجنة القانو )2(
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لك یجب أن یكون للجهاز المعني الوضع القانوني لأجهزة الدولة الموفدة، وعلیه لا تسند ذ

المسؤولیة إلى الدولة المستقبلة عن تصرفات الكیانات الخاصة أو الأفراد العادیین الذین لم یكن لهم 

ضعون قط وضع جهاز من أجهزة الدولة الموفدة، فمثلا لا یكون للخبراء أو المستشارین الذین یو 

تحت تصرف الدولة في إطار برامج المساعدة التقنیة الوضع الذي یكون للأجهزة في النظام 

.)1(القانوني للدولة الموفدة

من مشروع المسؤولیة الدولیة في مجال إسناد 06وتطبیقا للحالة التي تناولتها المادة 

وروبیة لحقوق الإنسان في المسؤولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، نظرت اللجنة الأ

، التي لم لیختنشتاینقضیتین تتصلان بممارسة الشرطة السویسریة لصلاحیات موكلة إلیها في 

تكن آنذاك طرفا في الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وبالتالي إذا نسب التصرف المعني إلیها 

.)2(وحدها لا یكون قد وقع أي خرق للاتفاقیة

ة النظر في العریضتین المقدمتین ضد سویسرا مستندة إلى اعتبارین، أولهما ولقد قبلت اللجن

أن سویسرا قد مارست ولایتها في مجالي الجمارك والهجرة في لیختنشتاین بموجب المعاهدة المبرمة 

وثانیهما، أن أفراد الشرطة المعنیون لم یخضعوا إلا للقانون السویسري وحده، .1923بینهما لعام 

نهم یمارسون السلطات العامة لسویسرا، وبهذا المعنى لم یكونوا تحت تصرف الدولة واعتبر أ

.)3(المستقبلة

وقد دفعت سویسرا بعدم اختصاص اللجنة مستندة إلى اعتبارین، أولهما أن القرارات التي 

اتخذها البولیس السویسري في لیختنشتاین تعد ممارسة لبعض اختصاصات السلطة العامة 

وثانیهما، نظرا لكون لیختنشتاین لیست طرفا في الاتفاقیة الأوروبیة .ن ولیست لسویسراللیختنشتای

.لحقوق الإنسان، فإن هذه الأخیرة لا تسري علیها

غیر أن اللجنة الأوروبیة لحقوق الإنسان لم تقر دفاع سویسرا وأعلنت قبولها للعریضتین 

وإسناد المسؤولیة عن التدابیر التي اتخذها البولیس الفیدرالي السویسري في مواجهة الأجانب على 

ة التي تمارس بمقتضاها الأجهز 1923إقلیم لیختنشتاین إلى سویسرا، حیث رأت اللجنة أن معاهدة 

.68-67تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین، مرجع سابق، ص ص )1(

ص  أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة ن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، مرجع سابق، ص)2(

329-330.

.69تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین، مرجع سابق، ص)3(
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السویسریة اختصاصات البولیس في مجالي الجمارك والهجرة على إقلیم لیختنشتاین، لا تعدو أن 

تكون عملا قانونیا مقیدا لاحتصاص لیختنشتاین في مجال حظر الدخول إلیها وهو المجال 

المحجوز للسلطات السویسریة، فجدیر أن تتحمل سویسرا المسؤولیة عنه، لا سیما وقد تصرفت 

بصرامة بما یتماشى مع القانون السویسري، الذي تمتد آثاره بمقتضى المعاهدة إلى سلطاتها 

لیختنشتاین، الأمر الذي من شأنه أن یجعل الأشخاص المستهدفین بهذه التدابیر خاضعین لولایة 

.)1(سویسرا وفقا للمادة الأولى من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان

لحقوق الإنسان فیما انتهت إلیه من إسناد المسؤولیة عن التدابیر لقد وفقت اللجنة الأوروبیة 

التي اتخذها البولیس السویسري في إقلیم لیختنشتاین إلى سویسرا ولیس إلى لیختنشتاین، حیث لا 

من مشروع المسؤولیة الدولیة لتخلف الشرط الذي تتطلبه المادة حتى یمكن 06یمكن تطبیق المادة 

لیختنشتاین ومؤداه أن یكون تصرف البولیس السویسري في لیختنشتاین إسناد المسرولیة إلى

والحال أن البولیس السویسري لم .منطویا على ممارسة بعض اختصاصات سلطتها الحكومیة

وتحت إشرافها وسیطرتها الخالصین، وإنما كان لیختنشتاینالدولة المستقبلةیعمل بالتعاون مع آلیة

وحده ومطبقا له، ومن هذا المنطلق یكون قد مارس السلطات العامة متقیدا بالقانون السویسري

، فلا تتحمل المسؤولیة "الدولة المستقبلة"لیختنستاینوبهذا المعنى لم یكن تحت تصرف.لسویسرا

عن تصرفه وإن كان في مجال تابع لسلطتها العامة، حیث لا یعدو الأمر أن یكون تعاونا أو 

نشتاین في مجالي الجمارك والهجرة بمقتضى المعاهدة المبرمة بینهما تشاركا بین سویسرا و لیخت

.)2(1923عام 

الفرع الثاني

حالة انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأفراد العاديين

أن الدولة لا تتحمل المسؤولیة الدولیة عن -وفق قواعد القانون الدولي التقلیدي-الأصل

الأفعال غیر المشروعة دولیا الصادرة عن الأفراد العادیین الذین ینتسبون إلیها أو یقیمون فوق 

، أو إقلیمها، لأن هذه الأفعال لم تصدر عنهم بحكم وظائفهم أو في إطارها أو أثناء ممارستهم لها

(1)DIPLA Haritini , op.cit, p.52.

مرجع سابق، ص ص ، إسناد اللمسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن إنتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الأول، أبو حجازة أشرف عرفات)2(

331-332.
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على أن هذا الأصل یتقید بالتطور المستمر لقواعد .)1(حتى تجاوزا لمقتضیات هذه الوظائف

)الأصل(القانون الدولي وتأثرها بما یناسبها من القواعد القانونیة الداخلیة وبالاتجاه الذي بدأ فیه 

روف الداخلیة فقد تحمل بعض الظ.ینزع عنه هذه الصفة لیلبسها إلى ما كان یعد من الاستثناءات

في الدولة على أن یمارس أفراد عادیون بعض اختصاصات السلطة العامة في غیاب من تخوله 

واستنادا إلى مقتضیات الصالح العام وحسن سیر المرافق .هذه السلطة ممارسة تلك الاختصاصات

مشروعیة الموظف الفعلي التي غدت سندا یسوغنظریة )الداخلي(العامة استحدث القضاء الإداري 

القرارات الصادرة عن أولئك الأفراد العادیین واعتبارها صحیحة ومنتجة لآثارها في مواجهة 

.)2(دولهم

وقد أخذت لجنة القانون الدولي بما استقر علیه العمل في القانون الداخلي، من حیث أن 

الدولة، تنسب لحساب -وفي ظروف تبرر ذلك-)فعلیا(تصرفات الأفراد العادیین الذین یعملون 

.)3(إلى تلك الدولة وترتب المسؤولیة عما یعتبر منها تصرفات غیر مشروعة

إلى الدولة ثلاثة شروط، الأول، ینبغي -في هذه الحالة -ویشترط لنسبة التصرف

والثاني، یجب أن یكون .للتصرف أن یتصل فعلیا بممارسة بعض اختصاصات السلطات الحكومیة

والثالث، یجب أن تستدعي .ب السلطات الرسمیة أو في حالة تعطلهاالتصرف قد صدر في غیا

كما أجازت لجنة القانون الدولي إسناد .)4(الظروف القائمة ممارسة اختصاصات تلك السلطة

المسؤولیة الدولیة أیضا إلى الدولة عن تصرفات الأفراد العادیین إذا كانت تصرفاتهم بناء على 

.)5(هات منها أو تحت رقابتهاتعلیمات تلك الدولة أو بتوجی

ومن ثم، لا بد من وجود رابطة أو علاقة كافیة، تؤكد وجود صلة حقیقیة بین الدولة والأفراد 

.)6(العادیین لأغراض إسناد المسؤولیة الدولیة عن تصرفاتهم إلى الدولة

ي، أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الثاني، المجلة المصریة للقانون الدول)1(

.09، ص2010المجلد السادس والستون، الجمعیة المصریة للقانون الدولي، مصر، 

.146الطائي عادل أحمد، مرجع سابق، ص)2(

.من مشروع المسؤولیة الدولیة09راجع المادة)3(

.79تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین، مرجع سابق، ص:للتفصیل أكثر انظر)4(

، مرجع تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین:وللتفصیل أكثر انظر.من مشروع المسؤولیة الدولیة08راجع المادة )5(

أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الثاني، مرجع سابق، .78-74سابق، ص ص 

.55- 49ص ص 

(6)DIPLA Haritini , op.cit, p.67.
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فضلا عن ذلك تسأل الدولة عن تصرفات الأشخاص العادیین الذین لا یعملون لحسابها، 

إذا ما قصرت في حمایة أموال وأرواح الأجانب والدولة الأخرى، متى كان واجبا علیها بموجب 

القانون الدولي بذل عنایة لأجل منع انتهاكات الالتزامات الدولیة من طرفها أو في حالة تغاضیها 

.)1(عن تتبع ومعاقبة مرتكبي هذه الأفعال غیر المشروعة

یة الرهائن الأمریكیین المحتجزین بالسفارة الأمریكیة ومن أهم القضایا بهذا الصدد، قض

بمسؤولیة الحكومة الإیرانیة 24/05/1980:بطهران، حیث حكمت محكمة العدل الدولیة بتاریخ

لتهاونها في حمایة المقار الدیبلوماسیة ومنع الأفعال غیر المشروعة التي وقعت من الطلاب 

.)2(الثائرین

الفرع الثالث

ت حقوق الإنسان من قبل الأشخاص الآخرين للقانون الدوليحالة انتهاكا

تتحمل الدولة أیضا المسؤولیة عن التصرفات التي تمثل انتهاكا لقواعد حقوق الإنسان، 

.الصادرة عن دولة أجنبیة أو منظمة دولیة باعتبارهما أشخاصا آخرین للقانون الدولي

انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دولة أجنبیةإسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن : أولا

الأصل أن الدولة تكون مسؤولة عن تصرفها غیر المشروع أي عما ینسب إلیها من 

غیر أن لجنة .تصرف یكون مخلا بالتزام دولي یقع علیها، وذلك إعمالا لمبدأ المسؤولیة المستقلة

المسؤولیة إلى الدولة عن أفعال غیر القانون الدولي أوردت ثلاثة استثناءات یجوز فیها إسناد 

:مشروعة دولیا تقترفها دولة أخرى، وتتمثل فیما یلي

.تقدیم العون أو المساعدة لارتكاب فعل غیر مشروع دولیا-1

من مشروع المسؤولیة الدولیة الحالة التي تقدم فیها الدولة معونة أو 16تتناول المادة 

.)3(كاب فعل غیر مشروع دولیا من جانب الدولة الأخرىمساعدة لدولة أخرى، میسرة بذلك ارت

.149-146الطائي عادل أحمد، مرجع سابق، ص ص )1(

أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الثاني، أبو حجازة :للتفصیل أكثر انظر)2(

.59-56مرجع سابق، ص ص 

.من مشروع المسؤولیة الدولیة16راجع المادة )3(
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والفرض في هذه الحالة أن الجهة التي ترتكب الفعل غیر المشروع، أجهزة تابعة للدولة 

ویؤسس إسناد المسؤولیة إلى .الفاعلة أو وكلاء عنها، ویشكل الفعل إخلالا بالتزاماتها الدولیة

على قیامها طوعا بمساعدة الدولة -طبقا لهذه الحالة –وع الدولة التي لم ترتكب الفعل غیر المشر 

، أولها أن تكون الدولة المقدمة للعون أو )1(الفاعلة على ارتكاب الفعل، متى توافرت ثلاثة شروط

وثاني .المساعدة على درایة بالظروف التي تجعل سلوك الدولة المتلقیة للمساعدة غیر مشروع دولیا

المعونة أو المساعدة مقدمة تیسیرا لارتكاب الفعل غیر المشروع، وأن تیسر هذه الشروط، أن تكون 

أما الشرط الثالث، فمؤداه أن الفعل المرتكب كان من شأنه لو كانت الدولة المقدمة .ارتكابه فعلا

.)2(للمساعدة قد ارتكبته هي نفسها، أن یكون غیر مشروع

دولیة إلى الدولة عن الأفعال غیر المشروعة وتدعم الممارسات الدولیة إسناد المسؤولیة ال

، نذكر من ذلك مثلا أنه في عام 16التي تقترفها دولة أخرى، تطبیقا للحالة التي تناولتها المادة 

احتجت إیران بمسؤولیة المملكة المتحدة عن الأفعال العدائیة التي اقترفتها العراق، تأسیسا 1984

عونة مالیة وعسكریة إلى العراق استخدمت في هجمات ضد على قیام المملكة المتحدة بتقدیم م

.)3(الجیش الإیراني

وتجدر الإشارة إلى أن إسناد المسؤولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل 

دولة أخرى تأسیسا على ما قدمته الدولة الأولى للأخرى من عون ومساعدة لارتكاب هذه 

رورة إرغامها على تعویض الضحیة عن كل ما یترتب عن الانتهاكات، لا یستوجب بالض

.)4(الانتهاكات من نتائج، بل فقط عن النتائج التي تكون ناجمة عن سلوكها هي

.التوجیه وممارسة السیطرة لارتكاب فعل غیر مشروع دولیا-2

جیه حالة ثانیة من حالات المسؤولیة التبعیة، وهي ممارسة الدولة التو 17تتناول المادة 

.والسیطرة لارتكاب فعل غیر مشروع دولیا من جانب دولة أخرى

.101مرجع سابق، صأبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الثاني،)1(

.114تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین، مرجع سابق، ص)2(

.102أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص)3(

.104سابق، صالمرجع ال )4(
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والفرض في هذه الحالة أیضا أن الجهة التي ترتكب الفعل غیر المشروع أجهزة تابعة للدولة 

ویؤسس إسناد المسؤولیة إلى .الفاعلة أو وكلاء عنها، ویشكل الفعل إخلالا بالتزاماتها الدولیة

الفعل غیر المشروع على ما تقوم به من توجیه للدولة الأخرى وممارسة الدولة التي لم ترتكب 

، أولها أن تكون )1(السیطرة علیها في ارتكاب الفعل غیر المشروع دولیا، متى توافرت ثلاثة شروط

الدولة الممارسة للتوجیه والسیطرة لارتكاب فعل غیر مشروع دولیا من جانب دولة أخرى، مهیمنة 

السلوك غیر المشروع، حیث لا یكفي مجرد إشرافها علیه، ناهیك عن مجرد تأثیرها فعلا على هذا 

و ثاني هذه الشروط، أن تكون الدولة الممارسة للتوجیه والسیطرة لارتكاب فعل .فیه أو اهتمامها به

غیر مشروع دولیا من جانب دولة أخرى على علم بالظروف التي تجعل سلوك الدولة الأخرى غیر 

أخیرا، یتعین إثبات أن الفعل المنجز كان سیعتبر غیر مشروع لو كانت قد ارتكبته الدولة و . مشروع

.)2(ذاتها القائمة بتوجیهه والرقابة علیه

ومن تطبیقات هذه الحالة في سیاق انتهاكات حقوق الإنسان، حكم محكمة الاستئناف 

.)3(فینكبخصوص قضیة 1927مارس 01المصریة في 

بمسؤولیة الدولة موضع التوجیه والرقابة، فإن مجرد الإیعاز إلیها بالقیام بفعل وفیما یتعلق 

غیر مشروع دولیا لا یشكل عذرا بمقتضى أحكام الفصل الخامس من الباب الأول من مشروع 

المسؤولیة الدولیة، فإذا كان السلوك موضع البحث ینطوي على إخلال بالتزاماتها الدولیة، وجب 

الأوامر فالقانون الدولي لا یجیز للدول أن تتذرع بدعوى .لامتثال لذلك الإیعازعلیها أن ترفض ا

، إلا أن ذلك لا یعني عدم جواز انتقاء صفة عدم المشروعیة عن السلوك غیر المشروع لدولة العلیا

خاضعة للسیطرة والتوجیه بمقتضى أحكام الفصل الخامس، إذا استطاعت تلك الدولة التذرع بظرف 

شرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ص بو حجازة أأ)1(

104-105.

.121-120تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین، مرجع سابق، ص ص )2(

اني بتعویض من الحكومة المصریة عن الضرر الذي نزل به وهو مواطن ألمفینكتتلخص وقائع القضیة في مطالبة المدعي )2(

ولقد حدثت التصفیة بعد أن .نتیجة قیام السلطات العسكریة البریطانیة التي كانت تحتل مصر بفرض الحراسة على شركته ثم تصفیتها

تسلیم أنفسهم ثم قبضت علیهم السلطات العسكریة، حیث حكمت المحكمة بأن تصرف فینكت الشرطة المصریة من كبار موظفي طلب

لأن الشرطة التي دعت كبار لا یمكن أن ینطوي على مسؤولیة من جانب مصر، -ولو أنه تصرف غیر مشروع–السلطات المصریة 

انت تحت رقابتها، ویفهم ضمنا من هذه النتیجة إلى تسلیم أنفسهم كانت خاضعة لتوجیهات الدولة القائمة بالاحتلال وكفینكموظفي 

أبو .السلبیة أن المحكمة رأت أن أیة مسؤولیة عن أفعال ارتكبتها السلطات المصریة یجب أن تقع على عاتق الدولة القائمة بالاحتلال

-106، مرجع سابق، ص ص حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الثاني

107.
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م المشروعیة كالقوة القاهرة مثلا، وفي هذه الحالة، یتوجب على الدولة المضرورة أو ینفي عد

أن تتوجه إلى الدولة الموجهة دون -إذا كان الالتزام المنتهك یتعلق بحقوق الإنسان–الضحیة 

غیرها، وفي المقابل لا یجوز للدولة الموجهة أن تتذرع للتنصل من المسؤولیة بأن الدولة موضع 

الما كانت شروع دولیا، طجیه كانت مشاركا راغبا، بل وحتى متحمسا في التصرف غیر المالتو 

.)1(مستوفاة حقا17الشروط المحددة في المادة 

:إكراه دولة أخرى على ارتكاب فعل غیر مشروع دولیا-3

الإكراه من مشروع المسؤولة الدولیة الحالة التي تمارس فیها دولة عمدا 18تتناول المادة 

.)2(لحمل دولة أخرى على الإخلال بالتزاماتها الدولیة تجاه دولة ثالثة

أن یفرض على الدولة سلوك لا یترك لها خیار –في هذه الحالة -ویلزم لإسناد المسؤولیة 

سوى الامتثال لرغبات الدولة التي تمارس الإكراه، والتي تتمثل في حملها على ارتكاب فعل غیر 

كما یلزم أن تكون الدولة الممارسة للإكراه على علم بالظروف التي كان من شأنها . امشروع دولی

.)3(لولا الإكراه، أن تستتبع عدم مشروعیة سلوك الدولة التي تعرضت للقسر

وما دامت الدولة التي تمارس الإكراه هي المحرك الأساسي للتصرف غیر المشروع، في 

ه لیست سوى أداتها، فإن هذه الأخیرة تنتفي مسؤولیتها تجاه حین أن الدولة التي تعرضت للإكرا

الدولة الثالثة المتضررة، ذلك أن الإكراه یعد بمثابة قوة قاهرة نافیة لصفة عدم المشروعیة عن فعل 

ومع ذلك لا یوجد ما یستدعي انتفاء صفة عدم مشروعیة ذلك .الدولة التي مورس علیها الإكراه

مارست الإكراه، والقول بغیر ذلك مؤداه ألا تنتصف الدولة المتضررة على الفعل تجاه الدولة التي

.)4(الإطلاق

.121تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین، مرجع سابق، ص )1(

.من مشروع المسؤولیة الدولیة18راجع المادة )2(

مرجع سابق، ص ص أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الثاني، )3(

108-109.

.109سابق، ص المرجع ال )4(
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.إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل منظمة دولیة:ثانیا

، یمكن تصور خمس حالات تسند فیها )1(في ضوء مشروع مواد مسؤولیة المنظمات الدولیة

المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن سلوك منظمة دولیة، ثلاث منها قد تكون الدولة المراد عزو 

ن تكون الدولة بالضرورة عضوا مة أو لا تكون، والحالتان الأخریاالمسؤولیة إلیها عضوا في المنظ

.في المنظمة

.الحالات التي تكون فیها الدولة عضوا في المنظمة أو لا تكون-1

قد تكون عضوا فیها أو لا –المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن سلوك منظمة دولیة تعزى 

:في ثلاث حالات، ألا وهي-تكون

.)2(تقدیم دولة للعون أو المساعدة إلى منظمة دولیة في ارتكاب فعل غیر مشروع دولیا:الحالة الأولى

.)3(ممارسة دولة للتوجیه والسیطرة في ارتكاب منظمة دولیة لفعل غیر مشروع دولیا:الحالة الثانیة

.)4(إكراه دولة لمنظمة دولیة:الحالة الثالثة

".مسؤولیة الدولة فیما یتصل بتصرف صادر عن منظمة دولیة"الباب الخامس من مشروع مسؤولیة المنظمات الدولیة المعنون بـ )1(

غیر مشروع دولیا من جانب تكون الدولة التي تعاون أو تساعد منظمة دولیة على ارتكاب فعل -1«:بأنه58تقضي المادة )2(

:هذه الأخیرة مسؤولة عن ذلك دولیا إذا

فعلت الدولة ذلك وهي تعلم بالظروف المحیطة بالفعل غیر المشروع دولیا، ) أ(

.وكان هذا الفعل سیشكل فعلا غیر مشروع دولیا لو ارتكبته تلك الدولة) ب(

المنظمة لا ینشئ في حد ذاته المسؤولیة الدولیة لتلك الدولة الفعل الذي تقوم به الدولة العضو في منظمة دولیة وفقا لقواعد -2

.»بموجب هذه المادة

تكون الدولة التي تقوم بتوجیه منظمة دولیة وممارسة السیطرة علیها في ارتكاب فعل غیر مشروع -1«:59تقرر المادة )3(

:دولیا من جانب هذه الأخیرة مسؤولة عن ذلك الفعل إذا

لك وهي تعلم بالظروف المحیطة بالفعل غیر المشروع دولیا، فعلت الدولة ذ) أ(

.وكان هذا الفعل سیشكل فعلا غیر مشروع دولیا لو ارتكبته تلك الدولة) ب(

الفعل الذي تقوم به الدولة العضو في منظمة دولیة وفقا لقواعد المنظمة لا ینشئ في حد ذاته المسؤولیة الدولیة لتلك الدولة -2

 .»ادةبموجب هذه الم

مسؤولة دولیا عن ذلك غیر مشروع دولیا تكون الدولة التي تكْره منظمة دولیة على ارتكاب فعل «:على أنه60تنص المادة )4(

:الفعل إذا

كان الفعل، لولا الإكراه، سیشكل فعلا غیر مشروع دولیا صادرا عن المنظمة الدولیة التي یقع علیها الإكراه، ) أ(

.»التي تمارس الإكراه تقوم بذلك وهي تعلم بالظروف المحیطة بالفعلوكانت الدولة ) ب(
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وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولیة الدولة التي تقدم إلى منظمة دولیة العون أو المساعدة أو 

غیر مشروع دولیا، لا تخل بمسؤولیة تمارس علیها التوجیه والسیطرة أو القسر في ارتكاب فعل

.)1(المنظمة الدولیة التي ترتكب الفعل

المتعلقة  18 و17، 16وطالما أن هذه الحالات الثلاث مماثلة للحالات المقررة في المواد 

–تفادیا للتكرار و  -بإسناد المسؤولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل دولة أجنبیة

إلى ما سبق أن فصلناه، حیث یصعب إیجاد أسباب لتطبیق قواعد مختلفة عندما نحیل بشأنها

یكون الكیان المتلقي للعون أو المساعدة أو الممارس علیه التوجیه والسیطرة أو الخاضع للإكراه 

.منظمة دولیة لا دولة

.الحالات التي تكون فیها الدولة بالضرورة عضوا في المنظمة-2

الدولیة إلى الدولة عن تصرف منظمة دولیة تكون بالضرورة عضوا فیها تسند المسؤولیة 

:في حالتین، كالتالي

.منح صلاحیة لمنظمة دولیة:الحالة الأولى -أ

الفرض في هذه الحالة، أن الدولة التي تسند إلیها المسؤولیة الدولیة عن سلوك منظمة 

مة التي تكون عضوا فیها، وذلك بتفادیها دولیة، تستفید من الشخصیة القانونیة المنفصلة للمنظ

الوفاء بالتزام من التزاماتها الدولیة عن طریق منح صلاحیة للمنظمة فیما یتصل بذلك الالتزام، 

وعندئذ تتحمل الدولة المسؤولیة إذا ارتكبت المنظمة فعلا لو ارتكبته تلك الدولة لشكل خرقا لذلك 

.)2(الالتزام

وبالتالي یلزم لإسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن سلوك منظمة دولیة وفقا لهذه الحالة، 

.128أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص)1(

.129سابق، صالمرجع ال) 2(

الدولة العضو في منظمة دولیة المسؤولیة الدولیة إذا ما قامت، مستغلة تتحمل -1«:على أنه61في هذا المعنى تنص المادة و 

اختصاص المنظمة فیما یتعلق بالتزام من الالتزامات الدولیة لهذه الدولة، بالالتفاف على ذلك الالتزام، فتتسبب بذلك في 

سواء أكان الفعل المعني فعلا غیر مشروع  1قرة تسري الف-2.ارتكابالمنظمة فعلا كان، لو ارتكبته الدولة، سیشكل انتهاكا للالتزام

.»دولیا بالنسبة إلى المنظمة الدولیة أم لم یكن كذلك
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:)1(شرطین وهما

أن تمنح الدولة للمنظمة الدولیة صلاحیة فیما یتصل بالالتزام الدولي الذي تفادته، :الشرط الأول

ولي المجال الذي منحت المنظمة والمهم لأغراض إسناد المسؤولیة إلى الدولة أن یشمل الالتزام الد

ك المجال تحدیدا أو قد یكون أعم كما هو حال لالدولیة صلاحیة فیه، وقد یتعلق الالتزام بذ

.الالتزامات المتعهد بها بموجب معاهدات حقوق الإنسان

فهو أن ترتكب المنظمة فعلا لو ارتكبته الدولة لشكل خرقا لذلك الالتزام، :أما الشرط الثاني

الي لا یشترط أن تتسبب الدولة في ارتكاب المنظمة الدولیة الفعل المعني، كما لا یشترط أن وبالت

یكون هذا الأخیر غیر مشروع دولیا بالنسبة للمنظمة الدولیة المعنیة، فحدوث تفادي الوفاء بالالتزام 

لتزام، وإن كان یكون أكثر احتمالا عندما تكون المنظمة الدولیة مقیدة بالا-مسؤولیة الدولةمناط –

.تقییدها بالالتزام لا یعفي الدولة بالضرورة من مسؤولیتها الدولیة

ومن تطبیقات هذه الحالة في مجال حقوق الإنسان، إسناد المحكمة الأوروبیة لحقوق 

الإنسان المسؤولیة إلى دول عندما منحت الصلاحیة لمنظمة دولیة ولم تكفل الامتثال لالتزاماتها 

.)2(الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسانبموجب 

قبول الدولة العضو للمسؤولیة أو جعلها الطرف المتضرر یعتمد على :الحالة الثانیة -ب

.مسؤولیتها

بأن تسند المسؤولیة إلى )3(من مشروع مسؤولیة المنظمات الدولیة 1فقرة  62تقضي المادة 

الدولة العضو أیضا عن الفعل غیر المشروع دولیا الذي ترتكبه المنظمة الدولیة، في حالة قبول 

.134أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص)1(

في مسألة ما إذا كان الحق في اللجوء إلى العدالة قد نالت منه ویت وكیندي ضد ألمانیانظرت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان في قضیة )2(

عندما «:وقالت المحكمة إنه.دون مبرر دولة خولت وكالة الفضاء الأوروبیة التي هي عضو فیها، حصانة فیما یتصل بمطالبات تخص العمل

الدول منظمات دولیة بغرض القیام بالتعاون فیما بینها أو تعزیز ذلك التعاون في مجالات أنشطة معینة، وعندما تسند إلى هذه المنظمات تنشئ 

بید أنه یتنافى مع هدف الاتفاقیة .صلاحیات معینة وتخولها بعض الحصانات، فقد تترتب على ذلك آثار من حیث حمایة الحقوق الأساسیة

و خلصت .»تتحلل الدول المتعاقدة بذلك من مسؤولیتها المقررة بموجب الاتفاقیة فیما یتعلق بمجال النشاط المشمول بذلك الإسنادوموضوعها أن

تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال .بموجب الاتفاقیة»بالحق الأساسي للمدعي في اللجوء إلى المحكمة«المحكمة إلى أنه لم یتم الإخلال 

، الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم »2011أوت  12-جویلیة 4جوان و3-أفریل26«لثالثة والستوندورتها ا

10)10/66/A( 202، ص.

تلك تتحمل الدولة العضو في منظمة دولیة المسؤولیة عن فعل غیر مشروع دولیا ترتكبه «:على أنه 1فقرة  62تنص المادة )3(

.»أو جعلت الطرف المضرور یستند إلى مسؤولیتها) ب(قبلت المسؤولیة عن ذلك الفعل تجاه الطرف المضرور، ) أ:(المنظمة إذا



تقنین قواعد المسؤولیة الدولیة لعدم إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب:الفصل الثاني -الباب الأول

122

وقد یكون هذا ). أ/62/1المادة (الدولة المعنیة بالمسؤولیة الدولیة عن تصرف المنظمة الدولیة 

منظمة أو بعده، وكل ذلك على القبولصریحا أو ضمنیا، كما یمكن أن یقع قبل نشوء مسؤولیة ال

نحو ما یستفاد من الصك المؤسس للمنظمة أو من قواعد أخرى للمنظمة، على أن الدولة لا تتحمل 

.ثارا قانونیة في علاقاتها مع الطرف الثالثآالمسؤولیة الدولیة تجاه طرف ثالث ما لم یحدث قبولها 

 يالمنظمة الدولیة غیر المشروع، فكما تسند المسؤولیة إلى الدولة العضو عن تصرف 

المادة (الحالة التي یجعل فیها سلوك الدولة العضو، الطرف المتضرر یعتمد على مسؤولیتها 

كأن تساهم الدولة العضو في دفع التعویض، إذا لم تكن المنظمة المسؤولة تملك ،)ب/62/1

الطرف المتعاقد مع المنظمة في الأموال اللازمة لدفعه، أو أن تقدم لها دعما متواصلا بحیث یثق 

ولا یستند بالضرورة اعتماد الطرف .قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، أو تعیرها جهازا حكومیا

المتضرر على مسؤولیة الدولة العضو إلى قبول هذه الأخیرة الضمني للمسؤولیة، فمن المعقول 

.)1(لة العضو بالالتزامأیضا أن ینشأ من ظروف لا یمكن اعتبارها تعبیرا عن نیة الدو 

المبحث الثاني

المبادئ القانونية المكرسة لعدم إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان 

من العقاب

لانتهاكات المتكررة والجسیمة لحقوق الإنسان، أوجد القانون الدولي مبادئ قانونیة لنتیجة 

وملاحقتهم بصورة دائمة، تهدف إلى عدم إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب 

.والتأكد من استیفائهم للعقوبات الواجب تطبیقها علیهم، وذلك بغرض تحقیق العدالة الدولیة الجنائیة

المطلب (وتقسم هذه المبادئ إلى قسمین، یتعلق الأول منها بانتهاكات حقوق الإنسان 

).المطلب الثاني(نسان ، أما القسم الثاني منها فیتعلق بمرتكبي انتهاكات حقوق الإ)الأول

أبو حجازة أشرف عرفات، إسناد المسؤولیة الدولیة إلى الدولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص ص )1(

141-146.
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المطلب الأول

المبادئ المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان

نظرا لخطورة انتهاكات حقوق الإنسان، فقد قرر القانون الدولي عدم تقادم هذه الانتهاكات 

، كما أن المساهمین فیها لا فرق بینهم من حیث )الفرع الأول(بعد انقضاء مدة زمنیة محددة 

).الفرع الثاني(سواء كانوا مساهمین أصلیین أم تبعیین العقوبة 

الفرع الأول

مبدأ عدم تقادم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان

یشكل التقادم عقبة إجرائیة قانونیة تحول دون بدء أو مواصلة الإجراءات القانونیة بسبب 

الجنائي ففي القانون . الإداري مرور الزمن، ویمكن تطبیقه في إطار القانون الجنائي أو المدني أو

لحقوق الإنسان، خصوصا یمكن أن یشكل التقادم عقبة أمام مقاضاة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة 

كما یمكن أن یكون أیضا عقبة أمام دراسة مطالب التعویض .عندما تقع الجرائم في الماضي البعید

الطلبات للمحاكم المدنیة أو الإداریة أو غیره من أصناف جبر الضرر، وهذا هو الحال عندما تقدم 

.)1(وتخضع لأحكام التقادم

تقادم مسقط یسري على الدعویین العمومیة والمدنیة اللتین )2(ویقصد بالتقادم الجنائي

، الشخصتتولدان من الجریمة، ویقال له تقادم الدعوى، كما یسري أیضا على العقوبة المحكوم بها 

فقوانین التقادم هي قوانین تضع حدودا من حیث الزمن للجریمة والعقوبة، .یقال له تقادم العقوبةو 

أولهما في مجال العقوبات، حیث تتقادم العقوبة ي تطبیقین مما یعني أن للتقادم فیالقانون الداخل

الصادرة بمضي مدة زمنیة محددة على صدور الحكم دون تنفیذ، وثانیهما في مجال الإجراءات 

دم الدعوى الجنائیة لمضي فترة زمنیة محددة من تاریخ ارتكاب الجریمة دون الجنائیة حیث تتقا

.)3(اتخاذ إجراء فیها

، 2الدولیة للحقوقیین، الحق في الإنصاف وجبر الضرر في حالات الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، دلیل الممارسین اللجنة )1(

.174، ص2009جنیف، 

سقوط العقوبة أو الدعوى العمومیة، بمضي المدة، وهي قاعدة تأخذ بها معظم «:عبد االله التقادم بأنهسلیمان عرف الدكتور )2(

.95، ص1992، الجزائر، ج.م.دسلیمان عبد االله، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، نقلا عن، .»نیةالتشریعات الوط

.139مرجع سابق، صعبو عبد االله علي سلطان، )3(



تقنین قواعد المسؤولیة الدولیة لعدم إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب:الفصل الثاني -الباب الأول

124

وقد تبنت القوانین الجنائیة الوطنیة مبدأ التقادم لعدة أسباب أهمها إعطاء المتهم فرصة 

للعودة والانخراط بالمجتمع بشكل سلیم بعد مرور زمن من ارتكاب الجریمة، إضافة إلى صعوبة

مهمة المحكمة في إثبات الجریمة بمرور الزمن، نظرا لضیاع الأدلة واستحالة أو صعوبة جلب أو 

.)1(سماع الشهود

وعلى خلاف ذلك، لا یعترف القانون الدولي بتقادم الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان 

أخذ به النظام للحیلولة دون إفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب مهما طال الزمن، وهو ما 

.الجنائیة الدولیةالأساسي للمحكمة

.مبدأ عدم التقادم على المستوى الدولي: أولا

إن إخضاع الجرائم الدولیة التي تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان لقاعدة التقادم كان دائما 

یثیر قلقا شدیدا لدى المجتمع الدولي لحیلولتها دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولین عن تلك الجرائم، 

حول معاقبة الأشخاص المدانین بارتكاب جرائم حرب،10ولهذا حظر قانون مجلس المراقبة رقم 

، تطبیق التقادم على الجرائم 1945جرائم ضدالسلام وجرائم ضد الإنسانیة الصادر في دیسمبر 

، ولاحقا اعتمدت الجمعیة )2(1945جویلیة 1إلى  1933جانفي 30المذكورة في القانون للفترة من 

لإنسانیة العامة للأمم المتحدة اتفاقیة دولیة بشأن عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد ا

.)3(1970والنافذة عام  1968عام 

)جریمة العدوان(ولكن یؤخذ على الاتفاقیة أنها لم تشر إلى عدم تقادم الجرائم ضد السلام 

رغم كونها أم الجرائم الدولیة ، فهي التي تفتح الطریق لارتكاب الجرائم الدولیة الأخرى في أغلب 

نه لما كان تحقیق الأمن والسلم أوإن كان البعض یحاول تبریر هذا النقص بالقول ،الأحیان

الدولیین من بین الأغراض المستهدفة من عدم تقادم الجرائم الدولیة المنصوص علیها في هذه 

الاتفاقیة، فإن ارتكاب جریمة العدوان یعتبر انتهاكا لهذه الاتفاقیة مما یعني أنها مدرجة بكافة 

ضمن الجرائم غیر القابلة للتقادم، غیر أن هذا التبریر غیر كاف للقول بأن جریمة العدوان صورها 

القانون، فرع شلاهبیة منصور، نطاق المحكمة الجنائیة الدولیة في مجابهة الإفلات من العقاب، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في)1(

.48، ص2011/2012القانون الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.176-175اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص )2(

، القانونالماجستیر فيدرجةخوجة عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل )3(

.118، ص2012/2013باتنة، ،الحاج لخضركلیة تخصص القانون الدولي الإنساني، 
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مشمولة بأحكام الاتفاقیة السابقة، ذلك أن خطورة هذه الجریمة یتطلب إدراجها في الاتفاقیة الخاصة 

یاسیة بعدم التقادم، وبغیر ذلك سیكون عدم تقادم هذه الجریمة عرضة للتأویل حسب المصالح الس

.)1(للدول، كما یعني السماح بالإفلات من العقاب بحجة تقادم هذه الجریمة

ولقد أقرت المادتان الأولى والثانیة من الاتفاقیة السابقة عدم سریان أي تقادم على جرائم 

الحرب والجرائم ضد الإنسانیة بصرف النظر عن وقت ارتكابها، سواء في وقت السلم أو الحرب، 

عن صفة مرتكبیها، سواء كانوا ممثلین لسلطة الدولة، أو أفرادا قاموا بوصفهم وبصرف النظر

فاعلین أصلیین أو شركاء بالمساهمة في ارتكابها، أو بتحریض الغیر تحریضا مباشرا على 

ارتكابها، أو الذین یتآمرون لارتكابها بصرف النظر عن درجة التنفیذ، أو ممثلین لسلطة الدولة 

تكاب تلك الجرائم، لأن هذه الجرائم تمس بالقیم العلیا في المجتمع الدولي وفي ویتسامحون في ار 

.)2(مقدمتها انتهاكات حقوق الإنسان مما یشكل تهدیدا للكیان الدولي

وبالتالي لم یعد مبدأ عدم تقادم الجرائم الدولیة رهنا بإرادة الدول، بل التزاما دولیا علیها 

مة لضمان عدم تطبیق قوانین التقادم في تشریعاتها الداخلیة على بضرورة اتخاذ الإجراءات اللاز 

الجرائم الدولیة، خاصة وأن الغرض من تطبیق مبدأ عدم قابلیة الجرائم الدولیة للتقادم هو تضییق 

فوفقا للمادة .الخناق على مرتكبي تلك الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان أیا كان تاریخ ارتكابها

فاقیة السابقة، تتعهد الدول الأطراف فیها بالقیام وفقا للإجراءات الدستوریة لكل منها الرابعة من الات

باتخاذ أیة تدابیر تشریعیة أو غیر تشریعیة تكون ضروریة لكفالة عدم سریان التقادم أو أي قید 

آخر على الجرائم المشار إلیها في المادتین الأولى والثانیة من هذه الاتفاقیة سواء من حیث 

.)3(الملاحقة أو من حیث المعاقبة، ولكفالة إلغائه إن وجد

عدم سریان التقادم على ن وهذا یعني أن على الدول الأعضاء التزامین، أولاهما أن تضم

الجرائم الدولیة، وثانیهما إلغاء القوانین التي تنص على سریان التقادم على هذه الجرائم، أي تطبیق 

ذا فإن هذه الاتفاقیة بهن التي سنتها الدولة قبل توقیعها على الاتفاقیة، و ر الرجعي بإلغاء القوانیثالأ

تلغي التقادم الذي كان قد تم إرساؤه في السابق بموجب قوانین أو قواعد أخرى، فضلا عن التزام 

.141مرجع سابق، صعبو عبد االله علي سلطان، )1(

.119-118خوجة عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص )2(

.119سابق، صالمرجع ال )3(
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عدم تقادم الملاحقة القضائیة وعدم تقادم العقوبة المحكوم ،الدولة بتطبیق عدم التقادم بنوعیه

.)1(بها

، ورد أیضا النص على منع التقادم في جرائم 1968وإلى جانب الاتفاقیة الدولیة لعام 

الحرب والجرائم ضد الإنسانیة في الاتفاقیة الأوروبیة الخاصة بمنع تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد 

.)2(1974الإنسانیة لعام 

قادم جریمة العدوان، إلا أن ورغم أن هاتان الاتفاقیتان تشتركان في عدم الإشارة إلى عدم ت

في كونها أجازت توسیع مبدأ عدم التقادم لیشمل 1968الاتفاقیة الأوروبیة تتمیز عن اتفاقیة عام 

انتهاكات أخرى لقواعد القانون الدولي متى كانت الانتهاكات الجدیدة لها نفس طبیعة الانتهاكات 

لك من خلال إعلان من جانب الدول ، وذ)3(المنصوص علیها في المادة الأولى من الاتفاقیة

، مما یعني إمكانیة إدراج جریمة العدوان ضمن الجرائم الأخرى )4(06المتعاقدة بموجب المادة 

ومع ذلك یؤخذ على الاتفاقیة الأوروبیة أنها خلطت بین الجرائم .المنصوص علیها في الاتفاقیة

التقادم كنتیجة لتصدیقها على الاتفاقیة الدولیة لمنع تقادم جرائم الحرب لقد عززت الدول قدرتها القانونیة الداخلیة فیما یتعلق بمنع)1(

، وقررت المحكمة العلیا في المكسیك أن 2003والجرائم ضد الإنسانیة، فأعطت الأرجنتین مثلا هذه الاتفاقیة مكانة دستوریة في عام 

.را من تاریخ استعادة جثة المحتجز احتجازا غیر قانونيالتقادم لا ینطبق على حالات الحرمان غیر المشروع من الحریة إلا اعتبا

.119عزوزي عبد االله، مرجع سابق ص 

، تاریخ بدأ 1974جانفي 25ة، فتح باب التوقیع علیها بتاریخالاتفاقیة الأوروبیة لمنع تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانی)2(

.2003جوان 27النفاذ 

تتعهد كل دولة متعاقدة أن تتبنى القیام بأي إجراءات ضروریة لضمان عدم تطبیق «:من الاتفاقیة ما یلي1جاء في المادة )3(

التقادم التشریعي فیما یتعلق بمسألة مقاضاة الجرائم الآتیة أو فیما یتعلق بتنفیذ الأحكام المفروضة على مثل هذه الجرائم، بالقدر 

الجرائم ضد الإنسانیة المنصوص علیها في اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة -1:الداخليالذي تستحق فیه العقاب في ظل قانونها 

الانتهاكات المنصوص علیها في  - أ - 2.دیسمبر من قبل الجمعیة العامة للأمم المتحدة9الإبادة الجماعیة التي تم إقرارها في 

والمادة ....من الاتفاقیة الثالثة130والمادة ...یة الثانیةمن الاتفاق)51(والمادة 1944من اتفاقیة جنیف الأولى لعام 50المادة 

أیة انتهاكات مماثلة لقانون الحرب ترتب آثارها وقت نفاذ أو سریان هذه الاتفاقیة أو  - ب....من اتفاقیة جنیف الرابعة147

صوص اتفاقیات جنیف المشار الانتهاكات الموجهة لأعراف الحرب القائمة في ذلك الوقت التي لم یجر النص علیها من خلال ن

إلیها أعلاه وعندما تكون إحدى الانتهاكات الخاصة محل الاعتبار قد انطوت على سمة خطیرة إما بسبب عناصرها الواقعیة أو 

أي انتهاك لقاعدة أو عرف من أعراف القانون الدولي یتم تدوینها ویمكن -3.المتعمدة أو نطاق نتائجها المتوقعة أو المنظورة

على اعتبار أن لها نفس طبیعة تلك 06لة المتعاقدة المعنیة أن تأخذها بنظر الاعتبار طبقا لإعلان معین أو بموجب المادة للدو 

.»من هذه المادة 2و1المنصوص علیها في الفقرتین الانتهاكات

ل إعلان موجه إلى الأمین العام یمكن لأي دولة متعاقدة وفي أي وقت من خلا-1«:من الاتفاقیة على ما یلي6تنص المادة )4(

.»من هذه الاتفاقیة1المادة 03للمجلس الأوروبي أن توسع من نطاق هذه الاتفاقیة لتشمل أي انتهاكات منصوص علیها في الفقرة 
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إلى أن الجرائم ضد الإنسانیة ) 1(الفقرة ضد الإنسانیة وجریمة الإبادة الجماعیة عندما أشارت في 

.)1(هي الجرائم الواردة في اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة الإبادة الجماعیة، وهو ما أوضحناه سابقا

الدول الأعضاء 1974، تلزم الاتفاقیة الأوروبیة لعام 1968وعلى غرار اتفاقیة عام 

ى الجرائم المشار إلیها في الاتفاقیة، فضلا باتخاذ خطوات ضروریة لمنع تطبیق قوانین التقادم عل

.)2(عن التزامها بعدم تطبیق التقادم بنوعیه

وهكذا فإن تطبیق الاتفاقیات الخاصة بعدم التقادم في الجرائم الدولیة الخطیرة یحتاج إلى 

تصدیق الدول علیها، ولكن غیاب التصدیق على نطاق واسع على هذه الاتفاقیات یثیر إشكالا 

.)3(ق بمدى اعتبار قاعدة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة قاعدة عرفیةیتعل

، 1968لقد كانت هذه المسألة محل نقاش خلال فترة الأعمال التحضیریة لاتفاقیة عام 

حیث ظهر اتجاهان بخصوصها، فالاتجاه الأول اعتبر أن عدم تقادم هذه الجرائم یعد قاعدة 

قیة لا تعدو أن تكون كاشفة لها، مستندین إلى أن القانون الدولي الذي ینص على عرفیة، وأن الاتفا

قمع هذه الجرائم لا یشیر إلى أي سقوط بالتقادم، مما یعني أن التقادم استثناء لا یوجد سوى في 

القانون العادي، وعلیه لا یمكن وضع التقادم موضع التنفیذ، لأن قمع هذه الجرائم ینبغي أن یكون 

أما .وما فیما یتعلق بأي سقوط بالتقادم بالنظام القانوني الذي ینبع منه وهو القانون الدوليمحك

الاتجاه الثاني فقد رفض الإقرار بأن عدم تقادم الجرائم المذكورة هي قاعدة عرفیة، لأن الوثائق 

م تقادم الجرائم والاتفاقیات الدولیة لم تشر مطلقا إلى هذه المسألة، وبذلك لم یكن هناك أي ذكر لعد

الدولیة حتى تكرر الدول في تعاملها النص على ذلك، ویتولد الشعور بالالتزام بهذا التكرار فیتحقق 

.بذلك ركنا القاعدة العرفیة

ومن ناحیة أخرى، فإن ما یؤكد عدم وجود قاعدة عرفیة بهذا الصدد، ما ورد في دیباجة 

الجرائم ضد الإنسانیة لقواعد القانون الداخلي من أن إخضاع جرائم الحرب و 1968اتفاقیة عام 

نه لم یكن أالمتصلة بتقادم الجرائم العادیة، یحول دون ملاحقة ومعاقبة المسؤولین عنها، مما یعني 

هناك وجود لأي قاعدة دولیة اتفاقیة أو عرفیة قبل ذلك یلزم الدول بعدم إخضاع هذه الجرائم 

أصبحت هذه الجرائم متعلقة بالقواعد 1968ه بعد اتفاقیة لقوانین التقادم، ولكن یمكن القول أن

.143مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.والجرائم ضد الإنسانیةالمادة الأولى من الاتفاقیة الأوروبیة لمنع تقادم جرائم الحرب)2(

.145مرجع سابق، صعبو عبد االله علي سلطان، )3(
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الآمرة للقانون الدولي، وبالتالي لا یسري علیها مبدأ التقادم، فیجوز للدول ممارسة الاختصاص 

.)1(العالمي علیها بغض النظر عن زمان ومكان ارتكابها

، والتي 29ویكرس نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة هذا المبدأ في المادة 

لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أیا كانت «:تنص على أنه

.»أحكامه

1968وبذلك عالج نظام روما الأساسي النقص الموجود في اتفاقیة الأمم المتحدة لعام 

، عندما وضع في هذه المادة سقوط كل الجرائم الخاضعة 1974الأوروبیة لعام والاتفاقیة 

لاختصاص المحكمة بالتقادم، وهي جرائم الحرب والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة ثم 

.)2(جریمة العدوان التي لم تشر إلیها الاتفاقیتین السابقتین

، فقد منع نظام روما "أیا كانت أحكامه"ة الذكر واستنادا إلى العبارة الأخیرة من المادة سالف

التقادم بنوعیه، مما یعني عدم سقوط الجریمة سواء بتقادم الدعوى القضائیة أو بتقادم العقوبة، 

وذلك لخطورة هذه الجرائم وجسامتها، فهي تشكل انتهاكا جسیما لحقوق الإنسان یمتد أثره لفترة 

ومن جهة ثانیة فإن الخشیة من .نسبة للجرائم العادیةطویلة من الوقت، وهذا یعكس الوضع بال

ضیاع الأدلة بمضي الزمن غیر متوافرة بصدد الجرائم الدولیة، بل على العكس، فقد لوحظ أنه مع 

مرور الوقت غالبا ما یكون الكشف عن الحقیقة أكثر سهولة، وذلك من خلال ظهور المستندات 

التقلیدیة التي یقوم علیها تقادم الدعوى في النظم الجنائیة وغیرها من الأدلة، وبالتالي فإن الأسس 

.)3(الوطنیة غیر متوافرة بالنسبة للجرائم الدولیة

وعلى الرغم من أن هذا المبدأ یساهم في تجنب إفلات مرتكبي الجرائم الدولیة من المسؤولیة 

ترتكب بعد بدء نفاذ النظام الجنائیة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، إلا أن ربطه بالجرائم التي 

.النظامهذا ، یثیر إشكالا بالنسبة لوضع بقیة الجرائم المرتكبة قبل نفاذ )4(الأساسي

.120-119خوجة عبد الرزاق، مرجع سابق، ص ص )1(

.147عبو عبد االله علي سلطان، مرجع سابق، ص .184بشارة أحمد موسى، مرجع سابق، ص)2(

المسؤولیة الجنائیة للفرد على ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة داودي منصور، .147عبو عبد االله علي سلطان، مرجع سابق، ص )3(

الجزائر، ،الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة یوسف بن خدة، تخصص القانونالدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

.55، ص2007/2008

من النظام 11رائم التي وقعت أو ترتكب بعد بدء نفاذ النظام الأساسي حسب المادة لا یسري الاختصاص الزمني للمحكمة إلا على الج)4(

.الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة
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یمكن القول أنه بالرغم من أن عدم خضوع الجرائم المرتكبة قبل نفاذ النظام الأساسي 

النظام الأساسي، لاختصاص المحكمة یقلل من فاعلیتها، ویدل على تأثیر الاعتبارات السیاسیة في

إلا أنه وفقا للرأي الراجح فإن ذلك لا یعني أن هذه الجرائم قد سقطت بالتقادم، إذ تبقى هذه الجرائم 

قائمة ویستحق مرتكبوها العقاب، ولكن هناك جهة قضائیة أخرى غیر المحكمة الجنائیة الدولیة 

مع ذلك كان .لمي الشاملتنظر فیها، وهي المحاكم الوطنیة عن طریق ممارسة الاختصاص العا

یفضل لو تم تأكید ذلك في النظام الأساسي للمحكمة بالنص على عدم سقوط الجرائم المرتكبة قبل 

بل یبقى اختصاص النظر فیها قائما للمحاكم الوطنیة أو المحاكم الدولیة ،نفاذ هذا النظام بالتقادم

.)1(لا یسري علیهاالزمنيالجنائیة الخاصة ما دام اختصاص المحكمة

ومن الوثائق الدولیة التي تمنع أیضا التقادم في الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان، 

إلى اللجنة الفرعیة لمنع التمییز تطبیقا لقرارها جوانیهالمصاغة في تقریر السید مجموعة المبادئ

ي لا توجد فیها سبل لا یسري التقادم خلال الفترة الت«:24، حیث جاء في المبدأ 1996/119

تظلم فعالة سواء فیما یتعلق بالملاحقة أو العقوبات، ولا یسري التقادم على الجرائم الخطیرة 

بموجب القانون الدولي وغیر القابلة للتقادم بحكم طبیعتها، ولا یمكن الاحتجاج بالتقادم في 

.)2(»ضرر الملحق بهمالدعاوى المدنیة أو الإداریة التي یرفعها الضحایا للمطالبة بجبر ال

وفي مبادئ الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب تم التأكید على جملة من القیود 

لا یسري التقادم في «:الذي جاء فیه23المفروضة على التقادم، والتي نص علیها المبدأ 

یخص الملاحقة أو القضایا الجنائیة خلال الفترة التي لا توجد فیها سبل تظلم فعالة، سواء فیما 

.العقوبات

ولا یسري التقادم على الجرائم التي تندرج في إطار القانون الدولي وتعتبر غیر قابلة 

.للتقادم بحكم طبیعتها

ولا یمكن الاحتجاج بالتقادم عند انطباقه، في الدعاوى المدنیة أو الإداریة التي یرفعها 

.)3(»الضحایا للمطالبة بجبر الضرر الملحق بهم

.148مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.147-146المرجع السابق، ص ص )2(

.14مرجع سابق، صالإفلات من العقاب،-تعزیز حقوق الإنسان وحمایتهاأورنتلیتشر دیان،)3(
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وبالمثل، في تقریره النهائي إلى اللجنة الفرعیة، تناول المقرر الخاص المعني بالحق في 

نه أیتم التأكید في بعض الأحیان «، حیث قالمشكلة أحكام التقادمیو فان بوفنثجبر الضرر 

...مع مرور الزمن تتقلص الحاجة إلى جبر الضرر وتختفي إن تطبیق التقادم یحرم في كثیر .

یجب .الأحیان ضحایا الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان من أي جبر مستحق للضررمن 

مبدئیا، ألا تخضع المطالب المتعلقة بجبر الضرر عن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان للتقادم، 

وفي هذا الصدد، ینبغي أن یؤخذ بعین الاعتبار العلاقة الوثیقة بین الانتهاكات الجسیمة لحقوق 

سان والجرائم الأكثر جسامة، والتي وفقا للرأي القانوني المخول، لا یمكن أن یطبق علیها الإن

.التقادم

إضافة إلى ذلك، فإنه من الثابت بالنسبة للعدید من ضحایا الانتهاكات الجسیمة لحقوق 

الإنسان أن مرور الزمن لیس له أثر مخفف، على العكس من ذلك، فإنه یزید من الضغط الناجم 

ن الصدمة النفسیة، ویتطلب المساعدة المادیة والطبیة، والنفسیة، والاجتماعیة على مدى فترة ع

.)1(»طویلة من الزمن

أن الجرائم ،وتشیر الممارسة الحدیثة للأمم المتحدة أیضا، ولا سیما فیما یتعلق بالصراعات

ت المنفذة من طرف بموجب القانون الدولي لا تخضع للتقادم، وهذا ما یستخلص من التشریعا

ففي تیمور الشرقیة، ینص الفصل .السلطات الانتقالیة للأمم المتحدة أو تحت وصایة الأمم المتحدة

، والجرائم ضد الحربعلى ألا تخضع الإبادة الجماعیة، وجرائم2000/15من اللائحة 17

بإنشاء غرف غیر المتعلق 2001كما مدد قانون جانفي .الإنسانیة، والتعذیب لأي قانون تقادم

ة كمبوتشیا الدیمقراطیة، فترة التقادم ر عادیة في محاكم كمبودیا لمحاكمة الجرائم المرتكبة خلال فت

، في حالات القتل والتعذیب والاضطهاد الدیني 1956المنصوص علیها في قانون العقوبات لعام 

.)2(ضد الإنسانیةویستثني التقادم في حالات الإبادة الجماعیة والجرائم ،بعشرین عاما

وفي ضوء هذه الممارسات الدولیة، اعتبرت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر أن عدة 

وفي الواقع، .عناصر تساهم في تبلور الطابع العرفي لعدم تطبیق التقادم في حالات الجرائم الدولیة

.)3(لدولهناك قاعدة عرفیة تفرض نفسها بخصوص هذه الجرائم، على الرغم من اعتراض بعض ا

.175اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، صنقلا عن، )1(

.176اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )2(

.177-176المرجع السابق، ص ص )3(
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إضافة إلى حظر أحكام التقادم عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة، 

وجریمة العدوان، هناك اتجاه في الاجتهاد الدولي لتوسیع نطاق هذا الحظر إلى الانتهاكات 

حول فلقد أقرت لجنة حقوق الإنسان في ملاحظاتها الختامیة .الجسیمة الأخرى لحقوق الإنسان

یجب معاقبة انتهاكات الحقوق المدنیة والسیاسیة خلال فترة الحكم ...«:الأرجنتین أنه

العسكري، بقدر ما یمتد ذلك في الزمن وفي الماضي الذي ارتكبت فیه هذه الانتهاكات، حتى یتم 

.»تقدیم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة

یجب أیضا إزالة «:نهأ، اعتبرت اللجنة )1(2بشأن المادة 31وفي تعلیقها العام رقم 

الآجال القصیرة جدا للتقادم، في ...العوائق التي تحول دون تحدید المسؤولیة القانونیة، مثل

.)2(»الحالات التي تكون فیها هذه الآجال مقبولة

یفرض على الدولة ...«زویلي عندما فنوقضت لجنة مناهضة التعذیب بإیجابیة الدستور ال

الالتزام بالتحقیق في الجرائم التي تمس حقوق الإنسان وقمعها، ویعلن أن هذه الجرائم لا تخضع 

للتقادم، ویستبعد منها أي إجراء من شأنه أن یؤدي إلى الإفلات من العقاب، كالعفو 

.)3(»والصفح

وجاء أقوى رفض للتقادم في حالات الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان على لسان 

عام  باریوس ألتوسقضیة في البین أمریكیة لحقوق الإنسان في الحكم الصادر –المحكمة 

تعتبر هذه المحكمة أن جمیع المقتضیات المتعلقة بالعفو العام، وأحكام التقادم، «:2001

وإجراءات إلغاء المسؤولیة غیر مقبولة، لأنها تهدف إلى منع التحقیق وإدانة المسؤولین عن 

الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، مثل التعذیب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام 

لصوري، والاختفاء القسري، كلها محظورة لأنها تنتهك الحقوق الأساسیة المعترف التعسفي أو ا

.)4(»بها في القانون الدولي لحقوق الإنسان

.2004ماي 26المفروض على الدول الأطراف في العهد، في بشأن الالتزام القانوني العام 31التعلیق العام رقم )1(

.177اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص)2(

.المرجع السابق)3(

.المرجع  السابق)4(
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.مبدأ عدم التقادم في التشریع والاجتهاد الوطني:ثانیا

هناك اتجاه عام لاستثناء التقادم في حالات الجرائم الدولیة التي تشكل انتهاكا لحقوق 

أو عن  –من قانون عقوبات البوسنة والهرسك 19كما ورد في المادة –الإنسان، إما صراحة 

، فقد عززت بعض الدول قدرتها القانونیة الداخلیة )1(طریق الإحالة إلى الالتزامات الدولیة للدولة

رب والجرائم فیما یتعلق بمنع التقادم كنتیجة لتصدیقها على الاتفاقیة الدولیة لمنع تقادم جرائم الح

.)2(2003ضد الإنسانیة، فأعطت الأرجنتین مثلا هذه الاتفاقیة مكانة دستوریة عام 

كما ذهبت بعض الدول إلى أبعد من ذلك، ومنعت التقادم في حالات أخرى للجرائم 

23في المادة 1998والانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، حیث لا یقبل دستور الإكوادور لعام 

ي حالات جرائم الإبادة الجماعیة، والتعذیب، والاختفاء القسري، والاختطاف، والقتل التقادم ف

1999لأسباب سیاسیة أو لأسباب تتعلق بالرأي، ویحظر دستور جمهوریة فنزویلا البولیفاریة لعام 

التقادم في حالات الجرائم ضد الإنسانیة والانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان 29أیضا في المادة 

.التقادم في حالات الاختفاء القسري99وجرائم الحرب، ویحظر القانون الجنائي أیضا في المادة 

وتمنع سویسرا التقادم لیس فقط في حالات الإبادة الجماعیة وجرائم الحرب، وإنما أیضا في بعض 

 75ة حالات الانتهاكات الأخرى التي ترتكب ضد السلامة الجسدیة للأشخاص، وهو ما أقرته الماد

.)3(مكرر من قانون العقوبات

كما أكد الاجتهاد القضائي الوطني أیضا حظر التقادم في حالات الانتهاكات الجسیمة 

أكدت محكمة مقاطعة القدس عام شمانیأففي قضیة .لحقوق الإنسان التي تشكل جرائم دولیة

صحة قانون عقاب النازیین والمتعاونین معهم، الذي لا یسمحبالتقادم على الجرائم المرتكبة 1961

.)4(ضد الشعب الیهودي، والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب، وذلك لخطورتها البالغة

.179اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص)1(

قدرتها الداخلیة على مكافحة جمیع جوانب أورنتلیتشر دیان، أفضل الممارسات تتضمن توصیات لمساعدة الدول في تعزیز )2(

.14، ص 2004فیفري 27:، بتاریخE/CN. 88/2004/4 رقم  الإفلات من العقاب، وثائق الأمم المتحدة، الوثیقة

.181-180اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص )3(

.181المرجع السابق، ص )4(



تقنین قواعد المسؤولیة الدولیة لعدم إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب:الفصل الثاني -الباب الأول

133

وقررت المحكمة العلیا في المكسیك أن التقادم لا ینطبق على حالات الحرمان غیر 

.)1( اعتبارا من تاریخ استعادة جثة المحتجز احتجازا غیر قانونيإلا المشروع من الحریة

إلى إیطالیا عام بریبكواعتبرت المحكمة العلیا في الأرجنتین، في القضیة المتعلقة بتسلیم 

، أن تكییف الجرائم بوصفها جرائم ضد الإنسانیة لا یتوقف على إرادة الدول، ولكن على 1995

.)2(ن الدولي، وأنه في ظل هذه الشروط، یستثنى التقادمالقواعد القطعیة للقانو 

، أجلا للتحقیقات في انتهاكات حقوق 2005كما أوقفت المحكمة العلیا الشیلیة في ماي 

.)3(بیونشیهالإنسان التي ارتكبت في ظل نظام الرئیس السابق 

الفرع الثاني

الإنسانمبدأ المساواة في العقوبة للمساهمين في جرائم انتهاك حقوق 

یقصد بالمساهمة الجنائیة تعدد الجناة الذین اقترفوا ذات الجریمة، وهي بذلك تفترض أن 

الجریمة الواقعة لم تكن ولیدة نشاط شخص واحد ولا ثمرة لإرادته المنفردة، وإنما ساهم في إبرازها 

ستلزم تعدد إلى حیز الوجود عدة أشخاص لكل منهم دوره في الجریمة، فالمساهمة الجنائیة إذن ت

.)4(الجناة ووحدة الجریمة

والمساهمة الجنائیة بهذا الوصف لها صورتین، الأولى هي المساهمة الأصلیة، وتعني قیام 

المساهم بسلوك یحقق به نموذج الجریمة كما وصفه القانون أو على الأقل جزء من هذا النموذج، 

أو جزء منه، أما الصورة الثانیة فهي وبمعنى آخر یشكل سلوكه الإجرامي العمل التنفیذي للجریمة

المساهمة التبعیة، وفیها یقوم المساهم بأعمال تتصل بالفعل المكون للجریمة بصورة غیر مباشرة 

فإذا ارتكب شخصان أو أكثر جریمة تحقیقا لقصد مشترك، فإنهم .)5(كالمساعدة والتحریض والاتفاق

من توصیات لمساعدة الدول في تعزیز قدرتها الداخلیة على مكافحة جمیع جوانب أورنتلیتشر دیان، أفضل الممارسات تتض)1(

.14الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص 

.182-181اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص )2(

.182المرجع السابق، ص)3(

، 48حالة الموقف الأمریكي، مجلة الدراسات الدولیة، العدد دراسة في :عثمان عادل، المسؤولیة القانونیة عن الجرائم الدولیةحمزة )4(

.99عبد الغني محمد عبد المنعم، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص .92، ص2011العراق، 

.77حجازي عبد الفتاح بیومي، مرجع سابق، ص)5(
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م الخاصة لتحقیق الخطة أو النتیجة أو التصور لون عن الجریمة كفاعلین سواء أكانت مساهمتهأیس

.)1(الإجرامي على درجة كبیرة من الأهمیة أو ذات أهمیة محدودة

ویمیز القانون الجنائي الداخلي بین المساهمة الأصلیة والمساهمة التبعیة في نطاق الجریمة 

حیث اعتبار تعدد من عدة وجوه كالعقاب وضرورة توافر الأركان الخاصة في بعض الجرائم، ومن 

الجناة ظرفا مشددا، ومن حیث تأثیر الظروف وتطبیق أسباب الإباحة، وكذلك من حیث الشروع 

.)2(في ارتكاب الجریمة

أما بالنسبة للقانون الدولي الجنائي، تحكم المساهمة الجنائیة قاعدة عامة تتمثل في التسویة 

نصت حیث الكاملة بین المساهمین في الجریمة، وهو ما تؤكده مختلف الوثائق والاتفاقیات الدولیة، 

رین المادة السادسة من لائحة نورمبرغ والمادة الخامسة من لائحة طوكیو على معاقبة المدب

والمحرضین والشركاء الذین ساهموا في رسم أو تنفیذ خطة أو مؤامرة لاقتراف جریمة من الجرائم 

.)3(التي نصت علیها كلتا اللائحتین، ویكون لهم منزلة الفاعل الأصلي

في المادة الثالثة إلى المساواة في 1948كما أشارت اتفاقیة قمع إبادة الجنس البشري لعام 

:یعاقب على الأفعال الآتیة«:اهمین، إذ نصت على أنالعقاب لكل المس

.إبادة الجنس-1

.الاتفاق بقصد ارتكاب جریمة إبادة الجنس-2

.التحریض المباشر والعلني على ارتكاب جریمة إبادة الجنس-3

.الشروع في ارتكاب جریمة إبادة الجنس-4

.»الاشتراك في جریمة إبادة الجنس-5

، 1968كما أكدت على ذلك اتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانیة لعام 

إذا ارتكبت أي جریمة من الجرائم المذكورة في المادة «:منها على أنه02فقد نصت المادة 

الأولى، تنطبق أحكام هذه الاتفاقیة على ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذین یقومون 

.159مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.159سابق، ص المرجع ال) 2(

الصالح روان محمد، الجریمة الدولیة في القانون الدولي الجنائي، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، كلیة الحقوق، )3(

.126-125، ص ص 2008/2009قسنطینة، ،جامعة منتوري
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لین أصلیین أو شركاء بالمساهمة في ارتكاب أي جریمة من تلك الجرائم أو بوصفهم فاع

تحریض الغیر تحریضا مباشرا على ارتكابها، أو الذین یتآمرون لارتكابها بصرف النظر عن 

.»درجة التنفیذ، وعلى ممثلي الدولة الذین یتسامحون في ارتكابها

ورواندا 1993لدولیتین لیوغسلافیا عام ولقد كرس هذا المبدأ أیضا المحكمتین الجنائیتین ا

.)1(ینفي نظامیهما الأساسی 1994عام 

، 1996كما أقرت المادة الثانیة من مشروع مدونة الجرائم المخلة بسلم الإنسانیة وأمنها لعام 

.)2(مبدأ المساواة بین المساهمین في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص علیها في المدونة

، حیث سوى بین جمیع 3فقرة  25روما الأساسي هذا المبدأ في المادة وأخیرا أكد نظام 

المساهمین أیا كانت صورة السلوك المرتكب، فیسأل الشخص جنائیا عن أي جریمة تدخل في 

:اختصاص المحكمة إذا قام بما یلي

ارتكاب هذه الجریمة سواء بصفته الفردیة أو بالاشتراك مع آخر أو عن طریق شخص آخر -1

.النظر عما إذا كان ذلك الشخص مسؤولا جنائیابغض

.الأمر أو الإغراء بارتكاب أو الحث على ارتكاب جریمة وقعت بالفعل أو شرع فیها-2

تقدیم العون أو التحریض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تیسیر ارتكاب هذه الجریمة أو -3

.الشروع في ارتكابها

قیام جماعة یعملون بقصد مشترك بارتكاب هذه الجریمة أو المساهمة بأي طریقة أخرى في -4

الشروع في ارتكابها على أن تكون المساهمة متعمدة وأن تقدم إما بهدف تعزیز النشاط الإجرامي أو 

الغرض الإجرامي للجماعة إذا كان النشاط أو الغرض منطویا على جریمة تدخل في اختصاص 

.مة لدى هذه الجماعةالمحكمة، أو العلم بنیة ارتكاب الجری

ویتضح من خلال هذه المادة أن النظام الأساسي للمحكمة قد أخذ بنظریة الفاعل غیر 

المباشر أو الفاعل المعنوي للجریمة المعروفة في نطاق القانون الجنائي الداخلي، ویقصد به قیام 

ث یكون مجرد الشخص بدفع شخص آخر غیر أهل للمساءلة أو حسن النیة لارتكاب الجریمة، حی

.محكمة رواندامن نظام  1فقرة  6من النظام الأساسي لمحكمة یوغسلافیا والمادة 1فقرة  7المادة :انظر)1(

.126الصالح روان محمد، مرجع سابق، ص)2(
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أداة لتنفیذ الجریمة دون إرادة منه، ودون علم بجرمیة ما یقوم به من أفعال، وهو ما أشارت إلیه 

من النظام الأساسي، عندما اعتبرت الشخص مسؤولا 25من المادة 3الفقرة الفرعیة أ من الفقرة 

شخص الآخر عن الجریمة إذا ارتكبها عن طریق شخص آخر بغض النظر عما إذا كان ذلك ال

.)1(مسؤولا جنائیا

أن النظام الأساسي اعتبر مجرد 25من المادة 3كما یستفاد من الفقرة الفرعیة دمن الفقرة 

العلم بنیة جماعة لارتكاب جریمة داخلة في اختصاص المحكمة مساهمة فیها تستحق العقوبة 

.المقررة

ساهمین في الجریمة الدولیة یكمن في وجدیر بالذكر أن تبریر المساواة بین الفاعلین أو الم

خطورة الجرائم الدولیة وما تنطوي علیه من تهدید للقیم العلیا في المجتمع الدولي وانتهاك لحقوق 

الإنسان، وهو ما یجعل الإقدام على المساهمة والاشتراك في ارتكاب هذه الجرائم بأي صورة كاشفا 

مساهم وخطورة السلوك الإجرامي فضلا عن عن قدر كبیر من الخطورة الإجرامیة في شخص ال

خطورة الجاني، وهو ما یبرر التوسع في التجریم والعقاب بحیث یشمل كل صور المساهمة 

.)2(الجنائیة

المطلب الثاني

المبادئ المتعلقة بمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان

الجسیمة لحقوق إن تحقیق إرادة المجتمع الدولي في وضع حد لإفلات مرتكبي الانتهاكات 

الإنسان من العقاب، لا یمكن أن تتم إلا بالمعاقبة الفعالة لمرتكبي تلك الانتهاكات التي أصبحت 

تهدد السلم والأمن العالمیین، وحتى نضمن ذلك لا بد من عدم منح عفو أو ملجأ للأشخاص 

.المتهمین بارتكابها

.66داودي منصور، مرجع سابق، ص .127-126الصالح روان محمد، مرجع سابق، ص ص )1(

.162مرجع سابق، صعبو عبد االله علي سلطان، )2(
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الفرع الأول

اكات حقوق الإنسانمبدأ عدم جواز منح العفو لمرتكبي انته

لقد أثبتت التجارب أن تدابیر العفو التي تسد باب المقاضاة أو سبل الانتصاف المدنیة في 

سیاق جرائم بشعة هي تدابیر یستبعد أن تقضي إلى حل دائم، حتى عندما تعتمد توخیا لدفع عجلة 

.)1(العقاب المصالحة الوطنیة، إذ أن الهدف منها دائما التستر خلف قلعة الإفلات من

ولهذا أصبحت تدابیر العفو التي خضعت طویلا إلى السلطة التقدیریة الواسعة للدول 

منظمة بواسطة مجموعة أساسیة من مبادئ القانون الدولي، ذلك أن تدابیر العفو التي تمنع 

رائم مقاضاة أفراد قد یتحملون المسؤولیة القانونیة عن ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعیة أو ج

ضد الإنسانیة أو غیر ذلك من الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، هي تدابیر تتنافى مع 

التزامات الدول بموجب العدید من المعاهدات المصادق علیها على نطاق واسع فضلا عن تنافیها 

.مع السیاسة العامة للأمم المتحدة والمبادئ الناشئة عن القانون العرفي

.مفهوم العفو: أولا

تنازل الهیئة الاجتماعیة عن كل أو «:العفو بأنهعبد االله سلیمان سلیمانیعرف الأستاذ 

عن بعض حقوقها المترتبة عن الجریمة، وهو نوعان عفو عن العقوبة ویسمى العفو الخاص، وعفو 

.)2(»عن الجریمة ویسمى العفو العام

، أما النوع الثاني )lagrace(ویصطلح على النوع الأول من العفو باللغة الفرنسیة بـ 

.)L’amnistie()3(المقصود بهذه الدراسة فیصطلح علیه باللغة الفرنسیة بـ 

:تدابیر العفو، وثائق الأمم المتحدة، وثیقة رقممفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع، )1(

1/09/PUB/HR ،2009 01، ص.

.95، ص1992ج، الجزائر، .م.، د1سلیمان عبد االله  سلیمان، المقدمات الأساسیة في القانون الدولي الجنائي، ط)2(

بن خدیم نبیل، استیفاء حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائي، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون )3(

.199، ص2011/2012جامعة بسكرة، قسم الحقوق، الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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عملیة «:بأنه)L’amnistie()1(العفو العام أو الشامل (GACONStéphane)ویعرف 

.)2(»شيءقانونیة مفاجئة ذات تأثیر جذري، تفرض أن ننسى كل شيء كأن لم یحدث 

تصدره السلطة التشریعیة لإزالة الصفة الجرمیة عن فعل ولا یكون العفو الشامل إلا بقانون

یمحو الجریمة عد تنازلابذلك یهو و .فیصبح كأنه لم یجرم أصلا،هو في ذاته جریمة معاقب علیها

.)3(أثرها الجنائيویزیل 

حظر الملاحقة الجنائیة، تدابیر القانونیة التي تؤدي إلىویستخدم العفو الشامل للإشارة إلى ال

وفي بعض الحالات الإجراءات المدنیة، لاحقا ضد أشخاص معینین أو فئات معینة من الأشخاص 

أي مسؤولیة قانونیة سبق فیما یتعلق بسلوك إجرامي محدد ارتكب قبل اعتماد حكم العفو، أو إبطال

.)4(إثباتها بأثر رجعي

ولا تمنع تدابیر العفو المسؤولیة القانونیة عن سلوك لم یقع بعد، إذ سیشكل ذلك دعوة 

.)5(لانتهاك القانون

ویترتب على صدور قانون العفو الشامل امتناع النیابة العامة عن إقامة الدعوى إذا لم تكن 

إذا صدر بعد تحریكها فإنه یؤدي إلى سقوطها، وإذا صدر بعد الحكم قد أقامتها من قبل، أما

أسقطه وأزال جمیع آثاره، لكن ذلك لا یشمل التدابیر الاحترازیة والإصلاحیة إلا إذا نص قانون 

وإذا صدر قانون العفو بعد أن أصبح الحكم باتاً فإنه لا یؤثر .العفو الشامل على ذلك صراحة

اة والأشیاء المصادرة، كما أن العفو الشامل سبب موضوعي ینصب على على الغرامات المستوف

التي تعني (Amnesia)التي هي أیضا جذر مفردة )Amnestia(مشتقة من المفردة الیونانیة )Amnesty"(مفردة العفو )1(

مفوضیة .ویوحي الجذر الیوناني بالتناسي أو النسیان أكثر مما یوحي بالغفران عن جریمة سبقت إدانة مرتكبها جنائیا. فقدان الذاكرة

.05مرجع سابق، صتدابیر العفو،–الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع 

(2)« l’amnistie est un processus juridique surprenant par l’effet radical qu’il impose : on oublie

tout, rien ne s’est passé ». cité in , KOUDOU Gallo Blandine, « Amnistie et impumité des crimes
internationaux » , in droits fondamentaux, N°4, janvier –décembre 2004, p.67, www.droits-
fondamentaux.org.
(3) Gaston (S) Levasseur (G) Bouloc (B) , droit pénale général , 16eme éd, Dalloz- Delta, Paris, 1997,
p.556.

(4)KOUDOU Gallo Blandine, op.cit, pp.71-72.

.05تدابیر العفو، مرجع سابق، ص–الأمم المتحدة، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع مفوضیة )5(
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الجریمة لا على شخص معین، ولهذا فإنه یشمل جمیع المساهمین في اقتراف الجریمة، ویؤدي إلى 

.)1(انقضاء الدعوى بالنسبة إلیهم

الدولة وینبغي تمییز العفو الشامل عن العفو عن العقوبة أو الصفح الذي هو حق لرئیس 

یصدر بقرار منه، ویقتضي إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها دون أن 

.)2(یمحو الإدانة التي تستند إلیها تلك العقوبة

لحمایة بعض الأشخاص –فضلا عن ذلك یمكن أن یطبق العفو الشامل قبل المحاكمة 

لوضع حد نهائي لنتائج المحاكمة القانونیة –اكمة أو بعد المح–من المحاكمة القانونیة ونتائجها 

.)3(على خلاف العفو عن العقوبة الذي لا یطبق إلا بعد المحاكمة فقط–

وإذا كان العفو الشامل یمحو الإدانة ویوقف الإجراءات ویحظر المتابعة الجنائیة، فهو بذلك 

.یعدّ مرادفا للإفلات من العقاب

.اسة الأمم المتحدة بشأن تدابیر العفوالقانون الدولي وسی:ثانیا

تعد فكرة العفو عن الجرائم الدولیة فكرة قدیمة، كان یجري النص علیها عادة في معاهدات 

، جروسیوسالصلح التي تعقب الحروب أو الأزمات الداخلیة، وقد دافع عن هذه الفكرة الفقیه 

النص علیها صراحة، ففي رأیه أن وافترض أنها موجودة في كل معاهدة صلح حتى وإن لم یرد 

.)4(الصلح یمحي الماضي، ولذا لا یجوز ترك الأحقاد تستمر لأن في ذلك تهیئة لحرب جدیدة

وفي الواقع، یكثر تبریر العفو العام، بوصفه إجراء یساهم في المصالحة الوطنیة، ولهذا 

السبب أصبحت المصالحة في بعض السیاقات بمثابة كلمة السر التي تعني الإفلات من العقاب، 

1949من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف لعام  5فقرة  6ویجري الاحتجاج بالمادة 

.124-123عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص ص )1(

مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات .347عبد الغني محمد عبد المنعم، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص )2(

.05العفو، مرجع سابق، صطوابیر -ن لدول ما بعد الصراعسیادة القانو 

.124عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص)3(

نصر الدین بوسماحة، حقوق ضحایا الجرائم الدولیة على ضوء أحكام القانون .170مرجع سابق، صعبو عبد االله علي سلطان، )4(

.101-100، ص ص 2007، مصر، دار الفكر الجامعي، 1طالدولي، 
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، لتبریر منح العفو عن جرائم الحرب، وقد استخدمتها )1(ق بالنزاعات المسلحة غیر الدولیةالمتعل

–كما منحت دول كثیرة .)2(محاكم كثیرة لدعم أحكامها بشأن صحة العفو بموجب القانون الدولي

عفوا لأشخاص شاركوا في نزاعات مسلحة غیر دولیة، إما باتفاقیات –استنادا إلى هذه المادة 

وقد تشجع أیضا مجلس الأمن التابع للأمم .صة أو تشریعات خاصة أو بإجراءات أخرىخا

المتحدة منح هذا العفو، وعلى سبیل المثال، فیما یتعلق بالكفاح ضد التمییز العنصري في جنوب 

وبالمثل اعتمدت الجمعیة العامة للأمم المتحدة قرارات تشجع .إفریقیا، والنزاع في أنغولا وكرواتیا

كما اعتمدت لجنة حقوق الإنسان .نح مثل هذا العفو فیما یتعلق بالنزاع في أفغانستان وكوسوفوم

.)3(هي الأخرى قرارات بهذا الشأن فیما یتعلق بالبوسنة والهرسك والسودان

وجدیر بالذكر أن القرارات التي تم اعتمادها من قبل الأمم المتحدة تتعلق بدول لم تكن 

، وأن الدول التي صوتت لصالح هذه القرارات لم تكن )4(كول الإضافي الثانيأطرافا في البروتو 

وباستثناء قرارات مجلس الأمن التابع للأمم .جمیعها أطرافا في البروتوكول الإضافي الثاني

المتحدة، والتي دعت حكومة جنوب إفریقیا لمنح العفو لمناوئي التمییز العنصري، كانت القرارات 

تمدتها الأمم المتحدة على صورة تشجیع لمنح العفو، أو موافقة على العفو الممنوح، الأخرى التي اع

مما یظهر أن السلطات لیست ملزمة بشكل مطلق بمنح العفو عند انتهاء الأعمال العدائیة، بل 

.)5(یطلب إلیها أخذ الأمر بعین الاعتبار والسعي لاعتماد العفو

المذكورة آنفا، لا یمكن تأویله بطریقة  5فقرة  6ادة ومع ذلك فإن الحكم الذي تضمنته الم

تمكن مجرمي الحرب أو المذنبین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة من الإفلات من العقاب، وهو ما 

.)6(أوضحه الاتحاد السوفیاتي عند تصویته

لدى انتهاء -تسعى السلطات الحاكمة «:من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقیات جنیف على أنه 05فقرة  06نصت المادة )1(

لمنح العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن للأشخاص الذین اشتركوا في النزاع المسلح أو الذین قیدت حریتهم –الأعمال العدائیة 

.»لح سواء كانوا معتقلین أو محتجزینلأسباب تتعلق بالنزاع المس

.125عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص)2(

دوزوالدبك لویز، القانون الدولي الإنساني العرفي، المجلد الأول، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، –هنكرتس جون ماري )3(

.533، ص2007

.وأنغولا وأفغانستان والسودان - 1995عام التي لم تصادق على البروتوكول حتى -جنوب إفریقیا )4(

.534دوزوالدبك لویز، مرجع سابق، ص–هنكرتس جون ماري )5(

.المرجع السابق)6(
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و وتشاطر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر هذا التفسیر، فقد فسرت المادة السابقة على نح

، وهو ما یكفل عدم معاقبة حصانة المقاتلینضیق، واعتبرتها تنص من حیث الجوهر على 

، ما دام ملتزما وائیة بما في ذلك قتل مقاتلي العدالمقاتل على مجرد اشتراكه في الأعمال العد

الجنائیة بقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا ینطبق هذا الحكم على العفو الذي یبطل المسؤولیة 

فتشجیع العفو إذن یصبح نوع من إطلاق السراح بعد .للأشخاص الذین انتهكوا القانون الدولي

.)1(انتهاء الأعمال العدائیة عن المحتجزین أو المعاقبین لمجرد مشاركتهم في الأعمال العدائیة

نسان جزء وفي مرحلة لاحقة أصبح العفو عن الجرائم الدولیة التي تشكل انتهاكا لحقوق الإ

من سیاسة الإفلات من العقاب التي سادت عدة مناطق من العالم خلال القرن العشرین، والتي 

على الرغم من تأكید الحلفاء صراحة ف. ساهمت في تشجیع ارتكاب انتهاكات عدیدة لحقوق الإنسان

من خلال على عدم جواز العفو عن مرتكبي الجرائم الدولیة التي میزت الحرب العالمیة الثانیة

الذي استبعد في مادته الثانیة أن تحول أیة –لمجلس رقابة الحلفاء على ألمانیا 10القانون رقم 

قوانین خاصة بالعفو دون محاكمة المسؤولین عن ارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد السلام وجرائم 

، لم یتردد في إصدار قرار بالعفو عن مارك أرثیرإلا أن الجنرال الأمریكي –ضد الإنسانیة 

رغم تحمله المسؤولیة الكاملة عن إقحام الیابان في الحرب العالمیة هیرو هیتوالإمبراطور الیاباني 

كما قام الإمبراطور الیاباني بالتنسیق الشخصي مع الجنرال الأمریكي بإصدار مرسوم .الثانیة

لحة الیابانیة الذین ارتكبوا مخالفات أثناء فترة إمبراطوري یتضمن العفو عن أفراد القوات المس

الحرب، حیث خضعت محاكمات طوكیو للمصلحة الأمریكیة في إبعاد الیابان عن الاتحاد 

كما استخدم العفو كورقة .1950السوفیاتي، فمثلا أعید للسلطة وزیر خارجیة الیابان في سنة 

السلام والتخلي عن السلطة، وهذا ما مساومة لحث منتهكي حقوق الإنسان على الموافقة على 

.)2(حدث في هایتي

وقد كان لذلك دورا كبیرا في تحرك المجتمع الدولي نحو مكافحة هذه الظاهرة، فكانت 

المرحلة الأولى عن طریق اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات التابعة للجنة حقوق الإنسان 

لأمم المتحدة، إذ قامت بدراسة هذه الظاهرة من خلال عدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ل

المقرر الخاص المعني بمسألة جوانیه، حیث قدم السید 1985لعام ) 38(دورات بدء من الدورة 

، 851تعیین حدود الإقرار الدولي، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد –نكفي یاسمین، العفو عن جرائم الحرب )1(

.284، ص2003حمر، جنیف، اللجنة الدولیة للصلیب الأ

.127مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، .200-199بن خدیم نبیل، مرجع سابق، ص ص )2(
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، "ن قوانین العفو ودورها في حمایة حقوق الإنسان وتعزیزهاأدراسة بش"العفو تقریرا بعنوان 

مسألة "إعداد تقریر حول جوانیه، حیث طلبت اللجنة من السید 1996عام ) 48(وانتهاء بالدورة 

، بموجب قرار اللجنة "إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان السیاسیة والمدنیة من العقاب

.)1(1997تقریره حول هذا الموضوع عام جوانیه، وقدم السید 1996/119

عدم جواز منح العفو عن الجرائم الدولیة، من التدابیر التقییدیة التي جوانیهواعتبر السید 

لا یجوز أن یشمل العفو «:إذ تضمن هذا التقریر ما یلي.تبررها مكافحة الإفلات من العقاب

مرتكبي الانتهاكات ما لم یحصل الضحایا على حكم عادل بواسطة تظلم فعال، ولیس للعفو أثر 

.)2(»ایا المتصلة بالحق في التعویضقانوني على دعاوى الضح

كما نص إعلان الأمم المتحدة الخاص بحمایة الأشخاص ضد الاختفاء القسري على عدم 

منه أن الأشخاص الذین 18جواز منح العفو لمرتكبي جرائم حقوق الإنسان، حیث أكد في المادة 

ص أو أیة إجراءات مماثلة یكون ارتكبوا أفعال الاختفاء القسري لا یستفیدون من أي قانون عفو خا

.)3(من أثرها إعفاءهم من أي عقوبة أو إجراءات جنائیة

وقد ذكرت هیئات حقوق الإنسان أن العفو لا یتماشى مع واجب الدول في التحقیق في 

فعلى سبیل المثال أشارت اللجنة المعنیة .)4(انتهاكات حقوق الإنسان التي لا یمكن المساس بها

المتعلقة بحظر التعذیب والمعاملة 1992أفریل  10في  20في ملاحظتها رقم ان بحقوق الإنس

العفو یتنافى بصفة عامة مع واجب الدول بالتحقیق في مثل هذه القاسیة واللإنسانیة إلا أن 

الأفعال، وضمان الحمایة من مثل هذه الأعمال ضمن ولایتها القضائیة، والسهر على عدم تكرارها 

وعلاوة على ذلك، اعتبرت اللجنة في ملاحظاتها حول تقاریر الدول الأطراف، .)5(في المستقبل

وفي الحالات الفردیة، أن قوانین العفو عن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان تتعارض مع 

.171-170مرجع سابق، ص ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

.171المرجع السابق، ص)2(

، الخاص بإعلان حمایة جمیع الأشخاص من 1992دیسمبر 18:المؤرخ في133/47راجع قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة )3(

.الاختفاء القسري

.535دوزوالدبك لویز، مرجع سابق، ص–هنكرتس جون ماري )4(

(5)« les lois d’ammistie qui sétendent aux voilations des droits de l’Homme sont généralement

incompatibles avec le devoir de l’Etat partie d’enquêter sur les violations des droits de l’Homme,
de garantir le droit d’être à l’abri de telles violations dans les limites de sa juridiction et
d’assurer que des violations similaires ne se reproduiront pas à l’avenir » . cité in , KOUDOU
Gallo Blandine, op.cit, pp 76-77.
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العهد، كما رفضت اللجنة أیضا العفو عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاعات 

النزاعات المسلحة الداخلیة، فقد جاء في ملاحظاتها الختامیة الى السلفادور المسلحة، بما فیها

والكونغو والیمن وكرواتیا ولبنان، أن العفو یتعارض مع العهد، رافضة بذلك وبشكل واضح الحجة 

القائلة بأن العفو یمكن أن یشجع السلام والاستقرار الدیمقراطي بعد نزاع مسلح، ومؤكدة أنه یضمن 

.)1(الجناة من العقابإفلات 

وإذا كانت القرارات السابقة لمجلس الأمن والجمعیة العامة لم تنتقد العفو في كل حالة، فإن 

سیاسة الأمم المتحدة في الآونة الأخیرة أظهرت بوضوح حدوث تغییر في موقفها من قرارات العفو 

اتفاقات السلام في غواتیمالا فعلى سبیل المثال، استبعدت .في حالات انتهاكات حقوق الإنسان

الجرائم غیر القابلة للتقادم ولا «من العفو –والتي عقدت تحت رعایة الأمم المتحدة  -1996عام 

.»لإسقاط المسؤولیة الجنائیة بموجب القانون الوطني والمعاهدات الدولیة

ئم الإبادة جرا«، العفو عن1996كما یحظر قانون المصالحة الوطنیة الصادر في دیسمبر 

الجماعیة، والتعذیب والاختفاء القسري، فضلا عن الجرائم التي لا تخضع للتقادم أو تلك التي لا 

یسمح القانون الوطني والمعاهدات الدولیة التي صادقت علیها غواتیمالا باستثناء المسؤولیة الجنائیة 

.)2(»عنها

أعده بخصوص إنشاء محكمة كما لخص الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره الذي 

رغم أن الأمم «:خاصة في سیرالیون، سیاسة الأمم المتحدة بخصوص العفو على النحو التالي

المتحدة تعترف بأن العفو هو مفهوم قانوني مقبول وبادرة للسلام والمصالحة في نهایة حرب أهلیة 

ن منح العفو فیما یتعلق بالجرائم أو نزاع مسلح داخلي ما، فقد اتخذت دائما موقفا مؤداه أنه لا یمك

الدولیة، مثل الإبادة الجماعیة أو الجرائم ضد الإنسانیة أو غیر ذلك من الانتهاكات الجسیمة 

.»للقانون الإنساني الدولي

وتماشیا مع هذا الموقف، ذیل الممثل الخاص للأمین العام المعني بسیرالیون توقیعه على 

ن یوضح أن الأمم المتحدة تفسر الحكم المتعلق بالعفو على أنه لا ، ببیا1999اتفاق السلام لعام 

یسري على الجرائم الدولیة المتصلة بالإبادة الجماعیة والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة وجرائم 

.163-162اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص )1(

.165-164سابق، ص ص المرجع ال )2(
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نالدوليمالأ جلسم اأكدمك  .)1(الحرب وغیرها من الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني

ویؤكد النظام الأساسي للمحكمة الخاصة .2)2000(1315م قراررقفي ال مینالعامالأ وقفم

منه اختصاص هذه الأخیرة في النظر في هذه الجرائم حتى وإن صدر 10بسیرالیون حسب المادة 

.)3(أي عفو بشأنها

، اعتمدت إدارة الأمم المتحدة الانتقالیة في تیمور الشرقیة اللائحة رقم 2000وفي سنة 

بشأن إنشاء غرفة قضائیة خاصة ذات اختصاص قضائي حصري وعالمي حول ، 2000/15

الجرائم الجسیمة، أي الإبادة الجماعیة، والجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الحرب وأعمال التعذیب 

.والقتل، والجرائم الجنسیة

"لجنة الاستقبال والحقیقة والمصالحة"وقد اعتمد في وقت لاحق قانون خاص بإنشاء

ي نص على أن أحد أهداف اللجنة هو إحالة انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون والذ

الدولي الإنساني إلى مكتب المدعي العام، مع التوصیة بمتابعة مرتكبي هذه الانتهاكات، عند 

الاقتضاء، ودون الإضرار بالاختصاص الحصري للغرف المتخصصة لمحكمة دیلي في حالات 

.)4(الجرائم الجسیمة

ویستثني كذلك قانون إنشاء غرف قضائیة غیر عادیة في محاكم كمبودیا لمتابعة 

المسؤولین عن الجرائم المرتكبة خلال فترة كمبوتشیا الدیمقراطیة، العفو والصفح في حالات الجرائم 

التي تكون من اختصاص هذه الغرف، أي القتل، التعذیب، الاضطهاد الدیني، الإبادة الجماعیة، 

، وتدمیر الممتلكات 1949رائم ضد الإنسانیة، والانتهاكات الجسیمة لاتفاقیات جنیف لعام الج

الثقافیة أثناء النزاعات المسلحة، والجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة وفقا 

.)5(1961لاتفاقیة فیینا للعلاقات الدبلوماسیة لعام 

أفضل الممارسات تتضمن توصیات لمساعدة الدول في تعزیز قدرتها الداخلیة على مكافحة جمیع جوانب أورنتلیتشر دیان، )1(

.14الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص

.نالحالةفیسیرالیونمتضمال 2000أوت14فيخؤر مال)2000(1315م القراررق، نالدوليمالأ جلسم)2(

أفضل الممارسات تتضمن توصیات لمساعدة الدول في تعزیز قدرتها الداخلیة على مكافحة جمیع جوانب أورنتلیتشر دیان، )3(

.14الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص

.166مرجع سابق، صاللجنة الدولیة للحقوقیین، )4(

.السابقالمرجع )5(
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الأمن بخصوص هایتي، فبعد أن أقر مجلس الأمن وتجدر الإشارة إلى تغیر موقف مجلس

واصفا إیاه بالإطار الوحید والصحیح لحل الأزمة في هایتي، )1(حكام الجزیرةاتفاق  1993عام 

جمیع أطراف النزاع في هایتي على وقف العنف واحترام 2004حث في قراره الصادر في فیفري 

، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات فردیا عن أعمالهم القانون الدولي بما في ذلك احترام حقوق الإنسان

.)2(دون أن یتمتعوا بحصانة

وأخیرا، فإن موقف مجلس الأمن بخصوص الصراع في ساحل العاج یوضح مقاربته 

الجدیدة، حیث أكد على ضرورة تقدیم المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان إلى 

م بین أطراف النزاع في كوت دیفوار، الذي یشیر إلى أن العفو العدالة، وأید بعد ذلك اتفاق السلا

من البروتوكول الإضافي الثاني، لأعضاء  5فقرة  6یجب أن یخول وفقا لنصّ المادة یمكن و 

أطراف النزاع الذین شاركوا في القتال، ولكن لیس لأولئك الذین ارتكبوا انتهاكات جسیمة لحقوق 

المصالحة الوطنیة في اتفاق السلام هذا، بالدعوة لإنشاء لجنة دولیة وتلتزم حكومة .الإنسان

لتقصي الحقائق، وإثبات الوقائع في جمیع أنحاء الوطن، من أجل تحدید حالات الانتهاكات 

، وتحدید ما یمكن تقدیمه إلى العدالة من أجل إیقاف 2002الجسیمة لحقوق الإنسان منذ سبتمبر 

ل المحاكمة الجنائیة لمرتكبي هذه الأعمال، ومن ساعد أو حرض الإفلات من العقاب، من خلا

.على هذه الجرائم

وقد لخص هذا الاتجاه الأمین العام للأمم المتحدة في تقریره حول إقامة دولة الحق والقانون 

خلال فترة الانتقال داخل مجتمعات تعاني أو تخرج من النزاع، والذي خلص فیه إلى أن اتفاقات 

لتي تقرها الأمم المتحدة لا یمكن في أیة حالة من الأحوال، أن تعد بالعفو عن جرائم الإبادة السلام ا

.)3(الجماعیة وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانیة أو الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

نه أصبح من المبادئ الراسخة في القانون الدولي أن منح العفو أوهكذا یمكن القول 

مع التزام الدولة الدولي بمتابعة ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، یتعارض

ولهذا وضعت الأمم المتحدة مجموعتا مبادئ تغطي طائفة واسعة من السیاسات والمبادئ 

على العفو عن أعضاء النظام العسكري المتهمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة في هایتي في الفترة ما "حكام الجزیرة"نص اتفاق )1(

.1993-1990بین 

.167اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص)2(

.168-167المرجع السابق، ص ص )3(
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بخصوص تدابیر العفو، وتتمثل المجموعة الأولى في المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن 

نتصاف والجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان الحق في الا

، 2005والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي، والتي اعتمدتها الجمعیة العامة في عام 

، حیث )1(لتعكس الالتزامات القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني

في حالات الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات «:ى أنهتنص عل

الخطیرة للقانون الإنساني الدولي التي تشكل جرائم بموجب القانون الدولي، یقع على الدول واجب 

التحقیق فیها وواجب محاكمة الأشخاص الذین یزعم أنهم ارتكبوا هذه الانتهاكات في حال توفر أدلة

.)2(»كافیة ضدهم، وواجب إنزال العقوبة بالجناة في حال إدانتهم

من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق 19ویؤكد القاعدة نفسها المبدأ 

یتعین «:الإنسان وتعزیزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب، والذي جاء فیه

قات فوریة وكاملة ومستقلة ومحایدة في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون على الدول أن تجري تحقی

الإنساني الدولي وتتخذ تدابیر مناسبة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات، ولاسیما في مجال القضاء 

بموجب القانون الجسیمةالجنائي، من خلال ضمان ملاحقة الأشخاص المسؤولین عن الجرائم 

.)3(»وبات مناسبة علیهمالدولي ومحاكمتهم وفرض عق

على أنه حتى عندما 24وفیما یتعلق بتطبیق هذا المبدأ على تدابیر العفو، ینص المبدأ 

یكون الغرض من تدابیر العفو تهیئة الظروف المواتیة لاتفاق سلم أو تعزیز المصالحة الوطنیة، 

مرتكبي الجرائم الجسیمة حسب ینبغي ألا یعود العفو وغیره من الإجراءات المماثلة بالفائدة على 

.)4(القانون الدولي

من واجب الدول « : على أن 2006عام  1674: وأخیرا شدد مجلس الأمن قي قراره رقم

الوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقبات وتقدیم المسؤولین عن جرائم 

.27تدابیر العفو، مرجع سابق، ص-مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع)1(

.06، ص 2006مارس 21، الدورة الستون، RES/A/147/60:من قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم 04الفقرة ) 2(

.13الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص -یتهاأورنتلیتشر دیان، تعزیز حقوق الإنسان وحما)3(

من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال إتخاذ إجراءات لمكافحة 24راجع المبدأ )4(

.الإفلات من العقاب
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الإنسانیة والانتهاكات الجسیمة للقانون الإنساني الحرب والإبادة الجماعیة والجرائم المرتكبة ضد 

.)1(»الدولي إلى العدالة

.المحاكم الدولیة:ثالثا

، ومع )2(لا یشمل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة أي إشارة صریحة للعفو

أن العفو الممنوح داخلیا كالونذلك فقد سبق للمحكمة الخاصة بسیرالیون أن قررت في قضیة 

)3(.یتعارض مع الهدف من إنشاء هذه المحكمة

كما أكدت الغرفة الابتدائیة للمحكمة الدولیة لیوغسلافیا السابقة، في قضیة 

(Furundzija)  عدم مشروعیة العفو في حالات التعذیب، وأعلنت أنه1998عام ،:

إلى الطابع المطلق لحظر التعذیب فإن سیكون بلا معنى القول، من ناحیة، بأنه بالنظر ...«

المعاهدات أو القواعد العرفیة التي تنص علیه ستكون لاغیة وباطلة من الأساس، ومن ناحیة 

أخرى أن نترك الدول تفعل ما تشاء، لنقل مثلا بأن تتخذ إجراءات وطنیة تجیز أو تتغاضى عن 

.)4(»...التعذیب، أو تعفو عن مرتكبیه

.قلیميالاجتهاد الإ:رابعا

أمریكیة لحقوق لإنسان العفو في كل مرة تطرقت فیها إلیه انتهاكا -اعتبرت اللجنة البین

)5(1فقرة  1للاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، فهو یشكل انتهاكا لالتزام الدول الوارد في المادتین

.08، الفقرة2006أفریل 28، المؤرخ في )2006(1674:قرار مجلس الأمن رقم)1(

.348عبد الغني محمد عبد المنعم، القانون الدولي الجنائي، مرجع سابق، ص )2(

.168اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، صنقلا عن، )3(

(4) « Il serait absurde d’affirmer d’une part que vu la valeur de jus cogens de l’interdiction de la
torture, les traités ou régles contumieres prévoyant la torture sont nuls et non avenus, abinitio,
et de laisser d’autre part les Etats qui par exemple, prennent les mesures nationales (…)
amnistiant lews tortionnaires ». cité in , KOUDOU Gallo Blandine, op.cit, p.90.

تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقیة بأن تحترم «:"من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان ما یلي 1فقرة   1جاء في المادة )5(

بها في هذه الاتفاقیة وبأن تضمن لكل الأشخاص الخاضعین لولایتها القانونیة الممارسة الحرة والكاملة الحقوق والحریات المعترف 

لتلك الحقوق والحریات دون أي تمییز بسبب العرق، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الآراء السیاسیة أو غیر السیاسیة 

.»، أو المولد أو أي وضع اجتماعي آخرأو الأصل القومي الاجتماعي أو الوضع الاقتصادي
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المكفول خاصة (كما أن العفوالذاتي یشكل إنتهاكا لحق الضحیة في العدالة .)1(من الاتفاقیة 2و

، وفي الحمایة القضائیة )8المكفول أیضا في المادة(وفي التعویض )من الاتفاقیة8في المادة 

وفي قضایا ). 1فقرة  1المادة (والتزام الدولة بالتحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان )25المادة(

ت اللجنة أن قوانین العفو تحذف الحق في معرفة الحقیقة، ولهذا أوصت الدولة بأن كثیرة، أوضح

كما أوضحت اللجنة أن لجان .تحیل جمیع المسؤولین على العدالة وتعاقبهم رغم العفو المعلن عنه

تقصي الحقائق، تشكل آلیة غیر كافیة لمواجهة الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، وأنها لا 

.)2(ترضي حق الضحیة في العدالةیمكن أن 

أمریكیة أیضا أن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت -كما أعلنت اللجنة البین

ونصت بوضوح على أن البروتوكول الثاني .في أوقات النزاع المسلح لا یمكن أن تخضع للعفو

لق بانتهاكات حقوق الإنسان لاتفاقیات جنیف لا یمكن أن یفسر على أنه قابل للتطبیق فیما یتع

وأشارت أیضا إلى أن العدید .الأساسیة، والمنصوص علیها في الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان

من الانتهاكات مثل عملیات الإعدام خارج نطاق القضاء، تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان لا یمكن 

.)3(لمرتكبیها الحصول على السراح حسب الاتفاقیة الأمریكیة

، بخصوص شرعیة قوانین العفو في 2001عام  باریوس ألتوسوفي حكمها في قضیة 

البیرو، رأت محكمة حقوق الإنسان الأمریكیة بأن تدابیر العفو عن الانتهاكات الخطیرة لحقوق 

الإنسان كالتعذیب، والإعدام خارج نطاق القضاء، والإعدام التعسفي، والاختفاء القسري، غیر 

.)4(تنتهك الحقوق الأساسیة المعترف بها في القانون الدولي لحقوق الإنسانمقبولة لأنها 

كما أعلنت اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب أن قانون العفو الذي اعتمد بهدف 

إبطال الدعاوى أو الإجراءات الأخرى التي یمكن للضحایا أو أقاربهم أن یسعوا من خلالها 

بموجب . یجب أن یمكن الدولة من التهرب من التزاماتها الدولیةللحصول على جبر الضرر، لا

غیر مكفولة بعد )1(حیثما تكون ممارسة أي من الحقوق أو الحریات المشار إلیها في المادة «:تنص المادة الثانیة على أنه)1(

كل الإجراءات بنصوص تشریعیة أو غیر تشریعیة، تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ وفقا لأصولها الدستوریة وأحكام هذه الاتفاقیة،

.»اذ تلك الحقوق والحریاتفتشریعیة التي قد تكون ضروریة لإنالتشریعیة أو غیر ال

.169-168اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص )2(

.169المرجع السابق، ص)3(

(4 )KOUDOU Gallo Blandine, op.cit, p.90.
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كما أنها ذكرت بوضوح أن منح العفو من أجل مسامحة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان.المیثاق

.ینتهك حق الضحایا في إنصاف فعال

.تطور التشریع والاجتهاد الوطنیین:خامسا

الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان في التشریع ینعكس رفض الأمم المتحدة للعفو عن 

وهكذا أشار .والاجتهاد الوطنیین، فلقد قررت العدید من الدول حظر العفو عن هذه الانتهاكات

أن مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة، والإبادة الجماعیة، وعملیات الإعدام 1994دستور إثیوبیا لعام 

كما لا یقبل .، لا یمكن أن یستفیدوا من العفو أو الصفحالصوریة، والاختفاء القسري، والتعذیب

دستور الإكوادور العفو عن جرائم الإبادة الجماعیة، والتعذیب، والاختفاء القسري والاختطاف، 

وأقر دستور فنزویلا أیضا أن المسؤولین .والقتل لأسباب سیاسیة أو لأسباب تتعلق بحریة الرأي

نتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، وجرائم الحرب لا یمكن أن عن الجرائم ضد الإنسانیة، والا

قانون المصالحة الوطنیة في غواتیمالا من العفو، جرائم  يكما یستثن.یستفیدوا من العفو أو الصفح

الإبادة الجماعیة، والتعذیب، والاختفاء القسري، وجمیع الجرائم التي لا تخضع لأحكام التقادم 

.)1(ادقت علیها غواتیمالابموجب المعاهدات التي ص

ولقد ألغت عدة بلدان أخرى قوانین العفو التي تنتهك التزاماتها القانونیة الدولیة، أو فرضت 

على عدم جواز إنفاذ 1998قیودا على تطبیقها، فمثلا ینص قانون بولندي شرع في دیسمبر 

منها جرائم الحرب أو فیما یتصل بجملة أمور 1998دیسمبر07تدابیر العفو التي اعتمدت قبل 

.)2(الجرائم ضد الإنسانیة

وفي الأرجنتین، أكدت محكمة الاستئناف الوطنیة للقضایا الجنائیة والإصلاحیة الاتحادیة 

، اللذین حالا بالفعل )3(، والقاضي ببطلان قانوني العفو2001مارس6حكم القاضي الإتحادي في 

عما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان خلال دون المضي قدما في محاكمة الضباط العسكریین 

.171اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص)1(

أورنتلیتشر دیان، دراسة عن أفضل الممارسات تتضمن توصیات لمساعدة الدول في تعزیز قدرتها الداخلیة على مكافحة جمیع )2(

.13جوانب الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص 

جوان 4:الصادر في23521:مى قانون الوقف التام، والقانون رقموالمس1986دیسمبر 12:الصادر بتاریخ23492:القانون رقم)3(

أورنتلیتشر دیان، دراسة عن أفضل الممارسات تتضمن توصیات لمساعدة الدول في تعزیز .، والمسمى قانون الطاعة الواجبة1987

.13قدرتها الداخلیة على مكافحة جمیع جوانب الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص 
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ن بأثر غرفتا البرلمان بإلغاء القانونیصوتت 2003وفي أوت . )1(فترة النظام العسكري السابق

ن على حد الأرجنتین عدم دستوریة القانونیأعلنت المحكمة العلیا في2005رجعي، وفي جوان 

.)2(سواء

العفو لفائدة الأشخاص )3(وطنیة في الجزائرورغم إقرار مشروع السلم والمصالحة ال

منهم المتهمین بارتكاب جرائم  يالمأساة الوطنیة، إلا أنه یستثنالمتورطین في جرائم مرتبطة بمرحلة

خطیرة، وبالتحدید من كانت لهم ید في المجازر الجماعیة أو انتهاك الحرمات واستعمال المتفجرات 

في الاعتداءات على الأماكن العمومیة، وهو ما یتطابق مع الممارسة الدولیة التي تقضي باستبعاد 

.)4(العفو عن الجرائم الخطیرة

عدیدة عدم توافق تدابیر العفو التي تؤدي إلى الإفلات من العقاب وقد أكدت محاكم وطنیة

مع واجب الدول المتمثل في معاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، فمثلا اعتبرت 

المحكمة الوطنیة في إسبانیا أن العفو المقرر في البلد الأصلي لمرتكب جرائم بموجب القانون 

.)5(لد آخر من متابعتهالدولي لا یمنع سلطات ب

، قرارا كانت محكمة فرنسیة قد 2002كما أیدت محكمة التمییز في فرنسا بقرار أصدرته عام 

، وذكرت المحكمة أن الاعتراف بانطباق 1993رفضت فیه تطبیق عفو صدر في موریتانیا عام

نه یجرد مبدأ العفو یعد بمثابة انتهاك من جانب السلطات الفرنسیة لالتزاماتها الدولیة، وأ

.)6(الاختصاص العالمي من مغزاه

وخلاصة القول أن مصادر عدیدة للقانون وسیاسة الأمم المتحدة تنص على عدم جواز اتخاذ 

:تدابیر العفو إذا كانت

تمنع مقاضاة أشخاص ربما كانوا مسؤولین جنائیا عن ارتكاب جرائم حرب أو إبادة جماعیة أو ) أ(

.نتهاكات جسیمة لحقوق الإنسانجرائم ضد الإنسانیة أو ا

(1 )KOUDOU Gallo Blandine, op.cit, p.90.

.172-171للجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق،ص ص ا )2(

.2005سبتمبر 29شعبي في ال تفتاءمشروع قانون المصالحة الوطنیة الذي عرض على الإس)3(

(4 )KOUDOU Gallo Blandine, op.cit, p.73.

.172اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )5(

دیان أوزنتلیتشر، دراسة عن أفضل الممارسات تتضمن توصیات لمساعدة الدول في تعزیز قدرتها الداخلیة على مكافحة جمیع )6(

.13جوانب الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص 
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.تتعارض مع حق الضحایا في الحصول على سبیل انتصاف فعال بما في ذلك الجبر) ب(

.تقید حق الضحایا والمجتمعات في معرفة الحقیقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان) ج(

من علاوة على ذلك، یتعین وضع تدابیر العفو التي ترمي إلى إعادة إرساء حقوق الإنسان 

)1(.منظور یتضمن عدم تقیید الحقوق المستعادة أو تكریس بعض جوانب الانتهاكات الأصلیة

الفرع الثاني

.مبدأ عدم جواز منح الملجأ لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان

الحمایة التي تمنحها دولة ما فوق إقلیمها أو في أماكن أخرى تخضع «:یعرف الملجأ بأنه

.)2(»یطلب تلك الحمایةلسلطاتها إلى فرد ما 

كل شخص یوجد نتیجة لأحداث وقعت قبل الأول من جانفي «:أما اللاجئ فهو

،وبسبب خوف له ما یبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دینه أو جنسیته أو 1951

لانتمائه إلى فئة اجتماعیة معینة بسبب آرائه السیاسیة، خارج البلاد التي یحمل جنسیتها ولا 

تطیع أو لا یرغب في حمایة ذلك البلد بسبب هذا الخوف، أو كل من لا جنسیة له وهو خارج یس

.)3(»بلد إقامته السابقة، ولا یستطیع أو لا یرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد

، 1951ویؤخذ على هذا التعریف، تحدیده للجوء بفترة زمنیة معینة هي قبل الأول من جانفي 

جاءت الاتفاقیات الدولیة اللاحقة لتوسع من نطاق الحمایة الدولیة للأشخاص الذین ینطبق ولهذا 

علیهم وصف اللاجئ دون تحدید فترة زمنیة، ومن أهم هذه الاتفاقیات البروتوكول الخاص 

، وإعلان 1980والاتفاقیة الأوروبیة لعام 1969، الاتفاقیة الإفریقیة لعام 1967باللاجئین لعام 

)4(.، والذي عني بتحدید الأساس القانوني لمعاملة اللاجئین من أمریكا اللاتینیة1984لعام  قرطاج

.11، صتدابیر العفو، مرجع سابق–مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع )1(

، المفوضیة السامیة 1طدراسة مقارنة، -أحمد، حق اللجوء بین الشریعة الإسلامیة و القانون الدولي للاجئین أبو الوفا نقلا عن، )2(

.32، ص2009للأمم المتحدة لشؤون اللاجئین، السعودیة، 

.الخاصة بوضع اللاجئین1951من اتفاقیة أ -1/2المادة )3(

، على 19/06/2013، تایم لاین،"إعلان قرطاج"إلى" عصبة الأمم"من...سرور،الحمایة الدولیة لللاجئین صفاء :انظر)4(

www.almasryalyoum.com/news/details/223416:الموقع

www.sis.gov.ps/arabic/roya/roia.htm:ناهض،اللاجئ في القانون الدولي، على الموقعزقوت 
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:وقد جاء إعلان قرطاج بتعریف شامل ودقیق للاجئ، حیث عرف اللاجئین بأنهم

الأشخاص الفارین من بلادهم، بسبب تهدید حیاتهم أو أمنهم أو حریتهم، بسبب أعمال العنف «

نزاعات داخلیة أو خرق عام لحقوق الإنسان، أو أیة ظروف أخرى أخلت أو عدوان خارجي أو 

.)1(»بشدة بالنظام العام في بلادهم

ومن ثم یمكن القول أنّ مفهوم اللاجئ في القانون الدولي یشمل كل الأشخاص الذین 

اضطروا نتیجة لحوادث وقعت وهي خارجة عن إرادتهم إلى ترك محل إقامتهم، وهذه الحوادث قد 

تكون طبیعیة كالزلزال أو من صنع الإنسان كالحرب أو الإضطهاد الذي یعني قطع العلاقة بین 

الفرد والسلطة في دولته، ویعني هذا القطع أن الفرد قد فقد الحمایة التي كانت توفرها له السلطة، 

ه كما یعني أیضا أن هذا الفرد قد یتعرض إلى إجراءات قسریة إذا ما بقي في بلده، وأن هذ

)2(.الإجراءات ینبغي أن تكون في الشدة بحیث تكون مولدة للإضطهاد

إقلیمي ودبلوماسي، ویتم منح هذا الأخیر من قبل سفارة دولة ما، فإذا :واللجوء نوعان

اعترفت به دولة المقر أو كانت قد ارتبطت بمعاهدة دولیة في هذا الخصوص، فإنه یعد سببا من 

وهذا ما یمیزه عن اللجوء الإقلیمي الذي . اص هذه الدولةأسباب عدم خضوع اللاجئ لاختص

تمنحه دولة لشخص دخل إقلیمها فرارا من الإضطهاد الذي قد یتعرض له، ولذلك فهو یظل 

.)3(خاضعا لسلطانها واختصاصها

وهناك من یمیز بین اللجوء الجماعي واللجوء الفردي، حیث یكون الأول في صورة خروج 

أما .لذین ینتمون إلى جنسیة واحدة هربا من الاضطهاد أو الكوارث الطبیعیةجماعات من الأفراد ا

.)4(اللجوء الفردي فیكون في صورة خروج شخص معین أو أشخاص معینین إلى بلد آخر

وإذا كان اللجوء حقا مقررا في القانون الدولي لكل شخص تنطبق علیه مواصفات اللاجئ 

جسیمة  تلا یمكن منحه لشخص متهم بارتكاب انتهاكاحسب ما تم التطرق إلیه سابقا، فإنه 

لحقوق الإنسان لأنه أصلا مضطهد ولیس مضطهدا، ولاشك أن الغرض من ذلك هو عدم السماح 

لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من الإفلات من العقاب، وهو ما أكدته العدید من المواثیق 

.ناهض، مرجع سابقزقوت ) 1(

.176مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )2(

.125-124حمد، الحمایة الدولیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ص بو الوفا أأ) 3(

.177مرجع سابق، ص سلطان عبد االله علي عبو ، نقلا عن ، )4(
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الخاصة بوضع اللاجئین 1951من اتفاقیة ) و(والاتفاقیات الدولیة، فنصت المادة الأولى الفقرة 

لا تسري هذه الاتفاقیة على أي شخص یوجد بحقه أسباب جدیة تدعو إلى إعتبار «:على أنه

أنه اقترف جریمة بحق السلام، أو جریمة حرب أو جریمة ضد الإنسانیة كما هو معرف عنها 

.»هذه الجرائمفي الوثائق الدولیة الموضوعة والمتضمنة أحكاما خاصة بمثل

ثم تأكد هذا المبدأ في الإعلان الخاص باللجوء الإقلیمي الذي تبنته الجمعیة العامة للأمم 

لا یجوز الاحتجاج بحق «:على أنه2فقرة  1، إذ نصت المادة 1967المتحدة عام 

اللجوءوالحصول على الملجأ لأي شخص توجد دواع جدیة للظن بإرتكابه جریمة ضد السلم أو 

جریمة من جرائم الحرب أو جریمة ضد الإنسانیة، على الوجه المبین في الوثائق 

.)1(»الدولیةالموضوعة للنص على أحكام تلك الجرائم

، حیث نصت 1973عام 3074كما أكدت الجمعیة العامة هذا المبدأ أیضا في قرارها رقم

14الإقلیمي الصادر في من إعلان اللجوء 1عملا بأحكام المادة «:منه على أنه7المادة 

، لا یجوز للدول منح ملجأ لأي شخص توجد دواع جدیة للظن بإرتكابه جریمة 1967دیسمبر

.)2(»ضد السلم أو جریمة حرب أو جریمة ضد الإنسانیة

من الإعلان الخاص بحمایة جمیع الأشخاص ضد الإختفاء القسري 15كما نصت المادة 

طات المختصة في الدولة، عند إتخاذها قرار بمنح یجب على السل«:على أنه1992لعام 

اللجوء لشخص ما أو لرفضه، أن تراعي ما إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى الإعتقاد بأن 

الشخص قد شارك في أعمال الإختفاء القسري شدیدة الخطورة، ومن ثم لا یجوز منحه اللجوء 

.)3(»بسب ذلك

ي تقریره حول إفلات مرتكبي إنتهاكات حقوق إلى هذا المبدأ فجوانیهكما أشار السید 

لا یجوز للدول أن توفر مركزا «:، وإعتبر أنه1997الإنسان المدنیة والسیاسیة من العقاب لعام 

، المتضمن إعلان اللجوء الإقلیمي، 1967دیسمبر 14:، المؤرخ في22:، الدورة رقم)1967(2312:العامة، القرار رقمالجمعیة )1(

www.un.org/depts/dnl/dhlara/resguida/resins.htm:على الموقع

، المتضمن مبادئ التعاون الدولي في 1973دیسمبر 03:،المؤرخ في28:، الدورة رقم)1973(3074:الجمعیة العامة، القرار رقم)2(

:اكتشاف واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المذنبین في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، على الموقع

esins.htmwww.un.org/depts/dnl/dhlara/resguida/r

.165بومدین محمد، مرجع سابق،ص )3(
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للأشخاص الذین توجد )مركز اللجوء الدبلوماسي(بما في ذلك ).مركز اللجوء(من هذا القبیل 

.)1(»رائم خطیرة بموجب القانون الدوليأسباب جدیة تحمل على الاعتقاد بأنهم إرتكبوا ج

لا «:من مبادئ الأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب على أنه25وأخیرا ینص المبدأ 

14من الإعلان الذي اعتمدته الجمعیة العامة في 1من المادة 2یجوز للدول، عملا بالفقرة 

الإتفاقیة الخاصة بوضع اللاجئین فقرة واو من1بشأن الملجأ الإقلیمي والمادة 1967دیسمبر

، أن توفر مركزا من هذا القبیل بما في ذلك مركز اللجوء الدبلوماسي، للأشخاص 1951لعام 

الذین توجد أسباب جدیة تحمل على الاعتقاد بأنهم ارتكبوا جرائم خطیرة بموجب القانون 

.)2(»الدولي

لدولة متأكدة من ارتكاب الشخص وتجدر الإشارة في الأخیر إلى أنه لا یشترط أن تكون ا

طالب اللجوء لإحدى جرائم انتهاك حقوق الإنسان بل یكفي وجود دوافع جدیة تحمل على الاعتقاد 

.بأن الشخص المذكور إرتكب هذه الجرائم لرفض طلبه

.179مرجع سابق،ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(

أورنتلیتشر دیان، المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة )2(

.15الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص



الباب الثاني 

آلیات مكافحة الإفلات من العقاب عن 

انتهاكات حقوق الإنسان
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نّ مكافحة الإفلات من العقاب لا تتوقف عند تجریم الأفعال التي تشكل انتهاكا لحقوق إ  

الإنسان، واعتبارها جرائم دولیة تستلزم العقاب، وإنما لابد من محاكمة مرتكبي هذه الجرائم أمام 

ولهذا وجّه المجتمع الدولي جهوده إلى .قضاء جنائي تراعى فیه قیم واعتبارات حقوق الإنسان

إنشاء جهات قضائیة دولیة للنظر في الجرائم الخطیرة التي تمس المجتمع الدولي، دون الانتقاص 

.)الفصل الأول(من ممارسة القضاء الجنائي الوطني لاختصاصه الأصیل بخصوص تلك الجرائم

وبالإضافة إلى آلیات المحاكمة الجنائیة لمرتكبي الجرائم الدولیة التي تضع في مركز 

معاقبة المجرم، فقد أنشأت حدیثا آلیة العدالة الانتقالیة التي تجعل مركز اهتمامها وضع اهتمامها

ا دون استبعاد المحاكمة الجنائیة، ویمكن إدراك هذا المفهوم عن طریق عدد من الضحای

المصطلاحات التي تدخل ضمنه مثل إعادة البناء الإجتماعي، المصالحة الوطنیة، تأسیس لجان 

وأیا كان ما یطلق على مفهوم العدالة الإنتقالیة .تعویض للضحایا، والاصلاح المؤسسيالحقیقة، ال

من مصطلحات، فهو یعني تحقیق العدالة أثناء المرحلة الإنتقالیة التي تمر بها دولة من الدول، 

، غواتیمالا عام 1990والتي تشهد إنتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان، كما حصل في تشیلي عام 

، تیمور الشرقیة عام 1999، سیرالیون عام 1997، بولندا عام 1994نوب إفریقیا عام ، ج1994

.، وراهنا في الوطن العربي في إطار ما یسمى بالربیع العربي 2004، المغرب عام 2001

إن العدالة الإنتقالیة لا تنفي العدالة الجنائیة، فالمحاكمات هي إحدى آلیات العدالة 

أن تساعد في إعادة الشعور بالثقة حول سیادة القانون وإعادة الكرامة للضحایا، الإنتقالیة، ویمكن 

فهي تكییف للعدالة على النحو الذي یلاءم مجتمعات تخوض مرحلة من التحولات في أعقاب حقبة 

).الفصل الثاني(من تفشي إنتهاكات حقوق الإنسان 



الأولالفصل 

كآلیة لمكافحة الإفلات العدالة الجنائیة

من العقاب عن انتهاكات حقوق 

الانسان
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إن فكرة إقامة العدالة الجنائیة لا تعد أمرا جدیدا، بل تعود جذورها إلى الماضي البعید 

.نتیجة تواتر الحروب وما أفرزته من إنتهاكات جسیمة لحقوق الإنسان

التي تشكل إنتهاكا لحقوق یترتب على صفة القواعد الآمرة المرتبطة بطبیعة الجرائم الدولیة

في مواجهة كافة الدول بمتابعة ومحاكمة المسؤولین عنها، إذ أنّ لكلّ دولة لتزاما قانونیا الإنسان، إ

.مصلحة قانونیة في أن تكون هذه القواعد محترمة على نحو یسمح لها بقمع أي انتهاك لها

ویقتضي تنفیذ الالتزام بمعاقبة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان وجوب اتخاذ 

.لة بملاحقة الجناة ومحاكمتهم أمام جهات القضاء الجنائي الوطني أو الدوليالتدابیر الجنائیة الكفی

ویعدّ القضاء الوطني صاحب الاختصاص الأصلي في محاكمة مرتكبي إنتهاكات حقوق 

، ومع ذلك قد لا ینظر في بعض الجرائم التي یختص بها لأسباب )المبحث الأوّل(الإنسان 

إلى إنشاء محاكم دولیة للنظر في الجرائم التي تعذّر النظر فیها متعددة، ممّا دفع المجتمع الدولي 

).المبحث الثاني(من قبل القضاء الوطني 
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المبحث الأول

العدالة الجنائية الوطنية

یعدّ القانون الجنائي الوطني مصدر الالتزام المباشر الذي یلتزم به القاضي الجنائي الوطني 

الوطني مقید بتطبیق القواعد القانونیة التي تصدر عن السلطة التشریعیة في في حكمه، فالقاضي 

بلاده عملا بمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، فلا یستطیع أن یعتبر فعلا ما جریمة إلا إذا وجد نصا 

.یجرم الفعل، ولا یجوز له أن یقضي بعقوبة غیر تلك التي یحدّدها المشرع في نص القانون

ولیة لا تخاطب القاضي الوطني وإنما تخاطب المشرع الوطني وحده، والذي یترجمها فالقواعد الد

إلى نصوص تشریعیة، وبالتالي لا یجوز للمحاكم الوطنیة أن تحكم بمقتضى قواعد القانون الدولي 

.)1(ما لم تتجسد في قاعدة تشریعیة وطنیة

المطلب (الجرائم الدولیة ومن هنا تبدو أهمیة دراسة دور التشریعات الوطنیة في قمع 

كون القضاء الوطني لا یطبق سواها لارتباط المسألة بسیادة الدولة، وفضلا عن ذلك )الأول

یتطلب تحقیق العدالة الاعتراف لهذا القضاء بآلیة الاختصاص العالمي التي تستجیب لمقتضیات 

المعاییر التقلیدیة مكافحة الإفلات من العقاب وتفادي الآثار السلبیة التي قد تترتب عن 

).المطلب الثاني(للاختصاص القضائي الوطني 

المطلب الأول

قمع الجرائم الدولية في إطار القوانين الداخلية للدول

ل بقمع الجرائم الدولیة الخطیرة یتطلب منها تجریم انتهاكات حقوق الإنسان إنّ التزام الدو 

العدید من الدول تضمّنت نصوصا تجرّم أفعالا تعدّ بموجب قوانینها الداخلیة، حیث أنّ تشریعات 

، كما أنّ الكثیر منها اعتمد على )الفرع الأوّل(جرائم دولیة إلى جانب نصها على عقوبات تخصها 

العرف الدولي قصد تجسید مبدأ الشرعیة بصدد ملاحقة هذه الجرائم والمعاقبة علیها من خلال 

).ع الثانيالفر (مبادئ الاختصاص الوطني المختلفة 

آلیات تنفیذ القانون الدولي "د، دور القضاء الوطني في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، ملتقى وطني حول إشوي عما)1(

.16-15، ص ص 2015نوفمبر  15و 14بجایة، یومي ، ، جامعة عبد الرحمن میرة"الإنساني بین النّص والممارسة
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الفرع الأول

تجريم انتهاكات حقوق الإنسان في إطار التشريعات الداخلية للدول

إنّ رغبة المجتمع الدولي في مكافحة الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان دفعته إلى إبرام 

یة عدد من الاتفاقیات الدولیة التي تجرّم هذه الانتهاكات، وهو ما انعكس على التشریعات الداخل

للدول المنظمة إلى هذه الاتفاقیات، حیث لا یمكن الحدیث عن أولویة اختصاص القضاء الوطني 

.في نظر هذه الجرائم إلا إذا كانت هناك قواعد قانونیة وطنیة تجرّم تلك الجرائم الدولیة

ذا فالاختصاص القضائي في جریمة الإبادة الجماعیة مثلا لا ینعقد للقضاء الوطني إلا إذا كان ه

الأخیر یستند إلى نصوص قانونیة وطنیة تتضمن تجریم مثل هذه الجرائم الدولیة، وإلا فإنّ القضاء 

.)1(الوطني في هذه الحالة سیكون عاجزا نظریا عن ذلك

ومن ثمّ فإنّ احتفاظ الهیئات القضائیة الوطنیة بأولویة الاختصاص في الجرائم الدولیة التي 

الإنسان، مرهون بمبدأ الشرعیة الجنائیة، إذ لا یكف توقیع الدولة ومصادقتها تشكل انتهاكا لحقوق 

على الاتفاقیات التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان، وإنّما لابدّ من مواءمة قوانینها الداخلیة مع هذه 

داخلیةحیث تلزم هذه الاتفاقیات الدول الأطراف فیها بأن تضمن تشریعاتها ال.)2(الاتفاقیات الدولیة

نظرا لعدم وجود قواعد قانونیة وطنیة مجرّمة لمثل هذه الجرائم أمر یمكن إنّ عجز القضاء الوطني في نظر قضایا جرائم دولیة )1(

لكن رغم ذلك سیبقى إشكال .تجاوزه إذا كیّف القضاء الوطني تلك الجرائم على أنها جرائم عادیة تنتمي إلى ما جرّمه القانون الوطني

ق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونیة للمحكمة ساسي محمد فیصل، حدود تطبی.مدى توافق العقاب مع جسامة الجرم المرتكب

تلمسان، ،الجنائیة الدولیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید

.65، ص 2013/2014

.مسألة تطبیقها على الصعید الوطني والتزام المواءمة التشریعیة فیهاإنّ طبیعة الاتفاقیات الدولیة ذات الطابع الجنائي تؤثر في)2(

ن حیث أنّ التزام الدولة بتنفیذ الاتفاقیة الدولیة في مجال نظام القانون الداخلي بعد تمام إجرامها، یرتبط بطبیعة العلاقة بین القانو 

یة الإزدواج ونظریة الوحدة، حیث یترتب على الأخذ بالنظریة الأولى نظر :الداخلي والقانون الدولي، إذ تتنازع هذه العلاقة نظریتان هما

ولأنّ المشرع الجزائري قد تبنى نظریة الوحدة مع .عادة الدمج التشریعي، أمّا النظریة الثانیة فیترتب علیها الأخذ بطریقة الدمج التلقائي

، فإنّ الاتفاقیة المصادق علیها من 1996الدستوري لسنة من التعدیل 132سمو الاتفاقیة على التشریع الداخلي حسب نص المادة 

فإذا انضمت الدولة إلى معاهدة دولیة ذات .طرف رئیس الجمهوریة تدمج تلقائیا في منظومة التشریع الداخلي وتصبح ملزمة للقضاة

لقاعدة الدولیة الجنائیة الواردة طابع جنائي واستكملت شروط إندماجها في التشریع الوطني من حیث التصدیق علیها ونشرها، تصبح ا

في المعاهدة في حكم القاعدة الداخلیة الملزمة للأفراد، لكن بشرط أن تكون هذه القاعدة واضحة ومحددة بدرجة تسمح بتطبیقها مباشرة 

ة بالجرائم الدولیة لا تكون إلا أنه ومن الناحیة العملیة، فإنّ نصوص هذه الاتفاقیة ذات الصل.أي تتمتع بقوة النفاذ أو التطبیق المباشر

قابلة للتطبیق الذاتي لأنّها تفتقر إلى شق العقاب، وبدونه لا یكتمل تكوین تلك القاعدة، ولهذا یجب أن یتدخل المشرع الوطني لمواءمة 

اجبة التطبیق أو قانونه الداخلي بتضمینه قواعد موضوعیة تقضي بالعقوبة المناسبة، ذلك أنّ عدم تحدید الفعل الجرمي والعقوبة الو 

أحدهما یعني تخلف شرط أساسي في النصوص التشریعیة، ویكون تطبیق القاضي الجنائي لها خروجا عن مبدأ شرعیة 
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.)1(تجریم الأفعال الواردة في إطارها، وتترك لها تقریر العقوبة بما یتناسب وسیاستها الجنائیة

وتعدّ هذه المواءمة التشریعیة بمثابة تدابیر وطنیة تجد إلزامیتها وأساسها القانوني في 

سنّ تشریعات الاتفاقیات الدولیة، فقد تضمنت اتفاقیات جنیف الأربع مثلا نصوصا تلزم الدول ب

تجرّم الأفعال التي تناولتها هذه الاتفاقیات وفرض عقوبات جنائیة على المخالفین لأحكامها، وهو 

من 129من الاتفاقیة الثانیة والمادة 50من الاتفاقیة الأولى والمادة 49ما نصت علیه المادة 

تتعهد الأطراف الأساسیة «:أنّ من الاتفاقیة الرابعة، حیث نصّت على 146الاتفاقیة الثالثة والمادة 

المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشریعي ملزم لفرض عقوبات جزائیة فعّالة على الأشخاص الذین 

.»...یقترفون أو یأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسیمة لهذه الاتفاقیة

واللاإنسانیة أو كما تؤكد هذا الالتزام أیضا اتفاقیة منع التعذیب والعقوبة والمعاملة القاسیة 

، وكذلك 1907و 1899، واتفاقیتي لاهاي لسنة )2(1989سبتمبر 10المهینة الصادرة في 

الاتفاقیات الدولیة التي تستهدف حمایة الممتلكات الثقافیة للدولة في زمن الحرب وصولا إلى النظام 

.)3(الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

یقتصر على مقاضاة مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة، وإنّما وهو ما یؤكد أنّ التزام الدولة لا

یجب علیها أیضا إدراج قواعد جنائیة موضوعیة وإجرائیة في قوانینها الوطنیة، تكفل متابعة مرتكبي 

.)4(هذه الجرائم

، جامعة محمد 11شرون حسینة، تطبیق الاتفاقیات الدولیة أمام القاضي الجزائي، مجلة العلوم الإنسانیة، العدد :راجع.والعقوبات==الجرائم

.14إشوي عماد، مرجع سابق، ص .97-90، ص ص 2007ماي بسكرة، ،خیضر

، الدار الجماهیریة، لیبیا، 1طدراسة مقارنة، –الأوجلي سالم محمد سلیمان، أحكام المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة في التشریعات الوطنیة )1(

.71-70ساسي محمد فیصل، مرجع سابق، ص ص .224، ص 2000

تضمن كل دولة طرف أن تكون جمیع أعمال التعذیب جرائم بموجب قانونها الجنائي -1«:من الاتفاقیة على ما یلي04نصت المادة )2(

.وینطبق الأمر ذاته على قیام أي شخص بأیة محاولة لممارسة التعذیب وعلى قیامه بأي عمل آخر یشكل تواطؤا ومشاركة في التعذیب

.»وجبة للعقوبات بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبیعتها الخطرةتجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مست-2

.696، ص 2005محمود شریف بسیوني، الوثائق الدولیة المعنیة بحقوق الإنسان، الوثائق العالمیة، المجلد الأول، دار الشروق، مصر، 

الدولیة التي تثیر قلق المجتمع الدولي بأسره یجب ألا تمرّ دون عقاب، أخطر الجرائم «:جاء في الفقرة الرابعة من دیباجة النظام الأساسي أنّ )3(

شبل »وأنّه یجب ضمان مقاضاة مرتكبیها على نحو فعّال من خلال تدابیر تتخذ على الصعید الوطني، وكذلك من خلال تعزیز التعاون الدولي

.519ساسیة، مرجع سابق، ص بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأ

(4)POLITI Mauro, Le statut de Rome de la cour pénale internationale: Le point de vue d’un

négociateur, RGDIP, Tome 103, N°04, Ed,pédone, Paris, 1999, p 843.
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وإذا نظرنا إلى الالتزام الدولي بالتجریم والعقاب نجد أنه یتمثل في التزام بتحقیق نتیجة 

.)1(ي ردع وقمع مرتكبي الجرائم الدولیة الخطیرة وبصفة فعّالةتتمثل ف

كما أوردت دیباجة نظام روما والمادة الأولى منه أیضا أنّ المحكمة الجنائیة الدولیة ستكون 

مكملة للاختصاصات القضائیة الوطنیة، ویخضع اختصاصها وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام 

صدیق على اتفاقیة إنشاء هذه المحكمة لا یعني إدماج الجرائم ومن ثم فإنّ مجرد الت.الأساسي

والعقوبات التي نصت علیها في التشریع الوطني لكي تطبقها المحاكم الوطنیة، لأنّ النّص على 

هذه الجرائم والعقوبات جاء لتحدید اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة وحدها ودون غیرها، وهو 

هذه الجرائم والعقوبات هو هذه المحكمة دون المحاكم الوطنیة، مما ما یعني أن المخاطب بتطبیق 

یتعین على التشریع الداخلي النّص على هذه الجرائم وما یقابلها من عقوبات حتى تطبّقها المحاكم 

.)2(وفقا لمبدأ أولویة القضاء الوطني الذي اعتنقه نظام المحكمة الجنائیة الدولیة

على الدول الأطراف أن تقوم بمواءمة تشریعاتها الوطنیة بما وبناء على ما تقدم، یتعین 

ینسجم والاتفاقیات التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبار أنّ ذلك یشكل بحدّ ذاته وسیلة 

أساسیة لإعطاء السلطات الداخلیة المختصة سندا قانونیا وطنیا لتنفیذ الالتزامات الدولیة وتطبیقها 

.)3(یة والعملیةمن الناحیتین النظر 

وبالفعل باشرت العدید من الدول الأطراف في هذه الاتفاقیات تجریم الانتهاكات الدولیة في 

صلب تشریعاتها الوطنیة، وقد اختلفت الأسالیب المتبعة في ذلك، حیث تأخذ بعض الدول بأسلوب 

–، واللذان )4(قبالالتكیف بالإحالة، كما تلجأ دول أخرى إلى أسلوب التكیف بالإندماج أو الاست

(1)FICHET-BOYLE Isabelle et MOSSE Marc, L’obligation de prendre des mesures internes

nécessaires à la prévention et à la répression des infractions: in droit international pénal, ouvrage
collectif sous la direction de ASCENSIO Hervé, Emmanuel DECAUX et Alain PELLET, Centre de
droit international, université de Paris –x, Editions pédone, Paris, 2000, p 871.

، الإمارات العربیة 46العطور رنا إبراهیم سلیمان، الالتزام بالشرعیة الجنائیة في الجرائم الدولیة، مجلة الشریعة والقانون، العدد )2(

.99-98، ص ص 2011المتحدة، 

.99المرجع السابق، ص )3(

جانفي 10، 4203، العدد 126، قضایا وآراء، السنة 2والتشریعات الوطنیة ..الدولیة سرور أحمد فتحي، المحكمة الجنائیة )4(

HTM-www.ahram.org.eg/archive/2002/1/3/OPIN5:، مقال منشور على الموقع2002
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هما في الحقیقة نتاج مبدأین أحدهما خارجي وآخر داخلي، فأمّا الخارجي فهو -الإحالة والاندماج

.)1(مبدأ تنفیذ الالتزامات الدولیة، والداخلي فهو مبدأ الشرعیة

وواقع الأمر أنّ أغلب التشریعات لم تثبت على أسلوب واحد، بل إنّ بعض الدول قد تتبنى 

.)2(الأسلوبین ثم تعدل عنه بالأخذ بالأسلوب الآخر في وقت لاحقأحد 

.التكیّف بالإحالة: أولا

یعرف أسلوب الإحالة كطریقة لتجریم انتهاكات حقوق الإنسان الواردة في الاتفاقیات الدولیة 

، ویقصد به إحالة التشریع الوطني لنصوص )3(بتسمیة التنفیذ غیر المباشر أو التجریم العام

.)4(الاتفاقیة الدولیة التي صادقت علیها الدولة

وقد كان القانون البلجیكي یأخذ بأسلوب الإحالة إلى الاتفاقیة الدولیة في مجال تحدید 

بشأن 1978جویلیة 10الجرائم الدولیة التي یقننها المشرع الوطني، ومثالها القانون المؤرخ في 

، واتفاقیة حظر 1972أفریل 10یة السامة الصادرة في الموافقة على اتفاقیة الأسلحة البكترولوج

، 1977ماي 18استخدام الوسائل الفنّیة لتعدیل البنیة من أجل الأهداف العسكریة الصادرة في 

حیث أحال هذا القانون بخصوص الأفعال المجرمة إلى هاتین الاتفاقیتین ونصّ العقوبات المقرّرة 

بالموافقة على الاتفاقیة الموقعة في 1996دیسمبر 20ر في لها، وكذلك الشأن في القانون الصاد

حول منع تصدیر الأسلحة الكیماویة أو تخزینها أو استعمالها ووجوب تدمیرها، 1993جانفي 13

حول 1997سبتمبر 18بالموافقة على الاتفاقیة الموقعة في 1998أوت  10والقانون الصادر في 

.)5(و نقل الألغام المضادة للأفراد ووجوب تدمیرهامنع استخدام أو تخزین أو إنتاج أ

بشأن المعاقبة 1983جویلیة 05ومن الأمثلة على ذلك أیضا القانون الفرنسي الصادر في 

على تلویث البحار بواسطة السفن، فقد أحال بعبارات صریحة إلى المادة الثالثة من اتفاقیة لندن 

نیا كذلك قانونا خاصا بهذه الإحالة عندما عاقبت ، وقد أصدرت بریطا1954ماي 12الصادرة في 

.77ساسي محمد فیصل، مرجع سابق، ص )1(

).517لأساسیة، مرجع سابق، ص بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته اشبل  2)

.72، ص سابقالرجع ال )3(

.102العطور رنا إبراهیم سلیمان، مرجع سابق، ص )4(

.522-521شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص ص )5(
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بقانون اتفاقیات جنیف الصادر 1949على الجرائم الجسیمة المنصوص علیها في اتفاقیات جنیف 

.)1(1957سنة 

الذي أحال على النظام )2(كما أخذ بأسلوب الإحالة مشروع قانون الجرائم الدولیة الأردني

فقد عرفت المادة الثانیة من .لیة لتحدید أركان عناصر هذه الجرائمالأساسي للمحكمة الجنائیة الدو 

الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة «:المشروع الجرائم الدولیة بأنها

.)3(»من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)8، 7، 6، 5(الواردة في المواد 

أنّ آلیة الإحالة التي تتخذها الدولة بأن تحیل مسألة التجریم إلى وبالتالي یظهر ممّا سبق 

الاتفاقیات الدولیة عن طریق مادة قانونیة داخلیة، نتاج عن عملیة سابقة وهي عملیة تصدیق 

الدولة على هذه الاتفاقیات والتي ینشأ من خلالها إلتزام على عاتق الدولة بمواءمة تشریعها لهذه 

.)4(الاتفاقیات

ن كان أسلوب الإحالة خیارا بسیطا واقتصادیا یتیح للدولة المعاقبة على جمیع انتهاكات وإ 

حقوق الإنسان المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة، وذلك عن طریق إشارة مرجعیة بسیطة إلى 

هذه الاتفاقیات، ومن ثم لا حاجة لتشریع وطني جدید أو تعدیل التشریع القائم عندما یجري تعدیل 

هذه الاتفاقیات، إلا أنّ هذا الأسلوب قد لا یحقق مبدأ الشرعیة لأنّ هذه الوسیلة لا تتیح أيّ تمییز 

بین العقوبات بما یتفق وجسامة الفعل، ویتطلب الأمر من القاضي الوطني أن یحدد ویفسّر القانون 

، وبالتالي على ضوء أحكام القانون الدولي، مع ترك مساحة كبیرة لتقدیر كلّ قاضي على حدى

.سرور أحمد فتحي، مرجع سابق)1(

، صدر قانون 1998على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة 2002أفریل عام 11على إثر مصادقة الأردن في )2(

، "2002لسنة 12قانون التصدیق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤقت رقم "خاص للتصدیق على هذا النظام سمي 

شریعات الأردنیة ذات الصلة بنظام روما واقتراح التعدیلات اللازمة كي تتواءم معه، وقد شكّلت وترتب على ذلك ضرورة مراجعة الت

وزارة الخارجیة لجنة خبراء قانونیین للقیام بهذه المهمة، ونظرا لصعوبة إجراء تعدیلات تشمل جمیع التشریعات التي لها علاقة بهذا 

التزامات الأردن المنبثقة عن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة من النظام، ارتأت اللجنة أنّ إصدار قانون خاص یكرّس

العطور رنا إبراهیم سلیمان، مرجع سابق، ".قانون الجرائم الدولیة"شأنه أن یفي بالغرض، وبناء على ذلك قامت اللجنة بإعداد مشروع 

  . 102ص 

.103-102سابق، ص ص المرجع ال )3(

.73مرجع سابق، ص ساسي محمد فیصل،)4(
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مهمة القاضي لیست یسیرة لأنّ تعریف الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة عادة ما 

.)1(یكون غامضا ولا یتفق ونمط الصیاغة الذي یألفه القاضي عادة في التشریعات الوطنیة

.التكیّف بالاندماج:ثانیا

، )2(التنفیذ المباشر أو التجریم الخاصویعرف هذا الأسلوب كذلك بالتكیف بالاستقبال أو 

بتنفیذ التزامها الدولي المعقود بمقتضى -من خلال سلطتها التشریعیة–ویقضي بأن تلتزم الدولة 

الاتفاقیة الدولیة بما یتفق مع مبدأ الشرعیة الجنائیة، الأمر الذي یتعیّن معه أن یورد التشریع 

وعلى هذا النحو تكون هذه .)3(انها وعقوباتهاالوطني نصوصا واضحة عن تعریف الجریمة وأرك

النصوص هي المصدر المباشر للتجریم والعقاب، وأساسا لمباشرة الإجراءات الجنائیة بواسطة 

.)4(السلطة القضائیة الوطنیة

ویعتمد أسلوب الاندماج على نقل الأفعال التي تعتبرها المعاهدات الدولیة جرائم إلى القانون 

النقل یكون إمّا بصیغة نقل قائمة الجرائم كاملة إلى القانون الوطني بنفس العبارات الوطني، وهذا 

الواردة بالمعاهدات مع تحدید العقوبات التي تنطبق علیها أو بالصیغة الثانیة عن طریق إعادة 

التعریف أو بإعداد صیاغة خاصة للجرائم بتحدید تعریف وأركان وعقوبات هذه الجرائم وفقا 

.)5(ت التشریعیة المستخدمة في القانون الوطنيللمصطلحا

ویعد المثال البلجیكي أحسن معبّر عن الموقف الإیجابي نحو فكرة المواءمة مع الاتفاقیات 

الدولیة من خلال اللجوء إلى أسلوب الاندماج أو الاستقبال، ذلك أن القانون البلجیكي المرتبط 

دولي الإنساني قد شاع واشتهر في الساحة الدولیة لما بتجریم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون ال

.جاء به من جرأة في السعي إلى القضاء على الإفلات من العقاب

.74محمد فیصل ساسي، مرجع سابق، ص )1(

.74سابق، ص المرجعال)2(

.104العطور رنا إبراهیم سلیمان، مرجع سابق، ص )3(

.سرور أحمد فتحي، مرجع سابق)4(

.75ساسي محمد فیصل، مرجع سابق، ص )5(
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بوضع نظام خاص بالتجریم الوطني للجرائم التي نصّ علیها 1993فقد عنیت بلجیكا سنة 

عدّل بالقانون الم)1(1993جوان 16القانون الدولي الإنساني من خلال القانون الصادر في 

أفریل 05، وكذلك التعدیل الذي صادق علیه البرلمان البلجیكي في 1999فیفري 10الصادر في 

على مختلف الجرائم التي تقع بالمخالفات لاتفاقیات 1993وقد نصّ القانون الصادر سنة .2003

، فقد تضمّن المعدّل للقانون السابق1999أما القانون الصادر سنة .جریمة20جنیف، وتبلغ 

تعریفا للجریمة ضد الإنسانیة بعد أن ثار خلاف حول مدى إمكانیة تطبیق اتفاقیة الإبادة الجماعیة 

رئیس الشیلي السابق أمام قاضي بیونشیهتلقائیا بواسطة القضاء البلجیكي، بمناسبة نظر قضیة 

بلجیكا على الاتفاقیة وبالنسبة لجریمة الإبادة الجماعیة، فإنه رغم تصدیق .التحقیق البلجیكي

الدولیة لمكافحة جریمة الإبادة الجماعیة والعقاب علیها، فإنها رأت أنّ هذه الاتفاقیة غیر صالحة 

، فجاء القانون 04للتطبیق الذاتي عدا النّص الذي یخالف القواعد المتعلقة بالحصانة وفق المادة 

10، ثمّ جاء القانون الصادر في ووضع تعریفا مفصلا لهذه الجریمة1993جوان 16الصادر في 

، وعبّر بطریقة غیر واضحة عن جریمة الإبادة الجماعیة سواء 1993بتعدیل قانون 1999فیفري 

.وقعت في وقت السلم أو في حالة الحرب مستعیرا التعریف الوارد في الاتفاقیة الدولیة

على أن یورد 1999والمعدّل سنة 1993ولم یقتصر القانون البلجیكي الصادر سنة 

نصوصا مباشرة بشأن الجرائم الواردة في الاتفاقیات الدولیة المشار إلیها، بل عمد إلى النص على 

المعاقبة على جرائم الحرب التي تقع أثناء النزاع المسلح الداخلي، رغم أن هذه الجرائم كما نص 

بتقنینها على النحو الذي علیها البرتوكول الثاني الملحق باتفاقیات جنیف لا یتضمنها الالتزام

1993أصدرت بلجیكا قانونا بإلغاء قانون 2003أوت  05أوردته اتفاقیات جنیف ، وفي 

آرییل شارونهي قضیة رئیس الوزراء الإسرائیلي 1993أبرز قضیة عرضت على القضاء البلجیكي استنادا إلى قانون عام)1(

أثناء الغزو الإسرائیلي للأراضي اللبنانیة في شهر صبراوشتیلاومعاونیه لما اقترفوه من مجازر قتل جماعیة ضدّ المدنیین في مخیمي 

ومعاونیه باعتبارهم شارونلوزراء البلجیكي دعوى ضدّ رئیس افقد رفع بعض الضحایا الناجین وأهالیهم أمام القضاء .1982جوان 

شارونبالفعل باتجاه تحریك الدعوى ضد ، وقد سار القضاء البلجیكيصبرا وشتیلاأصحاب الأوامر التي صدرت لتنفیذ مجازر 

وقد أثارت هذه الدعوى غضب .التي لا تعتد بالحصانة التي یتمتع بها المسؤول مهما كانت وظیفته1993استنادا إلى نصوص قانون 

ثلاث مبررات في هذه القضیة "شارون"إسرائیل وشرعت بالتهدید والضغط على بلجیكا للتراجع عن موقفها، وأبدى محاموا الدفاع عن 

جوان 26، والحصانة التي یتمتع بها رئیس الوزراء، وبتاریخ 1993رائیل وانعدام المفعول الرجعي لقانون تتمثل في سیادة دولة إس

لأن هذا الأخیر لم یكن یقیم على الأراضي شارونضدّ اتخذت الغرفة الاتهامیة في بروكسل قرارا أسقطت بموجبه الدعوى2002

وبالتالي یتضح من خلال وقائع .لحدّ من الاختصاص الشامل للمحاكم البلجیكیةالبلجیكیة عندما قدمت الشكوى، وهذا ما یؤدي إلى ا

قد شهد على انفتاح معتبر مع العولمة القانونیة، غیر أنّ إعماله من طرف 1993هذه القضیة أن قانون الاختصاص العالمي لعام 

عة أنها غیر قادرة على الحفاظ على تطبیق هذا القانون القضاء البلجیكي أظهر وجود اختلال بین النّص والواقع، فاكتشفت بلجیكا بسر 

.84-83محمد فیصل، مرجع سابق، ص ص الساسي ). الخ...سیاسیة، دیبلوماسیة(الذي یواجه عقبات في أغلبها غیر قانونیة 
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دون أن تمس نصوص التجریم الواردة في هذا القانون، حیث نقلت النصوص إلى )1(بتعدیلاته

من 21مكرر وما بعدها من مواد مستحدثة من قانون العقوبات البلجیكي وإلى المادة 36المادة 

.)2(الباب التمهیدي لقانون الإجراءات الجنائیة البلجیكي

المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانیة، وقد ذهبت العدید من التشریعات إلى تقنین النصوص 

9الصادر في فأصبحت بذلك جزء من قانونها الداخلي، ومن الأمثلة على ذلك القانون الفرنسي

، حیث تضمن الكتاب الثاني من قانون العقوبات الجدید أحكام الجنایات والجنح التي 2010أوت 

في الباب الأول الجنایات التي تقع ضد تقع إضرارا بالأفراد، وقد قسم هذا الكتاب إلى بابین، عالج

213إلى  1فقرة  211الإنسانیة، وقد نص على هذا النوع من الجرائم المستحدثة في المواد من 

وقد قسّم المشرع الفرنسي الباب .، ثم عالج في الباب الثاني جرائم الاعتداء على الإنسان5فقرة 

إبادة :إلى ثلاثة فصول، تناول في الفصل الأوّل)نیةالجنایات ضدّ الإنسا(الأوّل من الكتاب الثاني 

الجنایات الأخرى ضد الإنسانیة، أما الفصل الثالث فقد احتوى :الجنس البشري، وفي الفصل الثاني

.)3(على بعض الأحكام العامة

على أنّ جریمة إبادة الجنس هي واقعة ارتكاب أو أمر 1فقرة  211ولقد نصت المادة 

ضدّ أعضاء الجماعة أو أحد الأفعال التالیة تنفیذا لخطة متفق علیها ومدروسة بارتكاب أفعال

ترمي إلى الإبادة الكلیة أو الجزئیة لجماعة وطنیة أو عنصریة أو عرقیة أو دینیة أو إحدى 

الاعتداء المتعمد على :الجماعات المحددة استنادا إلى معیار آخر تعسفي، وهذه الأفعال هي

ء الجسیم على السلامة البدنیة أو العقلیة، الإخضاع لظروف معیشیة من شأنها أن الحیاة، الاعتدا

تؤدي إلى الإبادة الكلیة أو الجزئیة للجماعة، التدابیر الرامیة لإعاقة التكاثر، والنقل الجبري 

.)4(للأطفال

م هائل من الشكاوى البلجیكي المعدل كان یتسم بسهولة إجراءات رفع الدعوى فیه، الأمر الذي سبب تهاطل ك1993إنّ قانون )1(

شدد المشرع البلجیكي إجراءات رفع الدعوى أمام القضاء البلجیكي استنادا 2003الدولیة أمام القضاء البلجیكي، لذلك وفي قانون 

المعدل، فقبول الدعاوى التي لا تتصل ببلجیكا مثلا لم یعد سهلا، بل صار یحتاج إلى قبول مسبق من المدعي 1993لقانون 

البلجیكي، كما أوجد إمكانیة لم تكن موجودة في السابق تمثلت في إمكانیة تحویل القضاء البلجیكي لقضیة ما إلى المحكمة الفیدرالي 

.الهامش85الساسي محمد فیصل، مرجع سابق، ص .الجنائیة الدولیة أو دولة لها القدرة على نظرها

.523-522شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص ص )2(

.109العطور رنا إبراهیم سلیمان، مرجع سابق، ص )3(

.525شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص )4(
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من 1فقرة  212فقد أشارت المادة )الفصل الثاني(وبخصوص الجنایات ضد الإنسانیة 

:ون العقوبات الفرنسي الجدید إلى جریمة الاضطهاد، والتي تتكون من العدید من الأفعال منهاقان

النفي، وضع الأفراد في حالة العبودیة، أو القتل على نحو مستمر لبعض الأفراد، أو خطف 

الأشخاص الذي یعقبه اختفاء أي اختفاؤهم بعد الخطف، فضلا عن التعذیب والأعمال غیر 

.الإنسانیة

من قانون العقوبات الفرنسي الجدید النص على الجریمة 2فقرة  212وتضیف المادة 

ضد 1فقرة  212السابقة عندما ترتكب في وقت الحرب، إذا وقعت الجریمة كما وصفتها المادة 

ویتمثل .المحاربین الذین یقاومون النظام الإیدیولوجي الذي ارتكبت باسمه الجرائم ضد الإنسانیة

ود هذه الجریمة في وجود خطة مدبّرة لارتكاب جرائم ضد الإنسانیة، ولا یشترط أن تكون معیار وج

.صادرة عن الدولة، فقد تقع هذه الجرائم من مجموعة إرهابیة

جریمة الاشتراك في -إلى جانب جریمة الاضطهاد–كما تعدّ من الجنایات ضدّ الإنسانیة 

مسبق یهدف إلى الإعداد لارتكاب الجرائم ضدّ أعمال مجموعة إجرامیة تكوّنت أو في اتفاق 

ویظهر ذلك الاشتراك .من القانون الفرنسي الجدید3فقرة  212الإنسانیة، فقد نصت علیها المادة 

في المساهمة في عمل أو أكثر من الأعمال التحضیریة تمهیدا لارتكاب إحدى الجرائم ضد 

من قانون العقوبات 2فقرة  212، و1فقرة  212، 1فقرة  211الإنسانیة المشار إلیها في المواد 

.)1(الفرنسي

وبخصوص الدول العربیة لم تسجل سوى حالتین تمّ فیهما إدراج جرائم الحرب في التشریع 

1998لسنة 21الوطني، حیث تتعلق الحالة الأولى بجمهوریة الیمن التي صدر فیها القانون رقم 

ذي زود بفصل مخصص لجرائم الحرب هو الفصل الثالث بشأن الجرائم والعقوبات العسكریة، وال

مواد صور الممارسات المعتبرة جرائم حرب، وإن كانت 4منه، وقد أدرج هذا الفصل من خلال 

القائمة التي جاءت بها تلك المواد لم تأت على ذكر كافة الممارسات التي تعدّ كمخالفات جسیمة 

حرب كما وضعتها اتفاقیات جنیف والبروتوكول لأحكام القانون الدولي الإنساني أو لجرائم

.)2(الإضافي الملحق بها

.112-111العطور رنا إبراهیم سلیمان، مرجع سابق، ص ص )1(

.523شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص )2(
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أما الدولة العربیة الثانیة التي قامت بإدراج جرائم الحرب ضمن تشریعها الوطني، فهي 

، حیث جرّم 2006لسنة 58المملكة الأردنیة الهاشمیة من خلال قانون العقوبات العسكري رقم 

أ من هذا القانون مجموعة من الأفعال التي اعتبرها جرائم فقرة  41المشرع الأردني في المادة 

)1(.حرب إذا ارتكبت أثناء النزاعات المسلحة

وقد تراوحت العقوبات بین الإعدام كما هو الشأن بالنسبة للقتل العمد والهجوم العشوائي على 

لمدة لا تقل عن عشر السكان المدنیین أو الهجوم على الأشغال الهندسیة، وبین الأشغال الشاقة

سنوات كما هو الشأن بالنسبة لتدمیر الممتلكات أو الاستعمال الغادر للشارة أو القیام بعمل أو 

، وبین الأشغال الشاقة المؤقتة في البنود ...الامتناع عن عمل من شأنه المساس بالصحة العامة

.)2(الأخرى، وتفرض عقوبة الإعدام لو أفضى الفعل المرتكب إلى الموت

وتجدر الإشارة إلى أنّ الدولة الجزائریة بالرغم من تصدیقها على العدید من الاتفاقیات التي 

، إلا أنه وإلى یومنا هذا لم یقم المشرع الجزائري بمواءمة التشریع )3(تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان

یة للقضاء الجزائري حیث تؤكد الممارسة العمل.العقابي الوطني على ضوء هذه الاتفاقیات الدولیة

أنه یلجأ في الفصل في القضایا المطروحة أمامه إلى تطبیق النصوص الواردة في قانون العقوبات 

، وهو ما لا یتناسب مع طبیعة الجرائم الدولیة التي تقتضي توقیع عقوبات )4(أو القوانین المكملة له

.طنيأشد من تلك التي توقع على الجرائم العادیة وفقا للقانون الو 

ونشیر أخیرا إلى أنّ الإیجابي في أسلوب الاندماج هو أنه عند إدراج الجرائم المنصوص 

علیها في الاتفاقیات الدولیة على نحو منفصل في القانون الجنائي الوطني، فإنّ هذا التحدید یتیح 

القتل العمد، التعذیب أو المعاملة غیر الإنسانیة، تعمد إحداث آلام شدیدة، الإضرار بصورة خطرة بالسلامة البدنیة أو :من بینها 

.107-105العطور رنا إبراهیم سلیمان، مرجع سابق، ص ص :الخ ، أنظر ..العقلیة أو بالصحة العامة 

.107سابق، ص المرجع ال )2(

یة التي صادقت علیها الجزائر اتفاقیة منع جریمة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، بموجب المرسوم رقم من بین الاتفاقیات الدول)3(

، والاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة التمییز العنصري والمعاقبة علیها، المصادق علیها بمقتضى 1963سبتمبر 11المؤرخ في 63-338

لیلى بن زحاف عصماني، تجریم انتهاكات القانون الدولیالإنسانیفي :راجع. الخ...1982جانفي 02المؤرخ في 01-82المرسوم رقم 

،، جامعة عبد الرحمن میرة"آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النّص والممارسة"النظام القانوني الجزائري، ملتقى وطني حول 

.11-10، ص ص 2012نوفمبر  15و 14بجایة، یومي 

كهینة، تنفیذ القضاء الجنائي الوطني لاتفاقیات القانون عیسات .18-14لیلى بن زحاف، مرجع سابق، ص ي عصمان:راجع)4(

، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، "آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النص والممارسة"الدولي الإنساني، ملتقى وطني حول 

  .10-8ص ص ، 2012نوفمبر  15و 14یومي 
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لصعید الوطني لدولة ما تطبیق الجرائم المنصوص علیها في الاتفاقیة الدولیة والمعاقبة علیها على ا

.)1(حتى ولو لم تكن الدولة طرفا فیها

أمّا فیما یتعلق بالمتهم، فإنّ تجریم الأفعال على هذا النحو یحقق أفضل احترام لمبدأ 

الشرعیة طالما أنه یحدد على نحو واضح وقابل لتوقع الأفعال التي تعتبر مؤثمة وتحدّد من ثم 

فیه تیسیر لمهمة الأشخاص المسؤولین عن تطبیق القانون كما أنّ الإندماج .العقوبات المقررة لها

وذلك بإعفائهم من العبء المضني المتمثل في البحث والمقارنة والتفسیر في مجال القانون 

.)2(الدولي

ورغم ذلك یعیب أسلوب الإندماج عیوب منها اعتبار هذا الأسلوب مهمة كبرى بالنسبة 

لصیاغة، كما أنها قد تستلزم المراجعة الشاملة للتشریع للمشرع تتطلب جهدا كبیرا في البحث وا

.العقابي القائم

وحتى وإن كان التجریم بالإندماج شدید الإكتمال والخصوصیة، فقد یفتقد إلى المرونة 

المطلوبة لإدراج التطورات ذات الصلة بالقانون الدولي الجنائي، بحیث یلزم التعدیل وفقا للتطورات 

.)3(قیاتالتي تلحق بالاتفا

ولا بدّ من التنویه أنّ مواءمة التشریع الوطني مع الاتفاقیات الدولیة ذات الطابع الجنائي، قد 

لا تعدّ ذات أهمیة إذا لم تكن هناك رغبة صادقة على إعمالها، فالنّص القانوني الوطني المجرّم 

الصحیح والجدي الذي للانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان لا فعالیة له إلا بعد إعماله بالشكل

.)4(یظهر رغبة الدولة وقدرتها في نظر قضایا الجرائم الدولیة

یحكم القانون الدولي مبدأ عام یقضي بأن أثر المعاهدات لا ینصرف على من لم یكن طرفا فیها من الدول، فلا یرتب لهم حقوقا )1(

إلى أنّ الكثیر من المعاهدات الدولیة تشكل 1969ومع ذلك تذهب اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات لعام .ولا یفرض علیهم إلتزامات

فیة تلزم الدول غیر الأطراف لا بوصفها أحكاما للاتفاقیة، وإنما باعتبارها تنطوي على قواعد آمرة، رسخ اعتقاد دلیل إثبات لقاعدة عر 

دول الجماعة الدولیة بضرورتها وإلزامیتها، وبناء علیه تعدّ غالبیة الأفعال التي تستهدف الاتفاقیات الدولیة تجریمها هي أفعال تواترت ال

میر الجماعة الدولیة كسلوك محظور، فینشأ عنها على هذا النحو قاعدة دولیة ملزمة لكافة الدول ولو لم على تجریمها وتأصلت في ض

إشوي عماد، مرجع سابق، ص .تكن طرفا في الاتفاقیة المقننة لهذه القاعدة، وهو حال الاتفاقیات التي تجرّم انتهاكات حقوق الإنسان

15.

.76-75ساسي محمد فیصل، مرجع سابق، ص ص )2(

.76محمد فیصل ساسي، مرجع سابق،  ص )3(

.المرجع السابق)4(
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وأخیرا نشیر إلى أنّ عدم نص القوانین الداخلیة على الجرائم الدولیة لا یعني إطلاقا إباحتها 

داخلیا وفقا لقاعدة لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، بل على العكس فالقوانین الوطنیة تعاقب على 

أغلبها باعتبارها جرائم اعتداء على الأشخاص والأموال، فالقتل والجرح والضرب الذي یحدث أثناء 

الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانیة بما في ذلك جریمة إبادة الجنس البشري تعاقب علیها 

.)1(اعدة الدولیةالقوانین الجنائیة الداخلیة وفقا للتكییفات القائمة فیها ولیس بالوصف الوارد في الق

الفرع الثاني

دور مبادئ الاختصاص الجنائي الوطني في الملاحقة الوطنية للجرائم الدولية والمعاقبة 

.عليها

للمحاكم الوطنیة الدور الكبیر في محاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، إذ 

على إقلیمها سواء كان مرتكبوها من تختص المحاكم الوطنیة بالنظر في جمیع الجرائم التي تقع 

الأفراد العادیین أو من قبل عسكریین أو موظفین، حیث تنظم كل دولة الولایة القضائیة الجنائیة 

.)2(لمحاكمها الوطنیة

ولئن كان القانون الدولي یعتبر الولایة القضائیة الجنائیة ولایة إقلیمیة، فإنّ هذا لم یمنع كل 

یة تقریبا من أن توسع نطاق تطبیق القانون لیشمل الجرائم المرتكبة خارج النظم القانونیة المحل

.)3(الولایة الإقلیمیة

ومن ثم تلعب مبادئ الاختصاص الجنائي دورا مهما في مدّ نطاق سریان الاختصاص 

للقضاء الوطني أو الحدّ منه، من خلال تجریم الأفعال التي ترتكب على إقلیمها إلى جانب بعض 

لقد أدانت محاكم القضاء الوطني بعض القادة العسكریین الألمان على جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الألمانیة في الأراضي )1(

مثال أدانت المحكمة العسكریة الهولندیة الخاصة المشكلة التي اجتاحتها على أنها جرائم عادیة سواء كانت قتلا أو إیذاء، فعلى سبیل ال

لمحاكمة مجرمي الحرب قائد جیش الاحتلال الألماني في هولندا أیام الحرب العالمیة الثانیة لارتكابه جرائم قتل السكان المدنیین 

صة على الصعید الوطني، إذ لم تنص علیها الأبریاء في الأراضي المحتلة في هولندا، في الوقت الذي لم تتبلور فیه جرائم الحرب الخا

هذه القوانین كجرائم موصوفة بأنها جرائم حرب، وهو ما كانت تطبقه ألمانیا بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث لم تشأ تقنین مبادئ 

ا قد خلا من نصوص خاصة نورمبرج في قانونها الداخلي، وكذلك بالنسبة لاتفاقیات جنیف، فرغم تصدیق ألمانیا علیها إلا أنّ قانونه

بجرائم الحرب، تأسیسا على أنّ نصوص القانون العادي التي تحمي الحق في الحیاة والحق في سلامة الجسم والحریة الشخصیة، تعدّ 

یة شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائ.كافیة لتغطیة جمیع نصوص جرائم الحرب، وهو ما تغیّر فیما بعد كما سبق التوضیح

.528-527لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص ص 

.323، ص 2012، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 4طحقوق الإنسان، -3الفتلاوي سهیل حسین، موسوعة القانون الدولي )2(

.60عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص )3(
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التي ترتكب خارج الإقلیم، وهذا لا یكون إلا من خلال احترام مبدأ الشرعیة الذي یقضي الأفعال

بأن یكون منصوصا على قواعد الاختصاص هذه في التشریع الوطني، وبالتالي تبدو أهمیته في 

تحدید نطاق هذا السریان من حیث المكان سواء من خلال مكان ارتكاب الجریمة أو شخص 

المصلحة المعتدى علیها، من خلال مبادئ الاختصاص الجنائي الوطني وكذا مرتكبها أو طبیعة

مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي الذي بدأت أهمیته تزداد فیما یتعلق بالجریمة الدولیة والعقاب 

.)1(علیها، وهو ما یجعل من مبادئ الاختصاص الجنائي تختلف تبعا لهذه المعاییر

ا القضائي ومن ثم نطاق تطبیق قانونها الوطني من حیث وتحدد الدولة نطاق اختصاصه

المكان بحكم سیادتها الوطنیة وسلطتها التشریعیة، والأصل أن الدولة تباشر السیادة على ما یقع 

على إقلیمها من جرائم، إلا أنها قد تمد الاختصاص على أشخاص أو جرائم خارج حدودها 

ى أساس جنسیة مرتكبیها أو جنسیة الأشخاص الذین الإقلیمیة متى توافرت أسباب ذلك، سواء عل

.وقعت علیهم الجرائم أو نتیجة الرابطة بین الدولة وما یقع من جرائم معینة

والقضاء الوطني الجنائي لا یطبق إلا القانون الجنائي لدولته ذلك أن السیادة القضائیة 

ق تشریعه الوطني على أساس أحد تتلازم مع السیادة التشریعیة، ومن ثم فإن القاضي الوطني یطبّ 

المبادئ العامة للاختصاص الجنائي الوطني، وبالتالي لا مجال لاختصاص المحاكم الوطنیة 

بالجرائم المضافة للقانون الدولي الجنائي محلّ الاختصاص الدولي الجنائي، والتي قد ترتكب خارج 

تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم إقلیم الدولة إلا في حالة وجود نص تشریعي یقرر ذلك صراحة 

.)2(والعقوبات وكذا شرعیة الإجراءات

والاختصاص الجنائي العالمي یملكه القاضي الوطني بموجب تشریعه الوطني، وهو ما 

یتفق مع تطبیق القواعد العامة للاختصاص الجنائي الوطني المقررة بمقتضى التشریع الوطني، 

ون الأجنبي بل یطبق القانون الوطني مستوفیا في تطبیقه ذلك أنّ القاضي الوطني لا یطبق القان

الشروط التي یتطلبها الاختصاص القضائي، وعلى ذلك تقوم الدولة بمواجهة الجرائم الدولیة فتأخذ 

.)3(بالاختصاص الجنائي العالمي بالإضافة إلى المبادئ العامة للاختصاص الجنائي الوطني

.529-528ائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص ص شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجن)1(

.529، ص المرجع السابق)2(

.43، ص 2006، دار النهضة العربیة، مصر، 1طسرور طارق، الاختصاص الجنائي العالمي، )3(



كآلیة لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الانسان ــةالعدالـة الجنائــی:الفصل الأول -الباب الثاني

173

ترسي أسس -إلى جانب المبدأ العالمي–دئ أساسیة وینم القانون الدولي عن ثلاثة مبا

.الولایة القضائیة الجنائیة

.مبدأ الإقلیمیة: أولا

یقصد بمبدأ إقلیمیة النّص الجنائي تطبیق التشریع الوطني الجنائي على كافة الجرائم التي 

هذا المبدأ ترتكب في الإقلیم الخاضع لسیادة الدولة بغض النظر عن جنسیة مرتكبیها، حیث یعدّ 

مظهرا من مظاهر ممارسة الدولة لسیادتها على إقلیمها، وبالتالي تطبیق قانونها على كل ما یقع 

علیه من أفعال رأت تجریمها، أیًا كان مرتكبها، أو المرتكبة علیه وأیًا كانت المصلحة المعتدى 

ئیة الجنائیة بمكان ارتكاب ومن ثم فالمبدأ الإقلیمي یحدد الولایة القضا.)1(علیها وطنیة أو أجنبیة

.الجریمة

ویعدّ مبدأ الإقلیمیة أساس تحدید الاختصاص المكاني للنصوص الجنائیة في أغلب 

التشریعات الوطنیة، فیختص القانون الجنائي للدولة بإخضاع الجریمة لأحكامه عندما ترتكب على 

ولیة التي تعطي الأولویة في حیث یتفق هذا المبدأ مع بعض القواعد الد.إقلیمه كلیا أو جزئیا

الاختصاص لقانون الدولة التي وقعت فیها الجریمة واستبعاد الاختصاصات الأخرى، ذلك أن 

طبیعة الاعتداء وما یرتبه من أضرار على دولة معینة یفرض تقدیم مبدأ الاختصاص الإقلیمي، 

یمة على إقلیمها ما هو إلا وإخضاع مرتكبي الجرائم الدولیة لقانون الدولة التي وقع جزء من الجر 

تطبیق لمبدأ الإقلیمیة، والذي یستلزم تطبیقه ارتكاب جزء من الجریمة على إقلیم الدولة لا أن 

یرتكب الركن المادي للجریمة بأكمله على إقلیم الدولة، بصرف النظر عن مكان وجود الجاني 

مة كلها أو بعضها أو موجودا سواء أكان موجودا على إقلیم الدولة التي وقعت على أرضها الجری

.في إقلیم دولة أخرى

ولا شك أنّ إناطة الاختصاص الإقلیمي للدولة التي وقع جزء من الجریمة على أراضیها 

یعني الاعتداد أیضا باختصاص الدولة الأخرى التي وقع الجزء الآخر من الجریمة في إقلیمها، 

یة من حیث المكان، غیر أنّ هذا التنازع لا یخلّ وهو ما یثیر مشكلة التنازع بین القوانین الجنائ

بقاعدة إعطاء الأولویة في الاختصاص لقانون الدولة التي تتمكن من القبض على المتهم ویكون 

.83لجزائر، د ت ن، ص الجریمة، دار الهدى، ا-القسم العام، الجزء الأول-سلیمان عبد االله، شرح قانون العقوبات)1(
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جزء من الجریمة واقعا بإقلیمها، ذلك أن إتمام المحاكمة عن الجرائم الناتجة عن الأفعال المرتكبة 

.)1(الجاني أمام المحكمةمن شخص موجود بالخارج مرتبطة بمثول

والجریمة الدولیة وإن كانت تعدّ انتهاكا للمصالح والقیم المشتركة داخل المجتمع الدولي، 

فإنها تعدّ في الوقت ذاته حال وقوعها على إقلیم دولة ما ماسّة بأمن الدولة التي وقعت فیها 

.)2(ي محاكمة المتهمالجریمة واعتداءا على مصالحها مباشرة، ممّا یعطیها الأولویة ف

وقد منحت اتفاقیة منع ومعاقبة جریمة إبادة الجنس البشري محاكم الدولة التي ترتكب 

كما أكدت توصیة اللجنة .)3(الجریمة على أراضیها اختصاص النظر في مثل هذه الجرائم

لمعدّ بمناسبة الأوروبیة للمشاكل الجنائیة التابعة للجمعیة الاستشاریة لمجلس أوروبا في تقریرها ا

على أنه 1972ماي 15إعداد مشروع الاتفاقیة الخاصة بالإجراءات القمعیة، والتي أبرمت في 

یجب أن تكون للدولة التي ارتكبت الجریمة على أرضها الأولویة في الملاحقة ثم الدولة التي یقیم 

دولة التي ارتكبت الجریمة بها المتهم، ولكن تستطیع الدولة الأخیرة بدء الملاحقة إذا ما تنازلت ال

على أرضها عن الملاحقة، وإن كانت الدولة التي وقعت فیها الجریمة یسهل فیها جمع أدلة الإثبات 

مما یجعل هذا الإقلیم أكثر ملاءمة للمحاكمة، فضلا عن كونه أكثر ملاءمة لحمایة حقوق المتهم 

ي بأحكام قانون العقوبات وبكافة حقوقه وتحقیق العدالة، ففي هذا الإقلیم یمكن للمتهم العلم الفعل

التي یكفلها له القانون في المحاكم، كما أنه إذا كان المتهم أحد مواطني الدولة سهل علیه عند 

وفضلا عن ذلك فإنّ محاكمة المتهم في الدولة التي .)4(محاكمته في إقلیمها التحدث بلغته الوطنیة

.عام الذي یسعى لتحقیقه الجزاء الجنائيارتكبت فیها الجریمة، یرسخ فكرة الردع ال

ومع ذلك فإنّ مبدأ الإقلیمیة قد یعدّ عائقا دون محاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة عندما تقع 

من المسؤولین الرسمیین في الدولة أو بموافقة سلطاتها أو عندما تقع من الأفراد العادیین بالاشتراك 

.)5(مع هؤلاء المسؤولین

.531-530شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص ص )1(

.531المرجع السابق، ص )2(

.1948من اتفاقیة مكافحة جریمة إبادة الجنس البشري والعقاب علیها لعام 06المادة )3(

.531محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین )4(

.45سرور طارق، مرجع سابق، ص )5(
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.العینیةمبدأ :ثانیا

یقیّم مبدأ العینیة الولایة القضائیة الجنائیة على أساس المصلحة الوطنیة المتضررة بالجریمة 

، ویقضي هذا المبدأ بتطبیق النص الجنائي الوطني على كل جریمة تمس )1(المرتكبة في الخارج

، ممّا یعني أنّ )2(الحقوق الأساسیة للدولة أیًا كانت جنسیة مرتكبها ومكان ارتكاب هذه الجریمة

تطبیق القانون الوطني یمتد إلى الجرائم التي تقع خارج إقلیم الدولة للدفاع عن مصالح عامة تهم 

الدولة، فتحرص على إخضاعها لتشریعها وقضائها الوطنیین وعدم ترك هذه الولایة للتشریعات 

ة بأن یطبق قانونها ولئن كان أساس مبدأ العینیة هو الدفاع عن مصلحة خاصة بالدول.الأجنبیة

على الجرائم التي تمس مصلحة مباشرة لها، فإنّ المصالح المشتركة للدّول تعدّ أیضا أساسا لتطبیق 

مبدأ عینیة القانون الجنائي، وذلك بأن تبسط كل دولة تطبیق قانونها لیشمل كل جریمة تشكل 

.الإجرام الدولياعتداء على مصلحة دولیة بما یكفل تحقیق التعاون الدولي في مكافحة

حیث تأخذ الدول بمبدأ العینیة بهدف حمایة مصالحها الأساسیة ولا تعتبر أنماط السلوك 

التي تمسّ مصالح الدول الأخرى جرائم معاقبا علیها إلا بمقدار ما لها من انعكاسات تضر بأمنها 

یة مصالح الدول وسلامتها وتسيء إلى علاقاتها الدولیة، فالغرض من النصوص الجنائیة هو حما

صاحبة التشریع من أن تتعرض هي أو رعایاها إلى أخطار أو أضرار محتملة، فلا عقاب على 

الأفعال التي لیس من شأنها تعریض مصلحة الدولة أو رعایاها للخطر ولو كانت هذه الأفعال 

یع الوطني غیر أنّ دولا أخرى تتبع أسلوبا آخر بأن یحتوي التشر .تضرّ بمصالح الدولة الأجنبیة

على نصوص تحقق الحمایة الجنائیة لمصالح دول أخرى، إلا أنها لا تشمل مصالح جمیع الدول 

بل تقتصر هذه الحمایة على الدول التي تربطها بالدولة صاحبة التشریع علاقة وطیدة أو تجمعها 

أو قواعد تنظیم بها مفاهیم مشتركة من العقائد السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة أو فلسفة الحكم 

الدولة أو النظرة العامة إلى شؤون المجتمع الدولي، ولقد أخذت الكثیر من التشریعات الجنائیة بهذا 

.)3(الأسلوب

.60عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص )1(

والتوزیع، الجزائر، فرج رضا، شرح قانون العقوبات الجزائري، الكتاب الأول، قانون العقوبات، القسم العام، الشركة الوطنیة للنشر )2(

.120-119، ص ص 1976

.533شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص )3(
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والظاهر أنّ كلا الأسلوبین لا یحقق قمع الجریمة الدولیة التي تمثل اعتداء على المصالح 

نون الدولي على قواعد دولیة تحمي الدولیة التي تهم كل الدول، فعلى الرغم من احتواء القا

المصالح الدولیة وقواعد أخرى للمسؤولیة الدولیة في حالة مخالفة تلك القواعد، إلا أنها لازالت 

ناقصة ولم تستكمل شروط تكوینها بعد ولهذا یطلق علیها الفقهاء الشریعة الناقصة، ولهذا یجب أن 

صا منبثقة من الشعور الدولي بالتضامن یستكمل التشریع الوطني هذا النقص بأن یتضمن نصو 

الدولي، وذلك لتحقیق حمایة الدولة صاحبة التشریع من ناحیة وحمایة المصالح الدولیة من ناحیة 

أخرى باحتوائه على قواعد القانون الدولي التي تحمي القیم والمصالح الدولیة وضمان تطبیق هذه 

  .القواعد

بشأن إنشاء 1945ن الذي انعقد بین الحلفاء سنة وقد تبلورت هذه الدعوة في میثاق لند

محكمة عسكریة دولیة، وقد أسفر عنه تقریر عدد من المبادئ العامة التي أكدتها الجمعیة العامة 

وتابعها نشوء ضمیر دولي لأجل إقامة قواعد دولیة لمكافحة الجرائم .1945للأمم المتحدة سنة 

ه القواعد، باعتبار أنّ هذه الطائفة من الجرائم لا تمس الدولیة، وتضمین التشریعات الداخلیة هذ

دولة بذاتها وإنما تهم المجتمع الدولي بأسره، ومن ثم یحق لأي دولة المعاقبة على هذه الجرائم أیًا 

كان مرتكبها وأینما اقترفت وأیًا كان المعتدى علیها، باعتبارها تقوم بواجب دولي أوكله لها المجتمع 

صلحة دولیة لا بوصفها ذات سیادة إقلیمیة ولا لأنها تحمي مصالح الدول الأجنبیة الدولي وتحمي م

كما سبق –لاعتبارات خاصة، ولهذا وضعت نصوص صریحة في التشریعات الجنائیة الوطنیة 

تقضي بتجریم الأفعال الماسة بالمصالح والقیم الدولیة، ومن ثم ترجمة التعاون الدولي -بیانه

.)1(لدولیة واستمرار سلامة وأمن المجتمع الدولي إلى واقع فعليلمكافحة الجرائم ا

ویتفق مبدأ الولایة العینیة إلى حدّ كبیر مع مبدأ عالمیة النص الجنائي في مضمون الفكرة، 

وهي انعقاد ولایة القضاء الوطني بملاحقة مرتكبي الجریمة بالنظر إلى نوع الجرائم المرتكبة، والتي 

الوطني دون النظر إلى معیار آخر كمكان ارتكاب الجریمة أو جنسیة مرتكبها، یحددها التشریع 

حتى ولو كانت الجریمة غیر معاقب علیها وفقا للقانون الساري في الدولة التي وقعت فیها، ولذلك 

قیل بأن مبدأ العالمیة یلعب الدور ذاته الذي یلعبه مبدأ العینیة، ویزداد هذا التقارب عندما یستند 

مبدأ العینیة في حمایة مصلحة أساسیة تكون موضع اهتمام المجتمع الدولي طالما أن مبدأ  على

.534شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق،  ص )1(
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العالمیة یهتم بملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة والتي یشكل ارتكابها تعدٍ على مصلحة مشتركة لكل 

.)1(الدول

.مبدأ الشخصیة:ثالثا

ة یرتكبها أحد مواطني الدولة في ویعرّف بأنّه تطبیق النص الجنائي الوطني على كلّ جریم

، حیث یقیم هذا المبدأ الولایة القضائیة على أساس رابطة )2(الخارج أو التي یقع فیها الاعتداء علیه

على كل من یحمل جنسیة )مبدأ الشخصیة الإیجابیة(الجنسیة، بحیث یطبق في شقه الإیجابي 

على كل )مبدأ الشخصیة السلبیة(لبي الدولة ولو ارتكبت جریمته بالخارج، ویطبق في شقه الس

.)3(جریمة فیها اعتداء على أحد مواطني الدولة أیًا كانت جنسیة الجاني وأینما وقعت الجریمة

وتجدر الإشارة إلى أنّ تطبیق القانون الجنائي الوطني خارج الإقلیم یبرر باعتماد فكرة 

.ى معرفة تطبیقاته في مجال الجرائم الدولیةالتعاون الدولي لمكافحة الجریمة، الأمر الذي یدفعنا إل

.تطبیق مبدأ الشخصیة الإیجابیة على الجرائم الدولیة-1

إنّ علّة تطبیق هذا المبدأ تكمن في أنّ مواطني الدولة قد یرتكبون جرائم في الخارج ثم 

هم إلا عن یعودون إلیها، فیفرّون بذلك من العقاب، لأنّ مبدأ الإقلیمیة لا یسمح وحده بمحاكمت

الجرائم التي ارتكبت داخل إقلیم الدولة، ولذلك ظهر مبدأ الشخصیة الإیجابیة لتكملة هذا النقص 

وبالتالي معاقبة المواطنین إذا ارتكبوا جرائم في إقلیم دولة أجنبیة ثمّ عادوا إلى أرض الوطن، حیث 

الدولة تقتضي إعطاءها الحق یرتكز الأساس النظري لهذا المبدأ على عدّة مبررات منها أنّ سیادة 

في إلزام مواطنیها بالتزام السلوك القویم المطابق للقانون الوطني، وأنّ احتمال معاقبة المواطن على 

الجرائم المرتكبة في الخارج یقوي بطریق غیر مباشر القانون الوطني والقیم التي یحمیها، ویكمل 

ها إلى الدولة الأجنبیة التي ارتكبت الجریمة في هذا المبدأ قاعدة عدم جواز تسلیم الدولة لمواطنی

.)4(إقلیمها، إذ یضمن عدم إفلاتهم من العقاب

.46-45سابق، ص ص سرور طارق، مرجع)1(

.119فرج رضا، مرجع سابق، ص )2(

.390الأوجلي سالم محمد سلیمان، مرجع سابق، ص )3(

.535شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص )4(



كآلیة لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الانسان ــةالعدالـة الجنائــی:الفصل الأول -الباب الثاني

178

وقد تقرّر هذا المبدأ كبدیل في القانون الدولي عن نظام التسلیم، حیث نصّت علیه العدید 

.)1(من الاتفاقیات الدولیة

.تطبیق مبدأ الشخصیة السلبیة على الجرائم الدولیة-2

الولایة القضائیة بالإحالة -خلافا لمبدأ الشخصیة الإیجابیة–مبدأ الشخصیة السلبیة یحدد 

، حیث یقضي بمعاقبة الجاني إذا ارتكب جریمته في الخارج على )2(إلى جنسیة الشخص المضرور

أحد مواطني الدولة، ومن ثم فأساس هذا المبدأ هو حمایة مصالح المواطنین في الخارج، وقد 

أخذت به القلیل من التشریعات في حدود ضیّقة، أمّا القانون الدولي فقد عرف هذا المبدأ في قضیة 

)Cutting(سیة أمریكیة اتّهم بنشر مقال متضمن قذفا لمواطن مكسیكي، ، وهو شخص حامل جن

فحوكم المتهم في المكسیك أثناء تواجده بها وصدر ضده حكم بالحبس، فاعترضت الولایات 

المتحدة الأمریكیة على المحاكمة وتمسكت بمحاكمته وعقابه طبقا لمكان ارتكاب الجریمة وطبقا 

رفضت ذلك تأسیسا على مبدأ الشخصیة السلبیة المنصوص لقانون جنسیة المتهم، إلا أنّ المكسیك 

.)3(من قانون العقوبات المكسیكي186علیه في المادة 

قامت السلطات )Lottus(وقد أثار تطبیق هذا المبدأ خلافات بین الدّول، ففي قضیة 

نسا على التركیة بالقبض على قائد الباخرة ومحاكمته وفقا لقانون العقوبات التركي، فاعترضت فر 

أساس أنه لا یجوز لدولة أن تفرض اختصاصا على وقائع وقعت في أعالي البحار على سفینة 

.أجنبیة، مطالبة بتطبیق قانون العلم

وقد أدخلت العدید من الدول هذا المبدأ في تشریعاتها لحمایة رعایاها من الجرائم التي 

.)4(الاتفاقیات الدولیةیكونون ضحایا لها في الخارج، كما نصت علیه العدید من 

تمتعین بحمایة دولیة بما في ذلك المبعوثین الدبلوماسیین، والتي اتفاقیة منع ومعاقبة الجرائم الموجهة ضد الأشخاص الم:منها)1(

ب منها على أن تلتزم كلّ دولة متعاقدة باتخاذ التدابیر اللازمة لتأسیس اختصاص سلطاتها بالجرائم المنصوص /3نصت في المادة 

و عندما یكون المتهم بارتكابها یتمتع بجنسیتها، ، وذلك إذا ارتكبت أي منها على متن طائرة أو سفینة ترفع علمها، أ2علیها في المادة 

ب من اتفاقیة مناهضة تجنید المرتزقة /9/1، والمادة 1979ب من الاتفاقیة الدولیة لمناهضة أخذ الرهائن سنة - أ/2وكذا المادة 

.536یة، مرجع سابق، ص شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساس.1989واستخدامهم سنة 

.60عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص )2(

.536شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص )3(

في الاتفاقیة ج على أن تتخذ كل دولة طرف/5/1، والتي نصت في المادة 1979اتفاقیة مناهضة أخذ الرهائن لسنة :منها)4(

الأولى إذا ارتكبت في إقلیم تلك المادة التدابیر اللازمة لتقریر ولایتها القضائیة عن أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیها في 
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ورغم أنّ الكثیر من الدول قد أخذت بمعیار الجنسیة كضابط لتطبیق القانون الجنائي 

.)1(الوطني، إلا أن دولا أخرى أخذت بقانون الموطن بدلا من قانون الجنسیة في بعض الأحوال

المطلب الثاني

إقرار الاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الوطنية

الاختصاص الجنائي للمحاكم الوطنیة وفقا للقواعد العامة في حالة توافر أحد أربعة ینعقد 

ضوابط تتعلق بالجریمة أو مرتكبها أو المجني علیه أو المصلحة الوطنیة المتضررة بالجریمة 

المرتكبة في الخارج، غیر أنّ هذه الضوابط لا تستجیب للتطور الحاصل للجریمة الدولیة، بحیث لا 

فظع الجرائم التي تمس الجماعة الدولیة والمرتكبة من قبل أجانب ضدّ ضحایا أجانب خارج تغطي أ

ن بارتكابها، مما یساعد هؤلاء على الإفلات من و حدود الدولة التي یتواجد على إقلیمها المتهم

وهو ما یستدعي عدم التوقف عند الضوابط السابقة، وإنّما مد مجال الولایة القضائیة.)2(العقاب

لحمایة المصالح الجوهریة للمجتمع الدولي وفقا لضوابط أخرى یحددها قانون الدولة التي تسمح 

بمعاقبة جناة لا یمكن أن یخضعوا لقضائها وفقا للقواعد العامة، مما استوجب على المجتمع الدولي 

فلات إنشاء اختصاص جنائي عالمي یهدف إلى تفعیل التعاون الجنائي الدولي لیقف حائلا دون إ

.)3(مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان من العقاب

ویجد مبدأ الاختصاص العالمي أسسه في عدة مبررات كالإزعاج الذي یحدثه تواجد المتهم 

على إقلیم دولة معینة، ومن ثم فإن تطبیق هذا المبدأ یساهم في إلغاء حق اللجوء للمتهمین 

أو تكون موجهة لرهینة من مواطني تلك الدولة إذا رأت تلك الدولة ذلك مناسبا، إضافة إلى ...أو على متن طائرة مسجلة فیها==الدولة

من الاتفاقیة الدولیة بشأن منع وقمع الجرائم ضدّ الأشخاص المتمتعین بحمایة دولیة بما في ذلك المبعوثین 3/1ا نصت علیه المادة م

.537-536شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص ص .الدبلوماسیین

منها أن الأخذ بقانون الموطن یحل الكثیر من المشاكل التي تطرح بصدد تطبیق قانون الجنسیة كحالات وذلك لعدة أسباب )1(

عدیمي الجنسیة التي ظهرت بصدد تعدیل الحدود الجغرافیة في الكثیر من الدول الأوروبیة، الأمر الذي دفع هذه الدول إلى الأخذ 

، كما نصت على ذلك العدید من الاتفاقیات الدولیة كالاتفاقیة الأوروبیة 1940بقانون الموطن، وهو ما فعله القانون الفرنسي لسنة

أ، بحیث نصّت على أن تتخذ كلّ دولة طرف في الاتفاقیة التدابیر اللازمة لتقریر /5/1في المادة 1979لمناهضة أخذ الرهائن لسنة 

أو من .../ة الأولى إذا ارتكبت الجریمة على إقلیم تلك الدولةولایتها القضائیة على أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیها في الماد

.538-537المرجع السابق، ص ص .قبل أحد الأشخاص عدیمي الجنسیة الذین یكون محلّ إقامتهم في إقلیم الدولة

اجستیر في القانون مبدأ الاختصاص العالمي في القانون الجنائي الدولي، مذكرة من أجل الحصول على شهادة م، دخلافي سفیان)2(

.10، ص 2007/2008الجزائر، ،الدولي والعلاقات الدولیة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة

.549شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص )3(
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بارتكاب جرائم فظیعة انطلاقا من فكرة الخطر الاجتماعي الذي یحدثه تواجد هؤلاء المتهمین على 

دولة معینة دون عقاب، وهنا یشكل اختصاص قاضي مكان القبض على المتهم امتدادا إقلیم

كما یقوم هذا المبدأ أیضا .للاختصاص القضائي الإقلیمي، وذلك تجنبا لبقاء المجرم دون عقاب

على فكرة التضامن الإنساني بین الدول في مكافحة الإجرام، بالإضافة إلى قیامه على مجموعة 

المشتركة بین الدول التي تهتم بالدفاع عنها، إذ تظهر ممارسة مبدأ العالمیة من من المصالح 

طرف الدولة كمظهر من مظاهر إزدواج الوظیفة، فالدولة لا تمارس ولایتها القضائیة طبقا لمبدأ 

عالمیة العقاب دفاعا عن مصالحها فقط، وإنما دفاعا أیضا عن القیم والمصالح المشتركة للجماعة 

.)1(ةالدولی

وتعود فكرة متابعة ومعاقبة مرتكبي الجرائم التي تخلّ بوجود الإنسانیة ذاتها وبأخلاقها إلى 

لمواجهة مرتكبي الجرائم التي تشكل عالمیة الحق في العقابالذي أسّس مبدأ جروسیوسعهد 

المحاكمة والتسلیموقد تطوّر هذا المبدأ بتطوّر القانون الدولي إلى مبدأ .انتهاكا لقانون الشعوب

الذي تضمنته مختلف اتفاقیات القانون الدولي، والمتمثل في التزام الدول إمّا بمحاكمة المشتبه فیه 

.)2(أو على الأقل تسلیمه إلى الدولة المطالبة به

الذي یعترف للمحاكم )3(تعود جذور مبدأ الاختصاص العالمي إلى القانون الدولي العرفي

حقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ذات الطبیعة الدولیة أیًا كانت جنسیاتهم، ولقد الوطنیة للدول بملا

.)4(عرف هذا المبدأ تطبیقاته الأولیة في إطار الجرائم المرتكبة في أعالي البحار

یجد هذا المبدأ أساسه القانوني في الاتفاقیات والمعاهدات الدولیة التي تشكل التزاما على 

و مناسب وضروري لتنفیذ أحكامها، وهو ما أكد علیه قرار الجمعیة العامة الدول باتخاذ كل ما ه

حول المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الانتصاف والجبر لضحایا الانتهاكات 

.11مرجع سابق، ص ، دخلافي سفیان)1(

مبدأ الاختصاص العالمي في تشریعات الدول، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون التعاون الدولي، ، رابیة نادیة)2(

.5، ص 2011كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري تیزي وزو، 

(3)I.D.I, Res, Session de Cambridge, 1931, le conflit des lois pénales en matière de compétence. Art

05: «Tout Etat a le droit de punir des actes commis à l’étranger par un étranger découvert sur
sonterritoire lorsque ces actes constituent une infraction contre des intérêts généraux protégés
par le droit international». www.idi-iiL.org.

، دخلافي سفیان:أنظر.القرصنة البحریة في أعالي البحار أوّل وأقدم جریمة طبق علیها مبدأ الاختصاص العالميتعدّ جریمة )4(

.67-63مرجع سابق، ص 
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الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، بالقول بأنّه 

ت الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي تشكل جرائم بموجب القانون في حالا

الدولي، یقع على الدول واجب التحقیق فیها وواجب محاكمة الأشخاص الذین یزعم أنّهم ارتكبوها 

غایة وتحقیقا لهذه ال.في حال توفر أدلة كافیة ضدّهم، وواجب إنزال العقوبة بالجناة في حال إدانتهم

وحیثما تنص على ذلك معاهدة واجبة التطبیق أو یقضي بذلك التزام آخر بموجب القانون الدولي، 

على الدول أن تدرج أو تنفذ أحكاما مناسبة ضمن نطاق قوانینها المحلیة تنص على الولایة 

.)1(القضائیة العالمیة

فاقیات جنیف الأربعة ومن أهم الاتفاقیات الدولیة التي كرّست صراحة هذا المبدأ هي ات

، والتي تنص من خلال نص مشترك لها بأن یلتزم كلّ طرف )2(1949أوت  12الموقعة في 

متعاقد بملاحقة المتهمین باقتراف مثل هذه المخالفات الجسیمة أو بالأمر باقترافها، أو بتقدیمهم إلى 

لمحاكمتهم ما دامت تتوفر محاكمة مهما كانت جنسیاتهم، أو تسلیمهم إلى طرف متعاقد آخر ال

.)3(لدى الطرف المذكور أدلة اتهام كافیة ضد هؤلاء الأشخاص

كما أقرّت اتفاقیات حقوق الإنسان أیضا مبدأ الاختصاص العالمي، وهو ما نصت علیه 

، 1973ب من الاتفاقیة الدولیة لقمع جریمة الفصل العنصري والمعاقبة علیها لعام فقرة  4المادة 

.)4(1984من اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام 3-5/2والمادة 

یتضح مما سبق أن الاتفاقیات الدولیة كرّست قاعدة التسلیم أو المحاكمة، التي تهدف إلى 

ضمان محاكمة أو على الأقل متابعة المتهم بارتكاب جریمة دولیة مهما كانت جنسیته أو جنسیة 

التسلیم أو المحاكمة هي المرادف لممارسة مبدأ المجني علیه، ومهما كان مكان ارتكابها، فقاعدة

.)5(الاختصاص العالمي من طرف المحاكم الجنائیة الداخلیة

مبدأ الولایة القضائیة العالمیة ونطاق تطبیقه، مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونیة والسیاسیة، ، الهیتي نعمان عطا االله محمود)1(

.5-4، ص ص 2012، العراق، 06، العدد 01المجلد 

88من الاتفاقیة الرابعة والمادة 146من الاتفاقیة الثالثة، 129من الاتفاقیة الثانیة، 50من الاتفاقیة الأولى، 49:راجع المواد)2(

.1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام 

(3)BELLAL Annyssa, op.cit, p.123.

(4)Ibid.

.29مرجع سابق، ص ، سفیاندخلافي )5(
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ومن ثم إذا كانت الولایة القضائیة التقلیدیة تعتمد على وجود صلة أو رابطة بین الدولة التي 

یة العالمیة لا تحتاج الدولة تمارس الولایة والجریمة المشتبه بارتكابها، فإنه في مبدأ الولایة القضائ

إلى هذا الرابط أو الصلة لممارستها، لأنّ الجریمة ذاتها هي التي تشكل أساس هذه الولایة، باعتبار 

أنّ هناك جرائم محددة تشكل تهدیدا للمجتمع الدولي بأسره، ومن حق أي دولة بل من واجبها أن 

فذي هذه الجرائم غالبا ما یحتلون مناصب تبادر لمنع مثل هذه الجرائم وقمعها، لاسیما وأنّ من

فالولایة القضائیة العالمیة تستند .قیادیة في الدولة تجعلهم بمنأى من الملاحقة القضائیة في دولهم

حصرا إلى طبیعة الجریمة بغض النظر عن مكان ارتكابها أو جنسیة الجاني أو المجني علیه، أو 

.)1(یةأي صلة أخرى بالدولة التي تمارس هذه الولا

مبدأ قانوني یسمح لدولة أو یطالبها بإقامة «:بأنّه)2(ویعرف مبدأ الاختصاص العالمي

دعوى قضائیة جنائیة فیما یختص بجرائم معینة بصرف النظر عن مكان الجریمة وجنسیة 

.)3(»مرتكبها أو الضحیة

یجد سنده في یعدّ الاختصاص الجنائي العالمي اختصاصا أصیلا للقضاء الجنائي الوطني 

التشریع الداخلي للدولة، وهو أیضا اختصاص تكمیلي حال عدم انعقاد ولایة القضاء الوطني وفقا 

للمبادئ العامة للاختصاص، كما یتمیز بأنّه اختصاص احتیاطي عند عدم اتخاذ الدولة التي 

.)4(دم العقابوقعت الجریمة على إقلیمها أیة مبادرة لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولیة لتفادي ع

ومن ثم فإنّ مبدأ الاختصاص العالمي یعطي لقاضي مكان تواجد المتهم بارتكاب إحدى 

الجرائم الدولیة أهلیة مباشرة ولایته القضائیة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجریمة أو جنسیة 

لتشریعات أطرافها، وبالتالي فإنّ ممارسة هذه المتابعات والمحاكمات متوقفة ومرتبطة أساسا با

الداخلیة والأنظمة القضائیة للدول، وبمدى التزام هذه الدول بالاتفاقیات الدولیة التي صادقت علیها، 

.)5(وكذا تطبیق القواعد العرفیة الموجودة

.03مرجع سابق، ص ، الهیتي نعمان عطا االله محمود)1(

الصلاحیة العالمیة أو الشاملة، مبدأ العالمیة أو مبدأ عالمیة القاعدة الجنائیة، نظام :یطلق على هذا المبدأ عدة تسمیات منها)2(

.العقاب العالمي أو عالمیة الحق في العقاب

وكیف یتوافق المبدآن، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب :مبادئ الاختصاص العالمي والتكامل، كزافییه فیلیبنقلا عن، )3(

.87، ص 2006، جوان اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنییف، 862، العدد 88الأحمر، المجلد 

.28-27سرور طارق، مرجع سابق، ص ص )4(

.111مرجع سابق، ص ، دخلافي سفیان)5(
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ولهذا فإنّ إسناد الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الوطنیة یشكل الأساس القانوني من 

تكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي تشكل جرائم دولیة عن الناحیة الإجرائیة لمحاكمة مر 

طریق تلك المحاكم، وذلك مهما كانت جنسیة مرتكب الجریمة وأینما كان المكان الذي ارتكبت فیه 

الفرع (، ولذلك تبنّت كثیر من الدول مبدأ الاختصاص العالمي في تشریعاتها المحلیة )1(الجریمة

).الفرع الثاني(ا ومارسته أیض)الأول

الفرع الأول

.إدماج مبدأ الاختصاص العالمي في القوانين الداخلية

یشترط لتطبیق الاختصاص الجنائي العالمي للمحاكم الوطنیة أن یتبنى المشرع الوطني 

، ومع ذلك فإنه لا جدوى من وضع )2(الاختصاص العالمي، وهو ما یعبّر عنه بالشرعیة الإجرائیة

تطبیق هذا المبدأ دون تجریم الأفعال محل الاختصاص العالمي في التشریع نص عام یقرر 

.، وهو ما سبق بیانه)3(الوطني

ولقد قامت العدید من الدول بإدراج آلیة الاختصاص العالمي لمحاكمها في مواجهة الجرائم 

الاتفاقیات الدولیة الخطیرة، إمّا على أساس أنه التزام یقع علیها بموجب مصادقتها على مختلف 

الدولیة التي تنص على الاختصاص العالمي، أو على أساس إرادتها الحرة خارج إطار أي التزام 

، رغم أن العرف الدولي یؤسس في )5(، بینما ذهبت تشریعات أخرى إلى عدم النص علیه)4(اتفاقي

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 1ط القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، ، المخزومي عمر محمود)1(

.95، ص 2009

لقد أثار موضوع دور النص على مبدأ العالمیة في التشریعات الوطنیة في قدرة القاضي الوطني على تطبیقه، نقاشا فقهیا كبیرا )2(

بین مؤید لتطبیقه من قبل القاضي الوطني على الجرائم الدولیة ولو لم ینص علیه القانون الوطني، ورافض لتطبیقه طالما لم ینص 

شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، :راجع.التشریع الوطني على تطبیق مبدأ العالمیة

.557-556مرجع سابق، ص ص 

مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظم العدالة الدولیة بین النظریة والتطبیق، مجلة الجامعة الإسلامیة ، قشطة نزار حمدي)3(

.604، ص 2014، غزة، 02، العدد 22للدراسات الإسلامیة، المجلد 

، لنیل درجة الماجستیر في القانونالإنسانیة، مذكرةالسیاسة الدولیة الجنائیة في مواجهة الجرائم ضدّ ، سي محي الدین صلیحة)4(

.82-81، ص ص 2012تیزي وزو، ،تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري

بمبدأ الاختصاص بالرغم من الجهود الفعالة في محاولة إدراج الجرائم الدولیة في القانونین الیمني والأردني، إلاّ أنهما لم یأخذا )5(

العالمي بشكل صریح، غیر أن ذلك لا یقلل من أهمیة وقیمة هذین التشریعین باعتبارهما خطوة إیجابیة من الممكن أن تتلوها خطوات 

.أخرى على طریق إقرار الاختصاص العالمي للمحاكم الجنائیة الیمنیة والأردنیة عملا بمقتضیات القانون الدولي في هذا الخصوص
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.)1(البعض من بنوده الآمرة مبدأ الاختصاص العالمي خارج إرادة الدول

دت الدول مجموعة من الأسالیب لكي تنص على الاختصاص العالمي في وقد اعتم

قوانینها الوطنیة، فمنها من تولت إدراجه في قوانین مستقلة، بینما تولت دول أخرى إدراجه في 

.، ومنها من تطبقه على جرائم معینة، ومنها من تطبقه على كثیر من الجرائمنصوص عامة

لتشریعیة في مجال الاعتراف بمبدأ الاختصاص العالمي ونستعرض فیما یلي بعض التجارب ا

.وكیفیة إدراجه من طرف المشرع الوطني على المستوى الداخلي

.التشریع البلجیكي: أولا

تعدّ بلجیكا من الدول التي كرّست الاختصاص العالمي لمحاكمها بموجب قانون مستقل، 

الانتهاكات الخطیرة لاتفاقیات جنیف المتعلق بقمع 1993جوان 16وقد صدر هذا القانون في 

، حیث أقرت المادة السابعة منه صراحة الاختصاص العالمي للمحاكم )2(والبروتوكولین الإضافیین

، بغض النظر عن جنسیة المتهم وجنسیة الضحیة وأیًا كان مكان ارتكاب الجریمة، )3(البلجیكیة

1العالمي في جرائم الحرب طبقا للمادة غیر أنّ هذا القانون حصر مجال ممارسة الاختصاص 

ویعدّ هذا القانون أداة قانونیة فعّالة لتحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، لأنّه یؤسس .)4(منه3فقرة 

لاختصاص قضائي جنائي قائم على الطبیعة الاستثنائیة لجرائم الحرب المرتكبة، دون البحث عن 

هة، ودولة مكان مباشرة الإجراءات القضائیة ضده من وجود أي رابط بین المتهم والجریمة من ج

.جهة ثانیة

للمحاكم الجنائیة البلجیكیة لیس فقط بمتابعة المتهم بارتكاب 1993كما یسمح قانون 

جریمة حرب حتى في حالة عدم وجود طلب بالتسلیم ورفض بلجیكا تسلیم المتهم، ولكن أكثر من 

لم تطلب بصورة صریحة من الدول الأطراف ممارسة 1948الرغم من أن الاتفاقیة الخاصة بمنع الإبادة الجماعیة لعام  على) 1(

السلطة القضائیة العالمیة، إلاّ أنّ محكمة العدل الدولیة أكدت أنّ ولایة القضاء الوطني في مكافحة جریمة الإبادة لا تحده الاتفاقیة

، مناع هیثم:راجع.ن واجب كلّ الدول وبغیر سابق الالتزام بالاتفاقیة متابعة ومحاكمة كل المتهمین بارتكابهاجغرافیا، وبالتالي فإنّ م

، ص 2005ن، .م.اللجنة العربیة لحقوق الإنسان، د -الأهالي- ، أوراب1طالقانون الدولي وغیاب المحاسبة، –مستقبل حقوق الإنسان 

  .130- 129ص 

(2) VANDERMEERSCH Damien, Les poursuite et le jugement des infractions de droit humanitaire en
droit Belge, in: Actualité de droit international humanitaire, R.D.P.C, N°6, 2001, p 130.
(3) Voir: Art.7 de la loi de 16 juin 1993 relative à la répression des infractions grave aux conventions
internationales de Genève du 12 Aout 1949 et aux protocoles I et II du 8 Juin 1977, sur le site:
https://competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/loi-du 16-juin-1993-texte-de-loi.pdf.
(4) Voir : Art.1/3 de la loi 16 Juin 1993.
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تصاصها الجنائي على أساس مبدأ الاختصاص العالمي ذلك فهو یجیز لهذه المحاكم ممارسة اخ

حتى في حالة غیاب المتهم عن الإقلیم البلجیكي، ولهذا وصف هذا الاختصاص بأنه اختصاص 

مصدره في 1993و یجد مبدأ الاختصاص العالمي الغیابي الذي تضمنه قانون .غیر تقلیدي

ي لا یمنع بلجیكا من ممارسة مثل هذا والقانون الدولي بشكل عام الذ1949اتفاقیات جنیف لسنة 

.)1(الاختصاص

لأوّل تعدیل، وسّع فیه المشرع البلجیكي من 1993خضع قانون 1999فیفري 10وبتاریخ 

مجال الاختصاص العالمي للمحاكم البلجیكیة لیشمل الجرائم ضد الإنسانیة والإبادة الجماعیة، وهذا 

، ودون أن تشكل الصفة )2(ة المتهم أو الضحیةبغض النظر عن مكان وقوع الجریمة أو جنسی

، ممّا دفع العدید من )3(الرسمیة للشخص عائقا للمحاكم البلجیكیة لردع وقمع الإنتهاكات الخطیرة

أمام الجهات القضائیة آرییل شارونضحایا الجرائم الدولیة إلى رفع شكاوى ضدّ جلادیهم مثل 

ي، خاصة مع النجاح الذي عرفته محاكمة الرواندیین البلجیكیة على أساس مبدأ الاختصاص العالم

من طرف محكمة الدرجة الأولى 2001الأربعة المتهمین بارتكاب جرائم ضد الإنسانیة في جوان 

.)4(ببروكسل والتي دامت شهرین

وبعد إدانة محكمة العدل الدولیة المملكة البلجیكیة بسبب إصدار أمر بالقبض ضدّ وزیر 

أثناء تأدیته لمهامه، والذي كان حسب اعبد اللاي یارودیالكونغو الدیمقراطیة یة جمهوریة خارج

محكمة العدل الدولیة مخالفا للقانون الدولي بسبب خرقه ومساسه بالحصانة المعترف بها لكبار 

مسؤولي الدولة، وبهدف التخلص من الشكاوى المودعة لدى المحاكم والتي أصبحت تؤثر في 

2002جویلیة 18لوماسیة، تم اقتراح مشروع أودع بمجلس الأمة بتاریخ علاقات بلجیكا الدب

طبقا لقواعد 1993/1999یتضمن المصادقة على نظام المحكمة الجنائیة الدولیة وتعدیل قانون 

وبعد صدور قرارین من غرفة الإتهام أبطلت المتابعات ضدّ كلّ من وزیر .القانون الدولي الموجودة

وزیر آمون آرونرئیس الوزراء الإسرائیلي وآرییل شارونو اللاي یارودیاعبدرجیة الكونغو خا

الدفاع، بسبب غیاب المتهمین وعدم تواجدهم على الإقلیم البلجیكي، وقد تم اقتراح مشروع قانون 

الذي یجیز مباشرة المتابعات الجزائیة وقبول شكاوى الضحایا مهما كان 1993تفسیري لقانون 

.136-135مرجع سابق، ص ص ، دخلافي سفیان)1(

(2) Voir : Art.1/1 et 1/2 de la loi 10 Février 1999.
(3) Voir : Art.5/3 de la loi 10 Février 1999.
(4)VANDERMEERSCH Damien, Droit Belge, In : Juridictions nationales et crimes internationaux,
sous la direction de Antonio Casses et Mireille Delmas-Marty, P.U.F, Paris, 2002, p80.
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م بارتكاب الجرائم الدولیة، غیر أن هذا الاقتراح الظرفي لم یتم تبنیه من طرف مكان تواجد المته

البرلمان البلجیكي بسبب إلغاء محكمة النقض لقرارات غرفة الاتهام المذكورة أعلاه، ومن ثم فقد تم 

.تأكید الطابع القطعي لمبدأ الاختصاص العالمي

السیاسیین والعسكریین الأمریكیین طبقا غیر أنّ استمرار رفع الشكاوى ضد كبار المسؤولین

دفع الولایات المتحدة الأمریكیة وإسرائیل إلى ،لمبدأ العالمیة خاصة بعد حرب الخلیج الأولى

من خلال تهدیدها بتحویل مقر الناتو 1993/1999الضغط على بلجیكا من أجل تعدیل قانون 

07الذي عدّل المادة 1993/1999تم تعدیل قانون2003أفریل 23إلى دولة أخرى، وبتاریخ 

منه وذلك بتقلیص إمكانیة إیداع شكوى ضد متهم بارتكاب الجرائم الدولیة، وذلك بالنص على أنه 

ارتكاب (في حالة غیاب بعض عناصر ربط الجریمة أو المتهم أوالضحایا بالمملكة البلجیكیة 

سیة البلجیكیة، وجود المتهم على الانتهاك على الإقلیم البلجیكي، حمل المتهم أو الضحیة الجن

فإنه یكون للنائب العام )سنوات على الإقلیم البلجیكي03الإقلیم البلجیكي، إقامة الضحیة لمدة 

إجراء تحقیق في القضیة، وأكثر من هذا فإنه بعدمالحق في تقدیم طلب إلى قاضي التحقیق

حالة كون الضحایا من جنسیة باستثناء حالات ارتكاب جریمة على الإقلیم البلجیكي أو في

بلجیكیة، فإنه یمكن للسلطات البلجیكیة إعلام الدولة التي ارتكبت على إقلیمها الجریمة أو الدولة 

التي یحمل المتهم جنسیتها، الأمر الذي قد ینجر عنه تنازل المحاكم البلجیكیة عن اختصاصها 

كما تشكل حصانة المتهم المعترف .لدولیةلمحاكم دولة أخرى أو التنازل لصالح المحكمة الجنائیة ا

.)1(من التعدیل الجدید05بها بموجب القانون الدولي حاجزا أمام المتابعات، وذلك حسب المادة 

ورغم التراجع الملحوظ في موقف المشرع البلجیكي حول مبدأ الاختصاص العالمي، إلا أنّ 

ة الأمریكیة وإسرائیل نتیجة الشكوى تزاید الضغوط الخارجیة خاصة من طرف الولایات المتحد

بسبب ما اقترفه من جرائم 2003ماي 14بتاریخ تومي فرانكسالمرفوعة ضد الجنرال الأمریكي 

أوت  05أدت إلى تبني المملكة البلجیكیة بتاریخ 1991حرب أثناء حرب الخلیج الأولى سنة 

ل وإدماجه في قانون العقوبات ، وإلغائه كقانون مستق1993جوان 16تعدیلا آخر لقانون 2003

.)2()قانون التحقیق القضائي(وقانون الإجراءات الجزائیة 

.139-137مرجع سابق، ص ، دخلافي سفیان)1(

.140سابق، ص المرجع ال  )2(
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ضیّق المشرع البلجیكي من مجال الاختصاص العالمي 2003أوت  05وبموجب قانون 

بوضع مجموعة من الشروط منها تواجد المتهم على الإقلیم البلجیكي أو أن تكون الضحیة من 

سنوات على الأقل، ویجب أن 03شخص مقیم في الأراضي البلجیكیة لمدة جنسیة بلجیكیة أو أي

تكون هذه الإقامة دائمة وفعلیة وشرعیة وهذا وقت ارتكاب الفعل الإجرامي، مع الاعتراف 

.)1(بالحصانة القضائیة لرؤساء الدول والحكومات وكذلك وزراء الخارجیة أثناء أداء وظائفهم

حیز التطبیق تراجعت المحاكم البلجیكیة بإعلانها عدم 2003أوت  05وبعد دخول قانون 

، كما رفضت عدة شكاوى مرفوعة )3(آرییل شارونو )2(جورج بوشالاختصاص بالنظر في قضیة 

.ضد مرتكبي الجرائم الدولیة حفاظا على علاقات بلجیكا الدولیة

.التشریع الإسباني:ثانیا

الاختصاص العالمي في قوانینها الوطنیة بشكل تعدّ إسبانیا من الدوّل التي أدرجت مبدأ 

مستقل لكن بالاعتماد على مدى الاعتراف به في الاتفاقیات الدولیة والتي تكون الدولة قد صادقت 

.)4(علیها مع شرط تجریم الأفعال الواردة فیها في القانون الوطني

نیة بموجب القانون لقد أقرّ القانون الإسباني مبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الإسبا

الاختصاص 23/4، والذي یمنح بموجب المادة 1985جویلیة 01المؤرخ في 06العضوي رقم 

للمحاكم الإسبانیة للنظر في الجرائم الدولیة وفق مبدأ الاختصاص العالمي متى قررته الاتفاقیات 

ها باتخاذ إجراءات الدولیة والمواثیق التي تصادق علیها إسبانیا والتي تلزم الدول الأطراف فی

المتابعة وفق مبدأ الاختصاص العالمي، بشرط تنظیم تجریم الجرائم الواردة في الاتفاقیات الدولیة 

من تقنین العقوبات 616إلى  608ضمن تقنین العقوبات الإسباني، حیث تتضمن المواد من 

، وتجریم 1985نیا عام تجریم الجرائم الواردة في اتفاقیات جنیف الأربعة التي صادقت علیها إسبا

06، وبالرغم من أنّ المادة 607إلى  510في المواد من 1948جریمة إبادة الجنس البشري لعام 

.78مرجع سابق، ص ، سي محي الدین صلیحة)1(

(2) Voir: Arrêt du 24 septembre 2003 de la cour de cassation relative en dessaisissement de la
juridiction Belge de l’affaire BUSH George et consorts, sur le site:
http://competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-24-septembre-2003-BUSH.pdf.
(3) Voir: Arrêt du 24 septembre 2003 de la cour de cassation relative en dessaisissement de la
juridiction Belge de l’affaire SHARON et consorts, sur le site:
http://competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arrêt-24-septembre-2003-Sharon.pdf.

(4)DELMAS-MARTY Mireille, op.cit, p.377.



كآلیة لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الانسان ــةالعدالـة الجنائــی:الفصل الأول -الباب الثاني

188

من هذه الاتفاقیة لا تنص سوى على الاختصاص الإقلیمي، إلا أنّ القانون الإسباني أسند 

جنس البشري، إذ اعتبر الاختصاص العالمي المستقل عن الالتزام الاتفاقي لمتابعة جرائم إبادة ال

أن إسناد الاختصاص العالمي لمتابعة جرائم إبادة الجنس بینوشیهفي قضیة قارزنالقاضي 

كما أقرّ التشریع الإسباني .البشري غیر نابع من الاتفاقیة، بل من العرف الدولي والقواعد الآمرة

المتابعة العالمیة في جرائم التعذیب منذ مصادقة إسبانیا على اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام 

للجرائم ضد الإنسانیة التي تم تجریمها في تقنین العقوبات الإسباني ، ونفس الأمر بالنسبة 1987

.)1(2004منذ عام 

أنّه من أكثر القوانین مرونة في ممارسة 1985یلاحظ من القانون العضوي الإسباني لعام 

الاختصاص العالمي، حیث لا یشترط أي رابطة بإسبانیا وذلك بتقریر المتابعة القضائیة بغض 

غیر أن إسبانیا تراجعت عن موقفها .كان إقامة الجاني أو جنسیته أو جنسیة الضحیةالنظر عن م

، والذي یشترط لاختصاص المحاكم 2009نوفمبر 03الصادر في 2009/1بموجب القانون رقم 

الإسبانیة العالمي ضرورة وجود مرتكب الجریمة على الأراضي الإسبانیة أو أن تكون الضحیة من 

.)2(یینالرعایا الإسبان

.التشریع الفرنسي:ثالثا

إنّ إعمال الإختصاص العالمي في النظام القانوني الفرنسي مرتبط بوجود نص قانوني 

ضمن قانون الإجراءات الجزائیة یعترف من خلاله بمبدأ الاختصاص العالمي كإجراء جزائي 

ولقد تمّ إدماج مبدأ لمتابعة كل جریمة دولیة على حدى على أن یتضمن قانون العقوبات تجریمها،

من قانون الإجراءات الجزائیة 689الاختصاص العالمي في القانون الفرنسي بموجب المادة 

، والتي تمنح للمحاكم الفرنسیة الاختصاص العالمي 1985دیسمبر 30الفرنسي الصادر بتاریخ 

وبات الفرنسي أو في في متابعة الجرائم المرتكبة خارج الإقلیم الفرنسي والمجرّمة في قانون العق

.)3(الاتفاقیات الدولیة

.75-74مرجع سابق، ص ص ، رابیة نادیة)1(

.79مرجع سابق، ص ، سي محي الدین صلیحة)2(

.77مرجع سابق، ص ، رابیة نادیة)3(
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لقد تم الاعتراف بمبدأ الاختصاص العالمي للمحاكم الفرنسیة في قانون الإجراءات الجزائیة، 

طبقا لنص المادة الأولى من اتفاقیة )1(لمتابعة جریمة التعذیب2فقرة  689حیث خصّص المادة 

لمتابعة 3فقرة  689، والمادة 1984نیویورك حول التعذیب والمعاملات القاسیة واللاإنسانیة لعام 

فقرة  689، والمادة 1977جریمة الإرهاب بعد إدماج الاتفاقیة الأوروبیة لردع جریمة الإرهاب عام 

تخصّ إدماج اتفاقیة 9فقرة  689ن المدني، أمّا المادة بالنسبة للأفعال المخالفة لأمن الطیرا7و 6

.)2(1977قمع الهجمات الإرهابیة بالقنابل عام 

یلاحظ أنّ المشرع الفرنسي لم یخصّص نصّا ضمن قانون الإجراءات الجزائیة لمتابعة 

.جرائم الحرب والإبادة الجماعیة والجرائم ضد الإنسانیة بموجب مبدأ الاختصاص العالمي

لقد اعترف المشرع الفرنسي في مرحلة لاحقة باختصاص المحاكم الفرنسیة بالنظر في و   

الذي اعتمدت 1995جانفي 02الجرائم ضد الإنسانیة، وكان ذلك بموجب القانون الصادر في 

الذي اعتمدت 1996ماي 22بموجبه فرنسا نظام محكمة یوغسلافیا سابقا، والقانون الصادر في 

م محكمة رواندا لمقاضاة مرتكبي الجرائم ضدّ الإنسانیة وغیرها المرتكبة خلال بموجبه فرنسا نظا

ن ومن خلال هذین القانونی.لفرنسیةالنزاع الیوغسلافي والرواندي في حالة تواجدهم في الأراضي ا

كرس المشرع الفرنسي مبدأ الاختصاص العالمي في مواجهة الجرائم ضد الإنسانیة ولكن بصفة 

.)3(الروانديو بحیث لا تتعدى الجرائم المرتكبة في النزاع الیوغسلافي محدودة جدا، 

تمّ توسیع اختصاص المحاكم الفرنسیة بالنظر في الجرائم الدولیة بموجب القانون الصادر 

، والمتعلق بمطابقة القانون 2010أوت  09والذي دخل حیز التنفیذ في 2010جویلیة 13في 

الأساسي، حیث أقرّ هذا القانون اختصاص المحاكم الفرنسیة بمتابعة الجنائي الفرنسي بنظام روما 

الجرائم ضد الإنسانیة وجرائم الإبادة وجرائم الحرب التي تختص بها المحكمة الجنائیة الدولیة، وقد 

من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي، ولكن 11فقرة  689تم إدراج هذا الاختصاص في المادة 

إقامة المتهم مرتكب الجریمة في الخارج على الأراضي الفرنسیة إقامة دائمة، كما بشروط تتمثل في 

.130-129مرجع سابق، ص ص ، دخلافي سفیان)1(

.77مرجع سابق، ص ، رابیة نادیة)2(

.76-75مرجع سابق، ص ص ، سي محي الدین صلیحة)3(
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یجب أن تكون الجریمة التي ارتكبها في الخارج مجرمة بموجب تشریع الدولة التي ارتكبت على 

.)1(إقلیمها أو تكون الدولة طرفا في معاهدة روما

الفرع الثاني

الداخليإعمال مبدأ العالمية من طرف القاضي 

إنّ تكریس مبدأ الاختصاص العالمي في التشریعات الداخلیة من طرف الدول یبقى دون 

فعالیة إذا لم یصاحبه ممارسة عملیة من طرف القاضي الداخلي، ولذلك جرت عدة محاكمات في 

یة ومن أهم هذه المحاكمات إطار الاختصاص القضائي العالمي للذین ارتكبوا جرائم دول

.، وإدانة مرتكبي الجرائم الدولیةحسن جبري، محاكمة یهبینوشمحاكمة

.قضیة أوغستو بینوشیه: أولا

PINOCHET)كان   Augusto) رئیسا لدولة الشیلي، حیث تمیزت فترة تولیه الحكم

بالتسلط وقمع كل معارض لسیاسته، فعرفت هذه المدة اختفاء عدة أشخاص وارتكاب جرائم تعذیب 

وبعد تخلیه عن منصب رئاسة الدولة، عیّن كنائب لمدى الحیاة، فقدمت عدة .وجرائم ضد الإنسانیة

GARZON)، لذا اغتنم القاضي الإسباني )2(شكاوى ضده عبر العالم Baltazar) فرصة تواجده

لتورطه في الاغتیالات 1998أكتوبر  16في  بینوشیهببریطانیا، وأصدر أمرا دولیا بالقبض على 

دیسمبر  31إلى  1973سبتمبر 11التي مست الرعایا الإسبان المرتكبة في الفترة الممتدة بین 

أكتوبر 22، وهي جرائم تدخل في اختصاص المحاكم الإسبانیة، وأصدر أمرا ثانیا في 1983

إلى  1976ي الفترة الممتدة بین جانفي لارتكابه جرائم التعذیب وأخذ الرهائن المرتكبة ف1998

 هفي لندن، ثم قدمت إسبانیا طلبا رسمیا بتسلیمبینوشیهولقد ألقي القبض على .)3(1992دیسمبر 

.)4(إلیها، وحذت حذوها كل من بلجیكا وفرنسا وسویسرا

.76صلیحة سي محي الدین، مرجع سابق، ص )1(

.60سكاكني بایة، مرجع سابق، ص )2(

(3)BELLAL Annyssa, op.cit.p.191.

الإختصاص القضائي في تجریم بعض الأفعال بین المجال المحفوظ للدولة والتوجه المعاصر نحو العالمیة، ، أیت یوسف صبرینة)4(

مذكرة لنیل درجة ماجستیر في القانون، تخصص القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .124ص  وزو، 
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على  بینوشیهأعلنت المحاكم الإسبانیة اختصاصها بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف 

أساس الاختصاص العالمي من جهة وعلى أساس الاختصاص الشخصي من جهة أخرى، ذلك أنّ 

جرائم القتل والاختفاء المرتكبة في الشیلي مسّت العدید من الإسبانیین، وعلى هذاالأساس طالبت 

.)1(بینوشیهالحكومة الإسبانیة بصفة رسمیة السلطات البریطانیة بتسلیم 

طعنا في أوامر القبض الصادرة ضده من طرف القاضي الإسباني یهبینوشوبعد أن قدّم

لتمتع 1998أكتوبر 28أمام المحاكم البریطانیة، ألغت هذه الأخیرة أوامر القبض في 

بالحصانة القضائیة في المملكة المتحدة بصفته رئیس دولة سابق، إضافة إلى أنّ الأفعال بینوشیه

.)2(1989بموجب قانون بینوشیه طانیة حق تسلیمالمنسوبة له لا تمنح المحاكم البری

بالحصانة أمام غرفة اللوردات البریطانیة بینوشیه تمّ استئناف القرار الذي یقضي بتمتع

بالحصانة وعلى أساسه أذن بینوشیهیقضي بعدم تمتع 1998نوفمبر25التي أصدرت قرارا في 

قدّم طعنا في هذا القرار فتحصل على بینوشیهكنّ وزیر الداخلیة البریطاني ببدء إجراءات التسلیم، ل

، لكن أعید النظر فیه 1998بر مدیس11إثره على الإفراج المؤقت، بحیث استبعد هذا القرار في 

یقضي باستبعاد الحصانة عن 1999مارس 24أمام غرفة اللوردات التي أصدرت قرارا في 

لكون أفعال التعذیب جرائم دولیة وأن حظر التعذیب قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي بینوشیه

08، وبناء على ذلك وافقت العدالة البریطانیة في 1984استنادا إلى اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام 

وضعه ، إلا أنّ وزیر الداخلیة قرّر فیما بعد الإفراج عنه ل)3(بینوشیهعلى تسلیم 1999نوفمبر 

ماي 08متجها نحو الشیلي بسبب تدهور صحته، وفي 2000الصحي فغادر بریطانیا عام 

، وتمّ استجوابه لأول مرة من طرف القاضي بینوشیهرفعت الحكومة الشیلیة الحصانة عن 2000

10وبالرغم من مباشرة إجراءات مساءلته في الشیلي، إلا أنه بوفاته في .)4(جون قوزمانالشیلي 

.)5(، تمكن من الإفلات من العقاب2006ر دیسمب

.80، ص صلیحة سي محي الدین، مرجع سابق)1(

(2)BELLAL Annyssa, op.cit.p.191.

.81مرجع سابق، ص ، سي محي الدین صلیحة)3(

.61سكاكني بایة، مرجع سابق، ص )4(

(5)BELLAL Annyssa, op.cit.pp.198-199.
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 06قرارا في  -بینوشیهبناء على شكاوى ضحایا –كما أصدر القضاء البلجیكي هو الآخر 

كما اعترف باختصاص ،بالحصانة القضائیةبینوشیه ، توصّل فیه إلى عدم تمتع)1(1998نوفمبر 

المحاكم البلجیكیة بالنظر في الجرائم ضد الإنسانیة المنسوبة إلیه على الرغم من أنّ مفهوم هذه 

الجرائم لم یتم تكریسه بعد في القانون الداخلي البلجیكي، واستند قاضي التحقیق في ذلك إلى قواعد 

ل في إطار القواعد الآمرة التي ترتب القانون الدولي العرفي التي تعتبر أن قمع هذه الجرائم یدخ

التزاما على الكافة بقمع هذه الجرائم، وبالتالي فإن هذه الجرائم تدخل مباشرة في القانون 

.)2(البلجیكي

VANDERMEESCH)اعترف القاضي  Domien) باختصاص المحاكم البلجیكیة

ج، ذلك أنه توجد قاعدة دولیة بالنظر في الجرائم ضد الإنسانیة المرتكبة من طرف أجنبي في الخار 

عرفیة تعترف بالاختصاص العالمي للسلطات العامة بمقاضاة مرتكبي هذه الجرائم في كل 

الظروف، فلكل الدول مصلحة قانونیة مشتركة لقمع هذه الجرائم، وبالتالي لكل منها حقا والتزاما في 

م بغض النظر عن ه الجرائنفس الوقت خارج عن أي التزام اتفاقي، یقضي بمتابعة مرتكبي هذ

.)3(مكان وقوعهاجنسیة مرتكبیها و 

،إلا أن الأمر الصادر بینوشیهوعلى الرغم من عدم تمكن المحاكم البلجیكیة من محاكمة

VANDERMEESCH)من طرف القاضي  Domien) ساهم في تطویر قواعد القانون الدولي

الدولیة في القانون البلجیكي، الأمر الذي الجنائي، بحیث اعترف بالتطبیق المباشر للقواعد العرفیة

كما ساهم أمر .أمام المحاكم البلجیكیةبینوشیهسمح للقاضي بتأسیس اختصاصه بإمكانیة متابعة

القاضي أیضا في إدماج الجرائم ضد الإنسانیة في التشریع البلجیكي بصفة صریحة واختصاص 

فیفري 10المي، وهذا بموجب تعدیل القضاء البلجیكي بالنظر فیها على أساس الاختصاص الع

.)4(، والذي سبق الحدیث عنه1993جوان 16الذي یعدل قانون 1999

(1) Voir: Ordonnance du 6 Novembre 1998, rendu par le juge d’instruction Belge
VANDERMEERSCH Domien, dans l’affaire Pinochet, sur le site:
http:// competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/vandermeersch-pinochet-98.pdf.
(2) Ibid, p 4-10-11.
(3) Ibid, p.12.

.83مرجع سابق، ص ، سي محي الدین صلیحة)4(
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.قضیة حسین حبري: اثانی

تهمة ارتكاب جرائم التعذیب والقتل العمد والجرائم 2000وجهت المحكمة السنغالیة عام 

جوان 07الرئیس السابق لجمهوریة التشاد للفترة الواقعة بین حسین حبريضد الإنسانیة إلى 

، وذلك بناء على الشكوى المقدمة من ضحایا تشادیین وائتلاف 1990دیسمبر  01و 1982

.)1(المنظمات غیر الحكومیة

أسس الضحایا الشكوى على أنّ القانون الدولي العام یلزم السنغال بقمع وردع مثل هذه 

الجرائم، وذلك إما بمحاكمة المشتبه فیه أو تسلیمه إلى الدولة المطالبة به، وتكون المحاكم الجزائیة 

ج بموجب مبدأ الاختصاص العالمي لأفعال إجرامیة مرتكبة خار حبريالسنغالیة مختصة بمتابعة 

21الإقلیم السنغالي مهما كانت جنسیة المتهم وجنسیة الضحایا، خاصة وأن السنغال صادقت في 

التي تكرس مبدأ الاختصاص العالمي في 1984على اتفاقیة مناهضة التعذیب لعام  1986أوت 

ون من قان 1فقرة  295كما یجرّم القانون السنغالي أفعال التعذیب في المادة .منها 7و 5المادتین 

العقوبات السنغالي، أما الجرائم ضد الإنسانیة تعدّ من الجرائم التي أدانها القانون الدولي العرفي، 

من قانون العقوبات 288مجرّمة بموجب المادة حبريكما أنّ الأفعال البربریة المتهم بها 

ایا، وهي السنغالي، بالإضافة إلى جریمة الاختفاء القسري للأشخاص المرتكبة ضد أقارب الضح

18المؤرخة في 47/133الجریمة التي تعدّ انتهاكا لقواعد القانون الدولي طبقا للائحة الأممیة رقم 

.1992دیسمبر 

حبريضد 2000فیفري 03وبناء على هذه الشكوى وجه قاضي التحقیق السنغالي بتاریخ 

عال البربریة خلال فترة تهمة المشاركة في ارتكابه جرائم ضد الإنسانیة، جریمة التعذیب والأف

استأنف أمر الاتهام حبريغیر أن .حكمه، وأصدر في حقه أمرا بوضعه تحت الإقامة المحروسة

مؤسسا استئنافه على أنّ القضاء السنغالي غیر بداكارأمام غرفة الاتهام 2000فیفري 18بتاریخ 

في قانون العقوبات مختص بمحاكمة أفعال مرتكبة في التشاد خاصة أمام غیاب نص قانوني 

أي بعد تاریخ الوقائع المتابع بها المتهم، 1996السنغالي الذي لم یدمج جرائم التعذیب إلا في سنة 

بتقادم المتابعة الجنائیة وذلك لمرور عشر حبريوبالتالي لا یمكن تطبیقها بأثر رجعي، كما تمسك 

.سنوات من تاریخ الوقائع المتابع بها

.346-345بشارة أحمد موسى، مرجع سابق، ص ص )1(



كآلیة لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الانسان ــةالعدالـة الجنائــی:الفصل الأول -الباب الثاني

194

برفض التحقیق في الشكوى المرفوعة 2000جویلیة 04ام بتاریخ وقد قضت غرفة الاته

على أساس أنّ القضاء السنغالي غیر مختص بمتابعة جرائم مرتكبة خارج الإقلیم حبريضد 

، وهو ما أدى بالمدعین )1(السنغالي من طرف أجانب وضد ضحایا أجانب عن الجنسیة السنغالیة

2001مارس 20ة النقض السنغالیة التي أصدرت في بالحق المدني إلى تقدیم طعن أمام محكم

قرارا بتأكید حكم محكمة الاستئناف، مسببة قرارها بعدم اختصاص المحاكم السنغالیة بمحاكمة 

مواطن أجنبي بتهمة ارتكاب جریمة التعذیب في دولة أخرى أو المساعدة أو التشجیع على 

فاقیة مناهضة التعذیب إلا أنها لم تعتمد ارتكابها، لأنّ السنغال وإن كانت قد صادقت على ات

.)2(النصوص القانونیة اللازمة لتطبیقها وهو ما یشكل إخلالا بالتزاماتها الدولیة

رفعت الأطراف المدنیة شكوى ضد السنغال أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمناهضة 

تؤكد فیه خرق السنغال أحكام اتفاقیة مناهضة 2006ماي 18التعذیب التي أصدرت قرارا في 

التعذیب التي تشترط لتطبیقها شرطین، یتمثل الأول في المصادقة على الاتفاقیة والثاني وجود 

، وبالتالي عدم تنفیذ السنغال حبريقلیم الدولة القائمة بالمتابعة وهو الحال في قضیة المتهم على إ

.)3(حبريإلتزام محاكمة أو تسلیم 

إلى تشاد لمحاكمته، إلا أنها علقت ترحیل رئیس حبريترحیل 2011قررت السنغال عام 

الأمم المتحدة والمنظمات ردا على الانتقادات الموجهة لهذا الإجراء من قبلحبريالتشاد السابق 

حقوق الدولیة من خلال عدم ضمان محاكمة للي حذرت من أن یشكل ذلك انتهاكا الحقوقیة الت

.)4(عادلة

أنشأت السنغال تحت ضغوط من محكمة العدل الدولیة وجماعات أخرى محكمة خاصة 

بعد اعتقاله، وباشرت لجنة مؤلفة من أربعة قضاة تحقیقا قبل المحاكمة حبريلمحاكمة  2013عام 

حبريشهرا في تشاد بشكل أساسي لمقابلة الشهود والضحایا وتحلیل وثائق من شرطة 19استمر 

السریة وزیارة مقابر جماعیة، حیث قرر قضاة المحكمة الخاصة وجود أدلة كافیة لمحاكمة الرئیس 

.115-114مرجع سابق، ص ص ، رابیة نادیة)1(

.129، مرجع سابق، ص أیت یوسف صبرینة  )2(

.117-116مرجع سابق، ص ص ، رابیة نادیة)3(

.128، مرجع سابق، ص أیت یوسف صبرینة  )4(
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رتكاب جرائم ضد الإنسانیة وجرائم حرب وجرائم تعذیب، ومن المتوقع بناء التشادي السابق على ا

.)1(على ذلك أن تبدأ محاكمته قریبا

.إدانة مرتكبي الجرائم الدولیة بموجب الاختصاص العالمي للمحاكم الوطنیة:ثالثا

باشرت بعض الدول في إطار مكافحة الجرائم الدولیة الأكثر خطورة محاكمات جنائیة 

بموجب مبدأ الاختصاص العالمي، منها بلجیكا التي تابعت محاكمها المسؤولین عن ارتكاب 

الجرائم الدولیة خلال النزاع الرواندي، وذلك بمقاضاة الرواندیین 

، NTEZIMANA)(Vincent ،(HIGANIROAlphonse)الأربعة

(MUKANGANGOConsolata) ،(MUKABUTERAJulienne) أمام محكمة

كسل بتهمة المشاركة في ارتكاب جریمة إبادة الجنس البشري وجرائم حرب في الفترة الجنایات ببرو 

في رواندا، وقد حكمت علیهم المحكمة بالسجن على 1994ماي 27أفریل و06الواقعة بین 

سنة 12سنة للمتهمة الثالثة، و15سنة للمتهم الثاني، 20سنة للمتهم الأول، 12التوالي لمدة 

.)2(ةللمتهمة الرابع

NZABONIMANA)كما حكمت محكمة الجنایات أیضا على الرواندیین  Etienne)

NDASHYIKIRWA)و Samuel) سنوات للمتهم 10سنة للمتهم الأول و20بالسجن لمدة

، استهدفت مدنیین (Kibbungo)الثاني لارتكابهما انتهاكات جسیمة للقانون الدولي في محافظة 

.)3(واسع ومنهجيمن قبیلة التوتسي على نطاق 

كما حاكمت المحاكم السویسریة هي الأخرى على أساس مبدأ الاختصاص العالمي، 

لارتكابه (Gitarama)في محافظة (Mushubati)رئیس بلدیة فلوجنس نیوتانزالرواندي 

جرائم ضد الإنسانیة وجرائم إبادة جماعیة خلال النزاع الرواندي، حیث لم یقم باتخاذ الإجراءات 

الضروریة لمنع حدوث هذه الجرائم بوصفه رئیسا للبلدیة، ولقد تم توقیفه من طرف السلطات 

في لیحال أمام المحكمة العسكریة بلوزان المختصة بالنظر  1996أوت  28السویسریة في 

.الإنتهاكات الخطیرة لقواعد الحرب والقانون الدولي الإنساني

:موقع، على ال2015فیفري 14الأدلة كافیة لمحاكمة الرئیس السابق حسین حبري، السبت :بوابة الوسط، تشاد)1(

www.alwasat.ly/ar/news/world/61129/
(2) Voir: Arrêt de la cour d’assises de Bruxelles, du 8 Juin 2011, sur le site:
http:// competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arret-8-juin-2001-pdf.
(3) Voir: Arrêt de la cour d’assises de Bruxelles, du 29 Juin 2005, sur le site:
http:// competenceuniverselle.files.wordpress.com/2011/07/arret-29-juin-2005-pdf.
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من القانون الجنائي العسكري السویسري 109على أساس المادة نیوتانزوتمت محاكمة 

المتعلقة بالانتهاكات الخطیرة لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولیس على أساس ارتكاب جرائم 

وذلك نظرا لعدم مصادقة سویسرا على اتفاقیة إبادة الجنس البشري الإبادة والجرائم ضد الإنسانیة،

تشمل الإنتهاكات الواقعة على 109ومع ذلك فقد توصلت المحكمة للقول بأن المادة . 1948لعام 

القواعد العرفیة المعترف بها من طرف المجتمع الدولي، والتي تدخل في إطارها إبادة الجنس 

بالسجن لمدى الحیاة، لتساهم هذه القضیة في نیوتانزمها بإدانة البشري، وأصدرت المحكمة حك

)1(.2000مارس 24إدماج سویسرا لجریمة الإبادة في قانونها الداخلي منذ 

قائد عسكري موریتاني على إثر الشكوى المقدمة إلي ولد داهكما حاكمت المحاكم الفرنسیة 

من طرف ضحیتین موریتانیتین لاجئتین سیاسیتین في فرنسا، اللتان تمت مساندتهما من طرف 

الفیدرالیة الدولیة لحمایة حقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، وذلك لارتكابه جرائم تعذیب خلال 

مونبولیهتهام إوجهت له غرفة 1999لیة جوی 02ي وف. 1991- 1990الفترة الممتدة بین 

وعلیه تمّ إیداعه السجن الاحتیاطي، لكنه تحصل على .)2(الفرنسیة تهمة ارتكاب جرائم التعذیب

لكنّه فرّ إلى موریتانیا )3(، ووضع تحت المراقبة القضائیة1999سبتمبر 28الإفراج المؤقت في 

أفریل 25أمرا بالقبض الدولي بتاریخ لیهمونبو ، فأصدر قاضي تحقیق 2000أفریل 05بتاریخ 

أصدر قاضي التحقیق أمرا بإحالته على 2001ماي 05وبتاریخ د داهلو في حق المتهم 2000

محكمة الجنایات الفرنسیة بتهمة ارتكابه جریمة التعذیب ضد ضحایا من جنسیة موریتانیة وعلى 

.)4(أفعال إجرامیة مرتكبة على الإقلیم الموریتاني

على أنه یستفید من قانون العفو ولد داهالتحقیق الدفوع المقدمة من طرف استبعد قاضي

الذي یتضمن منع كل متابعة قضائیة ضدّ المسؤولین العسكریین 1993الصادر في موریتانیا لعام 

-1990وغیرهم من المشاركین في الجرائم المرتكبة ضدّ الموریتانیین من عرق إفریقي في أحداث 

لحة الوطنیة الموریتانیة لا یرتب اص، حیث اعتبر القاضي أنّ قانون العفو الصادر بشأن الم1991

.)5(أثرا خارج الإقلیم الموریتاني

.86-85مرجع سابق، ص ص ، سي محي الدین صلیحة)1(

.118مرجع سابق، ص ، رابیة نادیة)2(

.85مرجع سابق، ص ، سي محي الدین صلیحة)3(

.119سابق، ص مرجع ، رابیة نادیة)4(

.120-119سابق، ص ص المرجع ال )5(
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أكتوبر 23بعد إجراء الطعن قضت محكمة النقض الفرنسیة بموجب قرارها المؤرخ في 

بتهمة ارتكاب جریمة التعذیب في حق نیمأمام محكمة جنایات ولد داهبإحالة )1(2002

.على الإقلیم الموریتاني 1991و 1990العسكریین الموریتانیین من عرق إفریقي المرتكبة بین فترة 

أفریل 22قدّم المتهم طعنا في هذا القرار أمام المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان بتاریخ 

بجریمة التعذیب واستفادته ولد داهعلى أساس عدم اختصاص القضاء الفرنسي بمتابعة2003

30إلا أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قضت في .من قانون العفو الصادر في موریتانیا

على أساس أنّ المحاكم الجنائیة الفرنسیة مختصة بمتابعة ولد داهبرفض طعن 2009مارس 

 1فقرة  689ي بناء على المادة مرتكبي الجرائم الدولیة بموجب مبدأ الاختصاص الجنائي العالم

من تقنین الإجراءات الجزائیة متى توفر شرط وجود المشتبه فیه على الإقلیم الفرنسي، حیث  2و

على الإقلیم الفرنسي حین قیام إجراءات التحقیق ضده، كما أن الأفعال المتابع ولد داهكان المتهم 

، واعتبرت 1984مناهضة التعذیب لعام بها تعدّ جریمة دولیة حسب المادة الأولى من اتفاقیة

المحكمة أن قانون العفو یفرغ من معنى المتابعة العالمیة، مما یجعل استبعاده من طرف القضاء 

.)2(الفرنسي مطابقا للقانون الدولي

ولد حكما غیابیا بإدانة المتهم 2005جویلیة 1بتاریخ (Gard)أصدرت محكمة الجنایات 

.)3(سنوات سجنا لارتكابه جرائم التعذیب وإصداره لتعلیمات وأوامر بارتكابها10بعقوبة داه

تابعت أیضا المحاكم الإسبانیة على أساس الاختصاص العالمي الأرجنتیني 

(SCILINGOAdolfo) أحد ضباط البحریة الأرجنتینیة أثناء وجوده بإسبانیا، وذلك بتهمة

جرائم ضد  1983و  1973العسكریة الأرجنتینیة في الفترة الممتدة بین ارتكابه خلال الدكتاتوریة 

.)4(الإنسانیة تمثلت في القتل العمدي والاختفاء القسري للأشخاص والتعذیب

عما نسب إلیه من جرائم سیلینجوبإدانة 2005أفریل 19قضت المحكمة الإسبانیة في 

سنة، وبذلك الحكم وضعت المحكمة 640ضد الإنسانیة، وعقابا له قضت علیه بالسجن لمدة 

(1)la cour de cassation a éstimé que : « la loi mauritanienne du 14 juin 1993 pourtant amnistie ne

saurait recevopir application sons peine de priver de toute portée le principe de la compétence
universelle ». cité in , KOUDOU Gallo Blandine, op.cit, p.92.

.120-119مرجع سابق، ص ص ، رابیة نادیة)2(

.85مرجع سابق، ص ، سي محي الدین صلیحة)3(

.87سابق، ص المرجع ال )4(
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عاما 30نحو قرابة سیلینجونهایة للحصانة التي كان یتمتع بها الضابط الأرجنتیني السابق 

.)1(ارتكب خلالها جرائم خطیرة تحت الحكم الدكتاتوري العسكري

تم استئناف الحكم لیتم رفع العقوبة من طرف المحكمة العلیا 2007جویلیة  04وفي   

.)2(سنة1084بانیة إلى الإس

وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه القضیة تعدّ أول قضیة تفصل فیها المحاكم الإسبانیة على 

من القانون العضوي للهیئات  4فقرة  23أساس مبدأ الاختصاص العالمي المنصوص علیه بالمادة 

النظر في الجرائم القضائیة، وذلك على الرغم من أنه لم ینص على اختصاص المحاكم الإسبانیة ب

ضد الإنسانیة، إلا أن القاضي توصل للقول أنه إذا كان مجال الاختصاص العالمي المنصوص 

علیه في المادة المذكورة أعلاه یتعلق بجرائم الإبادة وجرائم الإرهاب وجرائم الحرب المنصوص 

منع من تعمیم هذا علیها في مختلف الاتفاقیات الدولیة التي ترتبط بها إسبانیا، فإنّ هذا لا ی

الاختصاص لیشمل الجرائم ضد الإنسانیة، لأنها تتمیز بنفس الخطورة التي تتمیز بها جرائم 

.)3(الحرب، وبهذا تكون المادة السابقة هي الأساس القانوني للنظر في الجرائم ضد الإنسانیة

المبحث الثاني

العدالة الجنائية الدولية

الثانیة إصرار المجتمع الدولي على ضرورة تأمین آلیات لقد صاحب نهایة الحرب العالمیة 

فعلیة لحمایة حقوق الإنسان وصیانتها بغیة التصدي لمرتكبي الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، 

وطوكیو لم تتم محاكمة أي مرتكبي للجرائم الماسة بحقوق برغمغیر أنه منذ محاكمات نور 

الغرض إلى غایة نهایة الحرب الباردة وبروز معالم النظام الإنسان، ولم یتم إنشاء أي محاكم لهذا

ومحاكم )المطلب الأول(الدولي الجدید، حیث تحركت الجهود الدولیة لإنشاء محاكم جنائیة دولیة 

تم إنشائها بإتفاق بین الأمم المتحدة ودول معینة حصلت فیها )المطلب الثاني(جنائیة مدولة 

.إنتهاكات لحقوق الإنسان

.163مرجع سابق، ص ، دخلافي سفیان)1(

.88-87سي محي الدین صلیحة، مرجع سابق، ص ص )2(

.88المرجع السابق، ص)3(
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مطلب الأولال

المحاكم الجنائية الدولية

مام تزاید الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان والتطهیر العرقي الذي حصل في یوغسلافیا أ

سابقا ورواندا، تمّ إنشاء محاكم جنائیة مؤقتة لمحاكمة مرتكبي هذه الجرائم في هاتین المنطقتین 

جنائیة دولیة بصفة دائمة لمحاكمة مرتكبي جرائم لیتم في مرحلة لاحقة إنشاء محكمة )الفرع الأوّل(

، وذلك على إثر الضغط المتزاید للرأي العام العالمي )الفرع الثاني(حقوق الإنسان مستقبلا 

.والمنظمات المتخصصة في مجال حقوق الإنسان

الفرع الأول

المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

قتة أو الخاصة تلك المحاكم المنشأة لمعاقبة مرتكبي المقصود بالمحاكم الجنائیة الدّولیة المؤ 

إنتهاكات حقوق الإنسان، وینحصر نطاق اختصاصها بإقلیم دولة معینة ولفترة زمنیة محددة، وأبرز 

.)1(مثال لهذا النوع من المحاكم المحكمتان الجنائیتان الدّولیتان لیوغسلافیا ورواندا

اللتین أنشأهما الحلفاء بعد الحرب العالمیة الثانیة، أمّا بالنسبة لمحكمتي نورمبرغ وطوكیو 

فإنّه لا ینطبق علیهما وصف المحاكم الجنائیة الدولیة، لأنّه لم یتم إنشاؤهما بإرادة دولیة وإن كان 

لهما دور في تكوین سوابق قضائیة بعدما قامت لجنة القانون الدولي معبرة عن إرادة المجتمع 

نورمبرغ، وجعلها منسجمة مع تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة الدولي بصیاغة مبادئ محكمة

1993وبخلاف محكمتي نورمبرغ وطوكیو، وصفت المحكمتان الدولیتان لیوغسلافیا عام .مستقبلا

.)2(بأنهما تعبیر عن إرادة المجتمع الدولي1994ورواندا عام 

عرفها النزاع الیوغسلافي ولقد أنشأت هاتان المحكمتان على إثر الأحداث المروّعة التي

، وذلك للحدّ من )3(والرواندي، والتي عجّلت في تدخل مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع

.الإفلات من العقاب أمام بشاعة الجرائم المرتكبة

دور مجلس الأمن في تشكیل المحاكم الدولیة الجنائیة الخاصة، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة ، العبیدي خالد عكاب حسون)1(

.312، ص 2010، 08، العدد 02والسیاسیة، السنة 

.210مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان ، )2(

. 221-212 ص عبو عبد االله علي سلطان ، مرجع سابق، ص:اء محاكم جنائیة دولیةأنظر حول مدى صلاحیة مجلس الأمن في إنش)3(
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.المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا سابقا:أوّلا

دد القومیات التي تقطن الإقلیم، فقد شهد إقلیم یوغسلافیا العدید من الصراعات نتیجة تع

بدأت الأزمة الیوغسلافیة عندما استولى الصرب على شؤون الحكم وقاموا بعملیات تطهیر عرقي 

بصورة كبیرة ضد المسلمین والكروات، وبذلك ارتكبت جرائم دولیة خطیرة تمثلت في جرائم الحرب 

ة لكل ما حدث في یوغسلافیا السابقة من وجرائم ضدّ الإنسانیة وجرائم الإبادة الجماعیة، ونتیج

لوقف المعارك وحظر الأسلحة والمعدات العسكریة )1(جرائم دولیة، أصدر مجلس الأمن عدة قرارات

على المنطقة، بالإضافة إلى إدانة ما یحدث من إنتهاكات جسیمة للقانون الدولي، ومن أهمّ هذه 

الذي یقضي بإنشاء لجنة غیر متحیزة 06/10/1992الصادر بتاریخ 780القرارات، القرار رقم 

.)2(للخبراء تختص بجمع الأدلة حول تلك الإنتهاكات وتقدیم دراسة كاملة عنها

واستنادا لتقریر لجنة الخبراء للتقصي في الجرائم الدولیة بیوغسلافیا السابقة، أصدر مجلس 

مقررا ضرورة إنشاء محكمة جنائیة دولیة لمحاكمة 1993فیفري  22في 808الأمن قراره رقم 

الأشخاص المتهمین بارتكاب إنتهاكات جسیمة لقواعد القانون الدولي الإنساني في أراضي 

، وبموجب هذا القرار تمّ تكلیف الأمین العام للأمم المتحدة 1991السابقة منذ عام یوغسلافیا 

 25 فيالصادر 827بإعداد مشروع النظام الأساسي للمحكمة، والذي اعتمده المجلس في قراره رقم 

15، وفي )3(، ومن ثم اكتسبت المحكمة وجودها القانوني بمقرها في لاهاي بهولندا1993ماي 

، وأطلق قضاة 1994أوت  15تمّ انتخاب القضاة وشغل المدعي العام منصبه في 1993سبتمبر 

.)4(المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغسلافیا السابقةالمحكمة علیها اسم 

المشترك،الجنائيبالاختصاصیعرفماسابقایوغسلافیالمحكمةالأساسيالنظامأقرّ قدل  

فيمشتركااختصاصاالوطنیةوالمحاكمالدولیةللمحكمةأنّ علىالتاسعةمادتهفيبالنّص

أيفيالدولیةللمحكمةویجوزالوطنیة،المحاكمعلىأسبقیةالدولیةللمحكمةأنّ إلاالمقاضاة،

، 1994مارس  15إلى  1991سبتمبر 25قرار خلال الفترة الممتدة من 55أصدر مجلس الأمن بخصوص هذا النزاع )1(

شبل بدر الدین محمد، :للتفصیل أكثر راجع.بالإضافة إلى العدید من البیانات الرئاسیة التي ألقاها رئیس المجلس خلال هذه الفترة

.251الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص 

.52ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص )2(

القانون،أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في خوجة عبد الرزاق، ضمانات المحاكمة العادلة )3(

.21، ص 2012/2013باتنة، ،القانون الدولي الإنساني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر:تخصص

.141، ص 2013، الجزائر، أحمد بوغانم، الرقابة الدولیة على تطبیق القانون الدولي الإنساني، دار الأمل)4(
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نظرفياختصاصهاعنالتنازلالوطنیةالمحكمةمنرسمیاتطلبأنالدعوىمراحلمنحلةمر 

معالوطنیةالمحاكمتواطؤخشیةالأولویةهذهلهامنحتوقدالدولیة،للمحكمةالدولیةالجرائم

.)1(الدولیةالجرائممرتكبي

الدولیةالمحكمةمامأمحاكمتهتعادأنوطنیةمحكمةأمامحوكمالذيللشخصیمكنكما

أوالوطني،القضاءحیادأواستقلالیةعدمحالةفيوذلكعلیها،حوكمالتيالأحكامذاتعن

عادیةجنایاتأنهاعلىالإنسانيالدوليللقانونإنتهاكاتعدالتيالأفعالالوطنیةالمحاكموصف

قیامتفاديإلىتهدفاكماتالمحكانتإذاماحالةفيوأخیراالوطني،القانوننطاقفيتدخل

حجیةذاتالوطنیةالمحاكمتصدرهاالتيالأحكامبأنّ القولإلىیدعوممّا.للمتهمالجنائیةالمسؤولیة

لاإذمطلقة،حجیةذاتسابقالیوغسلافیاالدولیةالجنائیةالمحكمةعنالصادرةالأحكامأمّانسبیة،

.)2(الوطنیةالمحاكمأمامةالجریمنفسعلىمرتینالشخصمحاكمةیجوز

تاریخوحتى1993سنةسابقالیوغسلافیاالدولیةالجنائیةالمحكمةإنشاءومنذ

وتوفيمتهما،18حقفيبالبراءةأحكاماأصدرتكماإتهام،مذكرة161أصدرت،08/03/2013

.)3(المحاكمةقبلمتهما16

ماي07فيفیهاحكمهاأصدرتحیثة،المحكمتجریهامحاكمةأوّلتادیتشمحاكمةوتعدّ 

نورمبرغمحكمتيعنصدرتالتيالأحكامبعددولیةمحكمةتصدرهحكمأوّلوكان،)4(1997

.)6(المحاكماتذلكبعدتوالتثم،)5(وطوكیو

.67عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص )1(

.198-197جمیلة فارسي، مرجع سابق، ص ص )2(

  .61-59 ص ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص)3(

شاهد إثبات بأقوالهم، وقدم ما یزید على 40، وقد أدلى ما یزید على 1996ماي  27في  تادیتشلقد بدأت المحاكمة الفعلیة لـ )4(

، 1996نوفمبر 28مستندا في شكل وثائق ومستندات مادیة، وبعد ثمانیة أسابیع من جلسات الاستماع انتهت المحاكمة في 280

8004بلغ مجموع مستخرجات جلسات الاستماعأسبوعا، و 23، وقد استمرت المحاكمة 1997ماي 7وصدر الحكم النهائي في 

وقد أصدرت الدائرة الابتدائیة قرارها بشأن جمیع جوانب الحكم والرأي القضائي بالإجماع، وفرضت علیه عددا من الأحكام في .صفحة

لمشروع والمعاملة عاما، وذلك لارتكابه جریمة ضد الإنسانیة، والاضطهاد، والقتل غیر ا20آن واحد أقصاها الحكم بالسجن لمدة 

.239-238بشارة أحمد موسى، مرجع سابق، ص ص .اللاإنسانیة والاحتجاز والاعتقال في المعسكرات

.الهامش145مرجع سابق، ص ، أحمدبو غانم )5(

للتفصیل أكثر في هذه المحاكمات ومحاكمات.1996في مارس أردیموفتشومحاكمة 1996في أفریل بلاسكیتشمثل محاكمة )6(

.241-237بشارة أحمد موسى، مرجع سابق، ص :أخرى، راجع
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التطهیرعملیاتمهندسمیلوزوفیتشسلوبودانالسابقالصربيالرئیسمحاكمةوكانت

وكبارالدولرؤساءمسؤولیةبمبدألتعلقهاأبرزهاوالهرسكالبوسنةفيالمسلمینضدّ العرقي

.)1(والامتیازاتبالحصاناتاحتجاجهموعدمدولیة،جرائممنیرتكبونهعمّاالمسؤولین

یحاكمدولةرئیسأولمنهالمحكمةأمام03/07/2001یوم)2(میلوزوفیتشامتثالویجعل

الاعتباراتعنالنظربغضالجنائیةالدولیةللعدالةانتصارایعكسممّاجنائیة،دولیةمحكمةأمام

بوفاتهانقضتالجنائیةدعوتهأنإلاللمحكمة،لتسلیمهالیوغسلافیةالحكومةدفعتالتيالسیاسیة

.)3(2006أفریلفي

الجنرالوكذلكمتهم166تضملائحةعلىالأخیرالمتهمملادیشالجنرالوباعتقال

بارتكابالمتهمینالمطلوبینكلاعتقلتقدصربیاتكونلمحاكمتهما،للمحكمةوتسلیمهماهادزیتش

.)4(سابقایوغسلافیافيالإنسانیةضدوجرائمالحربجرائم

.لروانداالدولیةالجنائیةالمحكمة:ثانیا

عمودالواحدالمجتمعفيالعرقیةالتعددیةنتیجةبشعةومجازرعنفأحداثروانداشهدت

2000حواليضحیتهاراح)5(التوتسيضدبمذابحالهوتوقبائلفقامتأخرى،فئةعلىفئةسیطرة

المواطنینمنالآلافعشراتضحیتهاراحالتي-الأهلیةالحرباستفحالوإثر.شخص3000إلى

حفظقواتحتىالأحداثهذهمنینجولم،)6(الوزراءمنوعددالوزراءكرئیسالحكومیینوالمسؤولین

منسواءالدوليالمجتمعتحرك-المدنیینمساعدةتتولىكانتالتيالمتحدةالأممبعثةوأفرادالسلام

.)7(القضیةلدراسةالأمنمجلساجتماعخلالمنأوالعدائیةالأعماللوقفاتفاقیاتعقدخلال

.62-61مرجع سابق، ص ص عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، ولد یوسف مولود، )1(

:لمزید من التفصیل حول هذه القضیة انظر(2

WECKEL Philippe, Tribunal penal international pour l'ex Yougoslavie, in Louis BALMOND et
WECKEL Philippe, chronique des faits internationaux, R.G.D.I.P, 1999/3,p.p. 742-745.

.276شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص )3(

.70-68ولد یوسف مولود، مرجع سابق، ص :راجع)4(

.من مجموع السكان%15من مجموع سكان رواندا، بینما تشكل قبائل التوتسي %84تشكل قبائل الهوتو )5(

(6) KACHER Abdelkader , Crimes de guerre et responsabilité internationale des états, revue de l’école
national d’administration (IDARA), Vol.8, N°2, Centre de documentation et de recherche
administrative, Alger, 1998, p 173.

ولد یوسف مولود، تحوّلات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، مرجع سابق، )7(

  . 36ص 



كآلیة لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الانسان ــةالعدالـة الجنائــی:الفصل الأول -الباب الثاني

203

لجنة-سابقایوغسلافیاخبراءلجنةغرارعلى–نشأوأالأمنمجلساستجابالاعتباراتلهذه  

الخطیرةالإنتهاكاتعنالتقصيمهمةإلیهاوأسند،1994عامفيالصادر935رقمقرارهفيخبراء

فيالأهلیةالحربإندلاعأثناءارتكبتالتيالجماعیةالإبادةوجرائمالإنسانيالدوليللقانون

عنالأمنلمجلسمفصلاتقریراقدّمتالخطیرةالانتهاكاتتلكیامقللجنةثبتأنوبعد.)1(رواندا

رقمقرارهالأمنمجلسأصدرالرواندیةالحكومةوطلبالتقریرهذاعلىوبناءالبلد،هذافيالأوضاع

كثیراشبیهة)2(بروانداخاصةدولیةجنائیةمحكمةإنشاءوالمتضمن،08/11/1994بتاریخ955

  .لهامقرابتنزانیاأورشامدینةمنالمحكمةواتخذتوغسلافیا،یفيالمنشأةبتلك

المحاكمبینالمشتركالجنائيالاختصاصعلىرواندالمحكمةالأساسيالنظامنصوقد  

أنفيوحقهاالمحاكمةفيالدولیةللمحكمةالأولویةإعطاءمعلروانداالدولیةوالمحكمةالوطنیة

الدعوىعلیهاكانتمرحلةأيفيلمصلحتهااختصاصهاعنليتخالالوطنیةالمحاكممنتطلب

.)3(والإجراءات

مناصبتولواممّن1997عامنهایةقبلشخصا24احتجازتمفقدالمحكمة،نشاطعنأمّا

14إقرارتمّ و ،1997سبتمبرفيالأولىلدرجةامحاكمدائرتيفيالعملوبدأرواندا،فيقیادیة

.)4(المحتجزینالأشخاصمجموعمنشخصا21إلىموجهّةإتّهاملائحة

الحیاةمدىالسجنعقوبةمتضمنا02/09/1998فيالمحكمةعنحكمأوّلصدروقد  

ضدّ وجرائمالإبادةجرائمبارتكابهالمتهمأكایسوبولجونوهوتابا،لبلدیةالسابقالرئیسضدّ 

الأوّلالوزیرضدّ ذاتهاالعقوبةمتضمنا04/09/1998فيالصادرالحكمتلاهثمّ ،)5(الإنسانیة

.)1(الإنسانیةضدوجرائمالإبادةجرائمبارتكابهالآخرهوالمتهمجونكامبنداالسابق

.173جع سابق، ص بومدین محمد، مر )1(

(2) SOREL Jean-Marc, «Les tribunaux pénaux internationaux : Ombre et lumière d’unerécente grande

ambition», In : Justice pénale internationale, R.T.M, N°205, 2011/1, p.33, in :
www.cairn.info/revue-tiers-monde-2011-1-page-29-htm.

.من النظام الأساسي لمحكمة رواندا08المادة :راجع)3(

.151أحمد بوغانم، مرجع سابق، ص )4(

یعدّ أوّل حكم صادر عن محكمة دولیة بخصوص جریمة الإبادة منذ إبرام اتفاقیة منع وقمع جریمة إبادة الجنس البشري لعام )5(

أفعال الاغتصاب الجنسي تشكل جرائم إبادة جماعیة إذا ما ارتكبت ، وقضت محكمة رواندا لأوّل مرة في القانون الدولي أنّ 1948

=، ولهذا كان من المهم تعریف الاغتصاب في القانون الدولي لأوّل مرة من ...بنیة التدمیر الكلّي أو الجزئي لجماعة وطنیة، إثنیة
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الإبادةجرائمعنمسؤولینعدةإلىالاتهاملروانداالدولیةالجنائیةالمحكمةوجهتكما

فيالمحكمةأماممثلحیث،باغوزوراالعسكريالقائدبینهممن،)2(المسلحالنزاعأثناءالمرتكبة

لمنطقةالسابقالمحافظالمحكمةأماممثلكما.للإبادةالفعليالمخططباعتباره23/01/1997

فيالمعروفةالشخصیاتوأحد،روزیندانابالإبادةالمتهمالأعمالورجل،"كاییشیما"وهوكیباي

.روتاغنداوهوبالسلاحالمیلیشیاتتموینعنالمسؤول،هابیریمانمغتالالالروانديالرئیسحزب

ارتكابعلىالتحریضجریمةبارتكابإعلامیةمؤسسةمسؤوليالمحكمةاتهمتكما

حیث،جورجهنريوهوإیطاليأصلمنبلجیكيإعلاميمسؤولضدّ حكماوأصدرت،)3(الإبادة

والذيالرواندیةالجنسیةیحمللاالذيالوحیدشخصالوهوسنة،12لمدةبالسجنعلیهحكمت

.)4(لروانداالدولیةالجنائیةالمحكمةطرفمنإدانتهتمت

بازیلیشماالمحاكماتبدأمنذالأولىوللمرةبرّأتقدلروانداالدولیةالجنائیةالمحكمةأنّ إلا  

.)5(روانداشهدتهاالتيالمذابحفيبالتورطمتهماكانالذي

ولمددالسجنبعقوبةأحكامعدةأصدرتقدلروانداالدولیةالجنائیةالمحكمةتكونذلكوب

شخصاشملتأنهاكماالأساسیة،المسؤولیاتفيمختلفةمستویاتمنأشخاصحقوفيمتفاوتة،

رواندا،شهدتهاالتيالمجازرفيبالتوّرطالمتهمینالجنودبخصوصأمّارواندیة،غیرجنسیةیحمل

إلىبالإضافةجماعیة،بطریقةمحاكمتهمتتمّ أن1998سبتمبر01یومالمحكمةوكیلطلبدفق

الإبادةارتكابعنمسؤولینوالعسكریینالمدنیینمنمتّهماشخصا38تضمّ لوائحهناكذلك

.)6(رواندافيالجماعیة

ولد یوسف مولود، :انظر.»سلطة الإكراهضدّ شخص الغیر تحت غزو جسدي ذا طبیعة جنسیة یرتكب«:طرف هذه المحكمة بأنّه=

.الهامش76-75عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص ص 

.105ناصري مریم، مرجع سابق، ص )1(

http://www.ictr.drg:راجع مضمون ورقة الإتهام أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لرواندا على الموقع)2(

.119باهیة بوغربال، مرجع سابق، ص )3(

(4) Le procureur C/Georges RUGGIU, Chambre de 1ère Instance, Affaire N :ICTR-97-32-I, Décision
rendue le 01/06/2000, in: www.ictr.org.
(5) Le procureur C/Jgnace BAGILISHEMA, Chambre de 1ère instance, Affaire N°: ICTR-95-IA-T,

Jugement rendu le 07/06/2001, in: www.ictr.org.

.260بشارة أحمد موسى، مرجع سابق، ص )6(
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الجرائممرتكبيبخصوصأحكامإصدارفيالأخرىهيالرواندیةالوطنیةالمحاكمبدأتكما

ولم،1996سنةمنذالأحكامإصدارفيبدأتحیثلرواندا،الدولیةالجنائیةالمحكمةقبلالدولیة

حاكمتبللرواندا،الدولیةالجنائیةالمحكمةفعلتكماواحدةسنةفيالزمنياختصاصهاتحصر

رواندافيارتكابهاتمالتيةالإنسانیضدوالجرائمالجماعیةالإبادةجریمةفيالمتورطینالأشخاص

السجون،نقصأهمهاعدیدةلأسبابمعتقلینعدةسراحأطلقتفقدذلكومع،)1(1990أكتوبرمنذ

.)2(2000سنةمعتقل700حواليأطلقتفقد

ورواندا،سابقالیوغسلافیاالدولیتانالجنائیتانالمحكمتانأنالقولیمكنذكرهسبقماكلمن

إذالإنسان،حقوقإنتهاكاتمرتكبيوعقابمحاكمةمبدأتكریسطریقفيمةمهخطوةخطتا

والرواندي،الیوغسلافيالنزاعینفيالمرتكبةالجرائمعنالمسؤولینإلىالاتهامتوجیهإلىتوصلتا

.)3(واجهتهماالتيالصعوباتمنالعدیدإلىبالنظرمحدودةفعالیتهماتبقىلكنبعضهم،وحاكمتا

بموجبأنشئتافقدإنشائهما،بأسلوبیتعلقمامنهاعدیدةانتقاداتللمحكمتینجّهتو وقد  

قانونیا،منهأكثرسیاسیاطابعاعلیهمایضفيماوهو،)الأمنمجلس(سیاسیةهیئةعنصادرقرار

المحكمتینیجعلماوهوالأمن،مجلسقبلمناختیارهمیتموالقضاةالعامالمدعيوأنّ خاصة

.)4(المجلسفيالكبارلأهواءتینخاضع

إفلاتإلىیؤديمماغیابیة،أحكاماإصدارهماإمكانیةعدمالمحكمتینعلىیؤخذكما

منالحدّ فيالمحكمتینلنظاميالردعيالدورمحدودیةوبالتاليالعقاب،منالهاربینالمتهمین

لمحكمةبالنسبةالزمنيالاختصاصمحدودیةعنفضلا،)5(النزاعینأثناءالجرائمارتكابمواصلة

یشمللاكماإنشائها،قبلحدثتالتيالجرائمإلىالأخیرةهذهاختصاصیمتدلاحیثرواندا،

10000وهو من أبرز الأساتذة المحامین في رواندا، بأنه منذ بدایة الأحداث تم اعتقال ما یقارب "جون بول"لقد صرح الأستاذ )1(

:انظر.1998شخصا منهم سنة 22شخص أدینوا بعقوبة الإعدام، وتم إعدام 100متهم، وأن 1000إدانة حوالي شخص، وتمت 

.260بشارة أحمد موسى، مرجع سابق، ص 

.260المرجع السابق، ص )2(

للتفصیل .یق أو تسلیم المتهمینمن أهم الصعوبات التي واجهت المحكمتین عدم التعاون الكامل من جانب الدول المختلفة سواء خلال التحق)3(

.318العبیدي خالد عكاب حسون، مرجع سابق، ص :أكثر راجع

، 1998یظهر ذلك من خلال عدم قیام محكمة یوغسلافیا بملاحقة الانتهاكات التي قام بها حلف شمال الأطلسي أثناء الحملة الجویة لسنة )4(

الذي تولى السلطة بعد الحرب الأهلیة رغم ما ارتكبه بعض أعضائه من "التوتسي"دي من وكذا عدم ملاحقة محكمة رواندا أعضاء الحزب الروان

ولد یوسف مولود، تحولات العدالة الجنائیة الدولیة ودورها في حمایة وتطویر الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة، مرجع سابق، .جرائم أثناء النزاع

  .41ص 

(5)DECAUX Emmanuel, Droit international public, 2ème éd, Dalloz, Paris, 1999, p 133.
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منالقتالیةالعملیاتمنالفارینالمدنیینضدلروانداالمجاورةالدولحدودعلىالمرتكبةالجرائم

.)1(الرواندیینالمواطنینغیرطرف

الجرائمحجمإلىبالنظرمرضیةغیرفكانتالمحكمتینعنالصادرةامالأحكوبخصوص

عقوبةیتضمنلاالمحكمتیننظاموأنّ وخاصةوالرواندي،الیوغسلافيالإقلیمینفيالمرتكبة

.)2(الإعدام

علىمقتصرحقذلكلأنّ المحاكمهذهأمامالدعاوىرفعللضحایاولاللدولیحقلاأنّهكما

والشهود،للضحایاالكافیةالحمایةتأمینعنالأخیرةهذهعجزذلكإلأضفوحده،امالعالمدعي

.)3(التعویضعلىالحصولفيالضحایالحقتكریسهاوعدم

عدةفيالإنسانحقوقمنتهكيلمعاقبةأخرىمؤقتةمحاكملإنشاءاقتراحاتعدةقدمتولقد  

العدالةأنیعكسماوهوتقبل،لمالاقتراحاتهذهأنّ إلاالشیشان،منهانزاعاتشهدتمناطق

الذيالأمروهوالسیاسیة،والمواءماتللاعتباراتوخاضعةانتقائیةبصورةتسیرالجنائیةالدولیة

دائمةمحكمةإنشاءإلىالدوليوالمجتمعالإنسانحقوقحمایةمجالفيالعاملةالدولیةالهیئاتحث

.ومستمرةدائمةبصفةیةالدولالجرائمأخطرأمامهاتعرض

الثانيالفرع

الدائمةالدوليةالجنائيةالمحكمة

1998جویلیة17بتاریخلهاالأساسيالنظامباعتمادالدولیةالجنائیةالمحكمةأنشأت

جویلیة1فيالنفاذحیزالنظامهذادخلوقدالمتحدة،الأمممنظمةرعایةتحتوذلكروما،بمدینة

الأشخاصعلىاختصاصهالممارسةالسلطةلهادائمةهیئةالمحكمةهذهأصبحتوبذلك،2002

.)4(الدوليالاهتمامموضعخطورةالجرائمأشدإزاء

الأساسينظامهامن15إلى13منالموادفيجاءحسبمااختصاصهاالمحكمةوتمارس

منالعامالمدعيإلىبإحالةأوالأساسيالنظامفيطرفدولةمنالعامالمدعيإلىبإحالةإمّا

.82ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص )1(

.146أحمد بوغانم، مرجع سابق، ص )2(

.81لات من العقاب، مرجع سابق، ص ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإف)3(

.المادة الأولى من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة)4(
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یباشرأنالعامللمدعيأنّ كماالمتحدةالأمممیثاقمنالسابعللفصلبالتطبیقالأمنمجلس

.)1(المحكمةاختصاصفيتدخلبجرائمالمتعلقةالمعلوماتأساسعلىنفسهتلقاءمنالتحقیق

الدوليوالقانونالإنسانقلحقو بالمخالفةتتمالتيالدولیةالجرائمعلىالمعاقبةوبهدف

علىالدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظامحرصفقدنوعه،كانأیاتمییزأيغیرمنالإنساني

سابقایوغسلافیالمحكمتيالممنوحةالأسبقیةأثارتفقدالوطنیة،النظموبینبینهمتوازنةعلاقةوضع

نمطإلىالحاجةظهرتولهذاسیادتها،بانتقاصالدولشعرتحیثالجدل،منكبیراقدراورواندا

المحكمةتكونأنفيتفكیرهناككانثمّ ومنالدول،سیادةعلىالحفاظأجلمنللعلاقةجدید

الإخلالدون،)أولا()2(علیهاالأسبقیةلهاتكونأنمنبدلاالمحلیةللمحاكممكمّلةالدولیةالجنائیة

).ثانیا(العدالةتحقیقواستهدافنالإنساحقوقانتهاكاتقمعبهدف

.الوطنیةالقضائیةللولایاتتكمیلیةقضائیةآلیةالدولیةالجنائیةالمحكمة:أولا

الركائزأهمّ منالوطنیةالمحاكملاختصاصالمكمّلالدولیةالجنائیةالمحكمةاختصاصیعدّ 

الأهمیةهذهورغم،)3(الدولمنعددأكبرلدىمقبولةجعلهابهدفالمحكمة،فكرةعلیهاقامتالتي

للمحكمةالأساسيالنظامموادنصوصضمنلهتعریفایجدلمأنّهإلا)4(التكاملمبدأیكتسبهاالتي

أنّ الدیباجةأوضحتحیثمنه،الأولىوالمادةالدیباجةفيإلیهأشارقدكانوإن،)5(الدولیةالجنائیة

الجنائیةالقضائیةللنظممكمّلةالمحكمةهذهتكونأنتؤكدسيالأساالنظامهذافيالأطرافالدول

هذهكانتأومتاحة،الوطنیةالمحاكمةإجراءاتفیهاتكونلاقدالتيالحالاتفيالوطنیة

.)6(الدیباجةفيوردمامعمتفقةالأولىالمادةجاءتوقدجدوى،ذاتغیرالإجراءات

، دراسات قانونیة، مركز البصیرة -دارفور نموذجا–العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة ، زحل محمد الأمین)1(

.33، ص 2009، أفریل 3للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد 

، 2002ولیة للصلیب الأحمر، الاختصاص القضائي التكمیلي والقضاء الجنائي الدولي، مختارات من المجلة الد، سولیرا أوسكار)2(

  .166-165ص ص 

(3)KETTANI Karim, op.cit.

مة لم تتبن الأمم المتحدة هذا المبدأ قبل النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة إلا في اتفاقیتین دولیتین، الأولى اتفاقیة منع جری)4(

القضاء ، الشكري علي یوسف:راجع.علیھاة الفصل العنصري والمعاقبة الإبادة الجماعیة والمعاقبة علیها، والثانیة اتفاقیة قمع جریم

.162-159الجنائي الدولي في عالم متغیر، مرجع سابق، ص 

.02، ص 2001، دار النهضة العربیة، مصر، 1طمبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، ، سراج عبد الفتاح محمد)5(

(6)LATTANZI Flavia, Competence de la cour penale internationale et consentement des Etats, in
R.G.D.I.P, N2, 1999, pp 430-431.
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وإنّماالوطنیة،القضائیةالجهاتعنبدیلالتكونتأتلمالدولیةالجنائیةفالمحكمةثمومن

فيتدخلالتيالجرائمبارتكابالمتهمیناتجاهوالعقابالمتابعةسلطةممارسةفيلهامكمّلةهي

.)1(المادياختصاصهانطاق

المعاقبالدولیةالجرائمبنظرالاختصاصانعقادللمحكمةالتكمیليبالاختصاصوالمقصود

أوالمحاكمةهذهإجراءفيالرغبةعدمبسبباختصاصهیباشرلمفإذاأولا،الوطنيللقضاءعلیها

.)2(المتهمینلمحاكمةمنعقداالمحكمةاختصاصیصبحعلیها،القدرةعدم

القضائیةالتدابیرجمیعاتخاذعلىالدولوحثتشجیعإلىالتكاملمبدأیهدفوبالتالي

باعتبارها،)3(الداخلیةمحاكمهاأمامالدولیةالجرائمأخطربارتكابمتورطینالاقتیادأجلمنالمناسبة

تكونوعندهاالدولیةبالجرائمالخاصةالجنائیةالدعاوىنظرفيالأصیلالاختصاصصاحبة

أمامالجریمةذاتعلىأخرىمرةالشخصمحاكمةیجوزولابهالمقضيالشيءلقوةحائزةأحكامها

.المحكمة

أنلهاتبینإذاالدولیةالجرائمبنظرالدولیةالجنائیةالمحكمةاختصاصینعقدذلكورغم  

علىقادرةغیرأوراغبةغیرالدولیةبالجریمةالمتعلقةالدعوىفيمحاكمهاتنظرالتيالدولة

.)4(المقاضاةأوالتحقیقبمهمةالاضطلاع

وإنمامطلقا،التكاملمبدأیتركلمالدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظامأنیتبینثمومن

أوالداخلیةالأنظمةرغبةعدموهيولایتها،ممارسةللمحكمةفیهایمكنالتيالحالاتبإبرازقیده

الرغبةعدمأوالقدرةعدمإثباتعبءیقعحالكلوعلىاختصاصها،ممارسةفيقدرتهاعدم

(1)CONDORELLILuigi, La cour penale internationale: Un pas de geant pourvu qu'il soit accompli...,
in R.G.D.I.P, N1, 1999, PP 7-21.

العلاقة التكاملیة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والقضاء الوطني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة ، النایف لؤي محمد حسین)2(

.533، ص 2011، 03، العدد 27والقانونیة، المجلد 

الصادرة عن المحكمة "حسن البشیرعمر "صام الیاس، الإطار القانوني والسیاسي لمذكرة اعتقال الرئیس السوداني -خلفان كریم )3(

.25، ص 2009مركز البصیرة، جوان 07الجنائیة الدولیة، دراسات إستراتیجیة، العدد 

ینعقدالمحكمةاختصاصأنّ علىنصتوالتيالدعوى،بقبولالمتعلقةالأساسيالنظاممن1فقرة17المادةنصمنذلكیتضح)4(

:هماحالتینفيالوطنیةالمحاكمقبلمننظرهارغمالدعوىفيبالنظر

أوبالتحقیقالاضطلاعفيحقاراغبةغیرالدولةهذهولكنعلیها،ولایةلهادولةالدعوىفيالمقاضاةأوالتحقیقتجريكانتإذا-1

  .ذلكعلىقادرةغیرأوالمقاضاة

عنناتجاالقراریكنلمماالمعني،الشخصمقاضاةعدمرّرتقلكنّهاعلیهاولایةلهادولةالدعوىفيالتحقیقأجرتقدكانتإذا-2

.المقاضاةعلىحقاقدرتهاعدمأوالدولةرغبةعدم
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جهازأيصلاحیاتمنیعدّ ذلكلأنّ الدولیة،یةالجنائالمحكمةعلىالمحاكمةأوبالتحقیق

.)1(قضائي

الأمورمنأكثرأوواحدتوافرمدىفيالمحكمةتنظرمعینة،دعوىفيالرغبةعدمولتحدید

:)2(التالیة

بغرضالوطنيالقراراتخاذجرىأوبها،الاضطلاعیجريأوبالإجراءاتالاضطلاعجرى-1

النحوعلىالمحكمةاختصاصفيداخلةجرائمعنالجنائیةالمسؤولیةمنالمعنيالشخصحمایة

.5المادةفيإلیهالمشار

الشخصتقدیمنیةمعالظروفهذهفيیتعارضبماالإجراءاتفيلهمبررلاتأخیرحدث-2

  .للعدالةالمعني

تجريأورتبوشأنهاأونزیهأومستقلبشكلمباشرتهاتجريلاأوالإجراءاتتباشرلم-3

  .للعدالةالشخصتقدیمنیةمعالظروف،هذهفيیتفق،لانحوعلىمباشرتها

الدعوى،فيالنظرفيالوطنیةالقضائیةالهیئاتمحلّ الدولیةالجنائیةالمحكمةتحلوبذلك

أوالمتخذة،الداخلیةالإجراءاتوهمیةأوصوریةفیهاتقدرعناصرهناكأنّ رأتإذاماحالةفي

القضائیةالهیئاتتشكیلطریقةعلىرغبةالدولةعدمتقدیرفيالمحكمةوتعتمد.دعاوىغیاب

یمكنكما.القضائیةالدعاوىتستغرقهالذيالوقتوكذاوالمتابعات،التحقیقاتسیرالوطنیة،

تخذة،المالوطنیةالقراراتطبیعةإلىبالنظرالمتخذةالإجراءاتجدیةمدىفيأیضاالنظرللمحكمة

.)3(الصادرةالأحكامأساسهاعلىبنیتوالتي

المحكمةتمارسهاالتيالرقابةمننوعاالرغبة،عدمتحدیدبموجبهایتمّ التيالحالاتوتشكل

متابعةمنالدوليللقانونطبقابهتختصفیماالوطنیةالقضائیةالهیئاتعلىالدولیةالجنائیة

.)4(الدولیةالجرائممرتكبي

.175مرجع سابق، ص ، سولیرا أوسكار)1(

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 2فقرة  17المادة )2(

المحكمة الجنائیة الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون القیود الواردة على اختصاص ، بوغرارة رمضان)3(

.140، ص 2006تیزي وزو، ،الدولي لحقوق الإنسان، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري

.141المرجع السابق، ص )4(
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كانتإذافیماالمحكمةتنظرمعینة،دعوىفيالنظرعلىالدولةقدرةعدمیخصماوفی

توافرهعدمبسببأوالوطني،القضائيلنظامهاجوهريأوكليانهیاربسببقادرةغیرالدولة

أوالضروریةالشهادةأوالأدلةعلىالحصولأوالمتهمارضإحعلىقادرةغیریجعلهاالذيكلبالش

.)1(والمحاكمةالتحقیقبإجراءاتالاضطلاععلىآخرلسببدرةقاغیر

الجرائموقمعردعفيالدولتساعدكهیئةالزاویةهذهمنالدولیةالجنائیةالمحكمةوتظهر

مقاضاةمنالدولتمكنعدمعنینجمالذيالفراغحالةفيإلاتتدخللافهيالخطیرة،الدولیة

منالإفلاتتفاديبهدفالدولیةالجنائیةالمحكمةتدخلدعيیستمماالجرائم،هذهمرتكبي

.)2(العقاب

یتدخلتكمیلياحتیاطياختصاصالدولیةالجنائیةالمحكمةاختصاصفإنذلكوعلى  

الجنائیةالعدالةقواعدتطبیقفيرغبةأوقدرةعدممنالداخليالقضاءیشوبأنیمكنمالتصحیح

.الصحیحالنحوعلى

عنالصادرةبالأحكامللإعترافالتقدیریةبالسلطةالدولیةالجنائیةالمحكمةتتمتعثمّ ومن

الشخصمحاكمةجوازعدممبدأمراعاةعلیهاینبغيولكنبها،الاعترافعدمأوالوطنیةالمحاكم

نبیفرّقتوالتيالأساسي،نظامهامن20المادةفيعلیهالنصجاءوالذيمرتین،الجرمذاتعن

هذهفيیجوزفلاالدولیة،الجنائیةالمحكمةعنصدرقدالسابقالحكمكانإذا،الأولى)3(حالتین

سلوكعنأخرىمحكمةأيأمامأوالدولیةالجنائیةالمحكمةأمامالشخصمحاكمةإعادةالحالة

الحالةأما.منهابرأتهأوبارتكابهاأدانتهقدالدولیةالجنائیةالمحكمةكانتلجرائمالأساسشكّل

أیضاهنایجوزلافإنه،)وطنیةمحكمة(أخرىمحكمةعنصدرالسابقالحكمكانإذاهيالثانیة

من8و6،7الموادتحظرهسلوكعنالدولیةالجنائیةالمحكمةأمامالشخصنفسمحاكمةإعادة

.الأساسيالنظام

عدممبدأتطبیقعلىاستثناءینسي،الأساالنظاممن3فقرة20المادةأوردتفقدذلكومع

اتخذتقدالأخرىالمحكمةفيالإجراءاتكانتإذاوهمامرتین،الجریمةذاتعنالمحاكمةجواز

أو،المحكمةاختصاصفيتدخلجرائمعنالجنائیةالمسؤولیةمنالمعنيالشخصحمایةلغرض

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 3فقرة  17المادة )1(

.139مرجع سابق، ص ، رمضانبوغرارة)2(

.119ناصري مریم، مرجع سابق، ص )3(
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لأصولوفقاالنزاهةأوستقلالبالاتتسمبصورةالأخرىالمحكمةفيالإجراءاتتجرلمإذا

معیتسقلانحوعلىالظروفهذهفيجرتأوالدولي،القانونبموجببهاالمعترفالمحاكمات

  .للعدالةالمعنيالشخصتقدیمإلىالنیة

غیرالدولةاعتبارمعاییرتعدّدالتي2فقرة17بالمادةوردلماتردیداالاستثناءانهذانویعدّ 

یصعبشخصیةمعاییرالواقعفيوهيوالملاحقة،التحقیقفيباختصاصهاضطلاعالافيراغبة

.إثباتها

وقدالدولیة،الجنائیةالمحكمةأمامفیهالمقضيالأمربحجیةالدفعیجوزأخرىناحیةومن

الدعوىمقبولیةبعدمالدفعفیهایجوزالتيالأحوالللمحكمةالأساسيالنظاممن19المادةحددت

فيإلیهاالمشارالأسبابتحققتمافإذاالوطنیة،المحاكمأمامفیهالمقضيالأمرحجیةبببس

صدرقدیكونالذيالشخصأوالمتهممنكلالمحكمةاختصاصبعدمیدفعأنیمكن،17المادة

النظراختصاصلهاالتيالدولةوكذلك،58بالمادةعملابالحضورأمرأوالقبضبإلقاءأمربحقه

فيالمقاضاةباشرتأوحققتلكونهاأوالدعوىفيالمقاضاةتباشرأوتحققلكونهاالدعوىفي

.12بالمادةعملابالاختصاصقبولهایطلبالتيالدولةوأیضاالدعوى،

المحكمةأمامكاملةحجیةلهاالوطنیةالمحاكمعنالصادرةالجنائیةفالأحكاموبالتالي

.)1(ومحایدةعادلةبطریقةجرتقدالمحاكماتدامتماالدولیة،الجنائیة

باحتلالهاالدولیةالجنائیةالمحكمةدورمنالتقلیلیعنيلاالتكاملمبدأأنّ القولوخلاصة

بأنهارتأتماإذابوضوحتظهرالمحكمةدورأهمیةلأنالوطني،بالاختصاصمقارنةالثانيالمقام

نظاميمنكلاوجودیتطلبالتكاملفمبدأالوطني،القضائيالجهازطرفمنتقصیرأوخللثمة

الجرائملكبحمتكاملینكفرعینمعایعملانبحیثالدولي،الجنائيوالقضاءالوطنيالجنائيالقضاء

الجرائمتلكمرتكبيإفلاتعدمویضمنالآخریتدخلبذلكالقیامعنالأولیعجزفعندماالدولیة،

.)2(العقابمن

.120ناصري مریم، مرجع سابق، ص )1(

.69عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص )2(
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  .العدالةتحقیقفيالدولیةالجنائیةللمحكمةالتكمیليالاختصاصفعالیةمدى:ثانیا

تحدیدإلىبالنسبةواضحاأتىالدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسيالنظامأنّ منالرغمعلى  

حولأثیرالذيالجدلمنالكثیریمنعلمذلكأنّ إلاالوطني،والقضاءالمحكمةبینالعلاقةطبیعة

وبینبینهاالعلاقةشابالذيالوضوحعدمإلىنظراوذلكالدعاوى،بعضبنظرالمحكمةأحقیة

منالعدیدتجاهالأمنمجلسمواقففيالكثیرةالتناقضاتوكذاالجوانب،منكثیرفيالأمنمجلس

یلأحبینمافمثلاالدولیة،الجنائیةالمحكمةاختصاصفيتدخلالتيالمتشابهةوالوقائعالقضایا

بموجبمتصرفاالأمنمجلسقبلمنالدولیةالجنائیةالمحكمةإلىالسودانیةدارفورفيالنزاع

غریبأبوسجنفيرتكبتإالتيالإنسانیةضدالجرائمعننالمسؤولو یحللم،)1(السابعالفصل

منامنطلقالأمنمجلسقبلمنالمحكمةإلىمثلافلسطینفيالإنسانحقوقومنتهكوبالعراق،

.)2(المذكورةالسلطاتنفسوبموجبالدوافعنفس

الدولإراداتتعلوسلطاتالدوليالأمنمجلسللمحكمةالأساسيالنظاممنحفقدثمومن

الدولیة،الجنائیةالمحكمةاستقلالیةفيیؤثرماوهو،)4(أخرىأحیاناالمحكمةواختصاصات)3(أحیانا

أداةإلىالمحكمةتحوّلقد)5(الإحالةفسلطة.الإنسانحقوقانتهاكاتردعفيفعالیتهاعلىثمومن

المحكمةنشاطبتعطیلالأمنلمجلسفتسمحالتعلیقسلطةأمّا،الدوليالأمنلمجلستابعةقضائیة

فيالبدءیمنعأوفیهالاستمراریوقفأوالتحقیقفيالبدءیمنعأنفلهدورها،إلغاءحتىأو

اضطرابحالةفينهایةلاماإلىللتجدیدقابلةكاملةسنةلمدةفیهاالاستمراروقفیأوالمحاكمة

.)6(بالخطرتهدیدهماأوالدولیینوالسلمالأمن

.29-28صام إلیاس، مرجع سابق، ص ص -خلفان كریم:للتفصیل أكثر راجع)1(

.536مرجع سابق، ص ، النایف لؤي محمد حسین)2(

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة13الإحالة حسب المادة سلطة )3(

.من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة16سلطة التعلیق حسب المادة )4(

تظهر خطورة هذه السلطة في أنّ الإحالة الصادرة من مجلس الأمن سوف تؤدي تلقائیا إلى تعطیل العمل بمبدأ الاختصاص )5(

التكمیلي، وبالتالي سلب القضاء الوطني اختصاصه الأصیل للنظر في الجریمة المرتكبة، ومن جهة أخرى فإن الإحالة الصادرة من 

مجلس الأمن تسري على جمیع الدول الأطراف وغیر الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، ومن ثم فهذه القاعدة وضعت لحمایة 

حلفائهم، وهي تعدّ تلاعبا بأحكام المیثاق والنظام الأساسي للمحكمة بشكل یتعارض مع مبدأ حسن الأعضاء الدائمین لمجلس الأمن و 

النیة في المعاملات الدولیة، ویعطي انطباعا بوجود دول فوق القانون، وعلیه فالإحالة تمنح الدول الدائمة العضویة حصانة واقعیة، ممّا

.77شلاهبیة منصور، مرجع سابق، ص .لات المجرمین من العدالة الدولیةیؤدي إلى تقویض عمل المحكمة وفتح المجال لإف

(6)PELLET Alain, op.cit, pp.160-161.
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معیتعارضبماالمحكمةعملتسییسخطورةیحملالتعلیقسلطةالأمنمجلسمنحإنّ 

تبنىسیاسيجهازالأمنمجلسأنّ إذوالموضوعیة،الحیادیةمقوماتهامنالتيالقضائیةوظیفتها

إضافةالمصالح،فیهتتحكميذالالتصویتتوجهاتتعكسسیاسیةتمعطیاعلىوقراراتهمواقفه

السلطةهذهخطورةوتتعاظمالمحكمة،عملفيالأمنمجلستدخلأمامالبابیفتحذلكأنّ إلى

دولةقبلمنالمحكمةإلىالإحالاتةحالفيحتىسریانهاأيعمومیتهافيالمجلسإلىالممنوحة

نظریعلقأنالأمنلمجلسأنیعنيمماالعام،المدعيقبلمنوكذاالمحكمة،اختصاصقبلت

الأمنمجلسیعتبرالبعضجعلماوهوالإحالة،جهةكانتأیاإلیهاأحیلتجریمةلأيالمحكمة

.)1(المحكمةیعلوجهاز

أمامالمنظورةالدعوىعلیهاتكونمرحلةأيّ فيالتأجیلیطلبأنالأمنلمجلسكانولمّا

قطعتقدكانتلوحتىأواختصاصهامباشرةللتوّ بدأتقدالمحكمةهذهأكانتسواءالمحكمة،

وضیاعالأدلةإهدارمنالتخوّفمشكلةیثیرفهذاالتحقیق،وإجراءاتالأدلةجمعفيكبیراشوطا

حسنعلىتؤثرقدأموركلهاوهيتهم،ابشهادالإدلاءعنإحجامهموأالشهودوفقدانالجریمةآثار

یمكنالمحاكمةأوالتحقیقإرجاءبطلبالأمنمجلسعنالصادرالقراركانوإذا.التحقیقاتسیر

فيالوطنیةالسلطاتدورعلىأولىبابمنسیؤثرفإنّهالشأن،هذافيالمحكمةدوریشلّ أن

تحدّ المحاكمةأوالتحقیقإرجاءفيالأمنمجلسسلطةفإنّ ولذلكمحاكمة،والبالتحقیقالاضطلاع

النظامعلىتؤخذالتيالمثالبأهممنیجعلهاممّاالتكمیلي،الاختصاصمبدأتطبیقمنأیضا

.)2(الدولیةالجنائیةللمحكمةالأساسي

المعادلةفيالدوليعالمجتمعلىخطورةالأكثرالجرائمإدخالفيالسلطةهذهخطورةوتكمن

متىالدولیةالجرائمعنالطرفبغضتسمحفهيالقضائیة،الملاحقةدائرةمنوإخراجهاالسیاسیة،

إنشاءغایاتأهمأحدّ تقویضإلىیؤديممّا،)3(الدولیینوالأمنالسلمباسمبذلكالأمنمجلسیأمر

تبخیسوإلىالعقاب،منالدولیةالجرائمبيمرتكلإفلاتحدّ وضحوهيألاالدولیة،الجنائیةالمحكمة

.91-90شلاهبیة منصور، مرجع سابق، ص ص )1(

.363مرجع سابق، ص ، المخزومي محمد عمر)2(

القاضي  2002عام  1422ق، فتبنى القرار رقم واستخدام سلطته في التعلی16لم یتوان مجلس الأمن عن اللجوء إلى المادة )3(

بإعفاء موظفي الأمم المتحدة التابعین للدول غیر الأطراف من المحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة لمدة اثني عشر شهرا، مع نیة 

یدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة ف. رجاء الملاحقة أمام المحكمةفي تجدید إ-في الفقرة الثانیة من القرار–واضحة 

شلاهبیة منصور، مرجع سابق، :للتفصیل أكثر راجع. 113-109 ص ، ص2006، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1طالدولیة، 

  . 115-108ص ص 
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العضویةالدائمةالدولإرادةرهنالعدالةوجعلالأمنلمجلسخاضعةهیئةإلىبتحویلهاالمحكمة

.)1(العدالةإدارةفيالتدخلسلطةسیاسیةهیئةإیلاءخلالمنالأمنمجلسفي

منالكثیرتحفظاتالأمنلمجلسالممنوحةوالسلطاتآنفاالمذكورةالتناقضاتأثارتلقد  

تعمّ أنیمكندولیةجنائیةعدالةإرساءفيجدواهومدىللمحكمة،الأساسيالنظامتجاهالدول

.)2(المزدوجةالمعاییرتلكظلفيبأكملهالدوليالمجتمع

عددمعالمتحدةالولایاتأبرمتهاالتيالثنائیةالاتفاقیاتللدول،السابقالاستیاءمنزادوقد  

التي)3(الدولیةالجنائیةالمحكمةقبلمنملاحقاتتطالهمأنمنرعایاهاتحصینبغیةالدولمن

حالالأمریكیینالعسكریینحمایةبغیة،)4(العربیةالدولبعضقبلمنحتىواسعةاستجابةلاقت

الدائمالإدعاءمنالرغمعلىیتمذلككل.)5(البشریةحقفيالخارجفيمروعةجرائمارتكابهم

فيإصرارهامنالرغموعلىالدولیة،القضائیةالشرعیةبمظلةبالتمسكالأمریكیةالمتحدةللولایات

لیبیامثلالدّولمنالعدیدمواجهةفيالأمنلمجلسالقسريالإنسانيالتدخلأنّ علىالوقتذات

استجابةكانإنّماالدولهذهادةلسیخرقعلىینطويلاوالسودان،وأفغانستانوالصومالوالعراق

.)6(الدوليالقانونولمبادئرومالمیثاقالقانونیةوالمتطلباتالدولیة،الشرعیةلمتطلبات

منهاالدولیةالجنائیةللمحكمةالردعيالدورمنتحدّ أخرىعواملهناكذلكإلىإضافة

أداءإلىبالنسبةلیسمهماالجانبهذاویعدّ المحكمة،لاختصاصوالتلقائيالعالميالطابعغیاب

.106فیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص )1(

.37مرجع سابق، ص ، زحل محمد الأمین)2(

(3)voir sur ce point , DETAIS Julien, « les Etats-Unis et la cour pénale internationale », in droits

fondamentaux, N°3, Janvier –Décembre 2003, www.droits-fondamentaux.org.

.104ابق، ص شلاهبیة منصور، مرجع س:راجع.مصر، الأردن، الكویت، المغرب، البحرین، تونس:من بینها)4(

أي دولة طرف في قانون روما الأساسي لا تدخل في  ىلقد صاحب هذا النهج تهدیدات بقطع المعونة العسكریة والاقتصادیة عل)5(

أبلغت وزارة خارجیة الولایات 2002اتفاقیات للإفلات من العقاب مع الولایات المتحدة الأمریكیة، وخلال الأسبوع الأول من أوت 

ریكیة سفراء الدول الأجنبیة بمعارضة الولایات المتحدة الأمریكیة للمحكمة الجنائیة الدولیة وحذرتهم ممّا ینص علیه قانون المتحدة الأم

من حظر على تقدیم المعونة العسكریة إلى البلدان  2002أوت  02منتسبي الخدمة العسكریین الأمریكیین الذي دخل حیز التنفیذ في 

شئة للمحكمة، في حین ترك لرئیس الولایات المتحدة الأمریكیة أمر رفع هذا الحظر إذا ما دخلت الدولة في الأطراف في المعاهدة المن

منظمة العفو الدولیة، المحكمة .اتفاقیة للإفلات من العقاب مع الولایات المتحدة الأمریكیة، أو إذا قرّر أنّ ذلك یخدم المصلحة القومیة

ات المتحدة الأمریكیة لإحراز الإفلات من العقاب عن الإبادة الجماعیة والجرائم ضدّ الإنسانیة وجرائم مساعي الولای–الجنائیة الدولیة 

.11، ص 2002/025/40IORالحرب، وثیقة رقم 

.537-536مرجع سابق، ص ص ، النایف لؤي محمد حسین)6(
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علىمعلقالمحكمةنشاطأنّ كما.)1(شيءكلقبلمصداقیتهاإلىبالنسبةوإنّمافقط،كاملةوظائفها

الوطنیةتشریعاتهاتعدیلضرورةوكذاالشهود،وسماعالأدلةجمعمجالفيمعهاالدولتعاون

منالآخرهویحدالدوليالتعاونإلزامیةبشأنضفالغمو ذلكعنفضلا،)2(النظامهذامعلتتلاءم

.)3(الردعيدورهاأداءفيالمحكمةفاعلیة

فعالة،جنائیةعدالةإرساءنحوكبرىخطوةتعدّ الدولیةالجنائیةالمحكمةفإنّ ذلككلورغم  

عدةیذالتنفحیزدخولهامنذالمحكمةتلقتفقدالإنسان،حقوقانتهاكاتردعنحوملموساوتطورا

ارتكابطریقعنالإنسانحقوقعلىالواقعةوالانتهاكاتالقانونیةغیرالممارساتجرّاءحالات

رومانظامفيالأطرافالدولقبلمنمحالةقضایاهناكأنّ إذ.فظاعةالدولیةالجرائمأبشع

قامكما.اليومالوسطىإفریقیاجمهوریةالدیمقراطیة،الكونغوجمهوریةأوغندا،:وهيالأساسي

فيدارفوربإقلیمالأولىوتتعلقالدولیة،الجنائیةالمحكمةإلىقضیتینبإحالةبدورهالأمنمجلس

وتعدانبلیبیا،الثانیةالحالةوتتعلق،1593رقمالأمنمجلسقرارفيجاءلماوفقاوذلكالسودان،

مارس31بتاریخالثانیةهیدیةالتمالغرفةوافقتكما.الأساسيرومانظامفيطرفغیردولتین

والتيبكینیا،المتعلقةبالحالةتحقیقبإجراءمنه،بمبادرةوذلكللمحكمةالعامالمدعيبإمكانیة2010

الغرفةوافقت2011أكتوبر03وبتاریخ،2005سنةمنذالأساسيالنظامفيطرفدولةتعدّ 

كوتبإقلیمالمتعلقةبالحالةتحقیقامنه،وبمبادرةللمحكمةالعامالمدعيإجراءعلىالثالثةالتمهیدیة

.)4(دیفوار

حیثتاریخها،فيحكمأولالدولیةالجنائیةالمحكمةأصدرت2012مارس14وبتاریخ

حرب،جرائمارتكابفيبالمشاركةمذنبلوبانغاتوماسبأنّ للمحكمةالأولىالتمهیدیةالدائرةقضت

فيالنشطةللمشاركةواستخدامهمسنةعشرةالخامسةسندونأطفالوتجنیدبقسرلقیامهوذلك

مسلحداخلينزاعسیاقفيوذلك،13/08/2003إلى01/09/2002منالفترةفيحربیةأعمال

.160باهیة بوغربال، مرجع سابق، ص )1(

تقدیم رئیس دولة للمحاكمة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، یجب أن تكون قد اتخذت في تشریعاتها لكي تساهم دولة ما مثلا في )2(

الداخلیة مبدأ عدم حصانة المجرمین مهما تعلُ درجاتهم، وباعتبار هذا الأمر سیادیا، فهو یتطلب تعدیلا دستوریا، الأمر الذي یقتضي 

.160المحكمة الجنائیة الدولیة، باهیة بوغربال، مرجع سابق، ص توفر إرادة قویة لدى الدول في التعاون فعلا مع

.162المرجع السابق، ص )3(

فریجة محمد هشام، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل :للتفصل في هذه القضایا راجع)4(

بسكرة، ،ي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضرشهادة دكتوراه علوم في الحقوق، تخصص قانون دولي جنائ

.وما یلیها332، ص 2013/2014
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الكونغولتحریرالوطنیةالقواتاركةبمشالدیمقراطیة،الكونغوبجمهوریةایتوريمقاطعةفيوقع

وبتاریخ.أخرىوملیشیاتالكونغوليالشعبيالجیشضدّ تقاتلكانتوالتي،"لوبانغاتوماس"بقیادة

الكونغوليالمیلیشیاقائدعلىعاما14بالسجنقضىحكماالمحكمةأصدرت2012جویلیة10

المحاكمةطوالالمحكمةمعتعاونهبسببیفالتخفظروفمناستفادولكنه،لوبانغاتوماسالسابق

احتسابهاسیتم2006عاممنذالاحتیاطيتوقیفهمدةأنّ أدریانفولفوردالقاضيوقالسلوكه،ولحسن

.)1(فقطسنواتثمانيلهبقيأنهیعنيممّاالعقوبة،من

تقدیمبضمانالدوليالمجتمعالتزامتحقیقفيالأمامإلىمهمةخطوةالقرارهذاكانوإن

ضمانیتطلبحقیقیةدولیةجنائیةلعدالةالمحكمةإرساءأنّ إلاالعدالة،إلىالدولیةالجرائممرتكبي

التيالقانونیةوالثغراتالنقائصإدراكوكذاالسیاسیة،التأثیراتكلعنوإبعادهاالمحكمةاستقلالیة

.الجمیععلىأحكامهاضوفر نظامهافيالنظربإعادةوذلكالأساسي،نظامهاشابت

الظروفبتحقیقهسمحتماحقققدللمحكمةالأساسيالنظامفإنّ النقائصهذهورغم  

مهددینأصبحواالإنسانلحقوقالجسیمةالانتهاكاتمرتكبيأنوالأكیدالراهنة،الدولیةالسیاسیة

.المحكمةهذهأمامبالمثول

الثانيالمطلب

المدولةالجنائيةالمحاكم

إنشاءبشأنمفاوضاتلإجراءالطریقالخاصةالجنائیةالدولیةالمحاكمإنشاءیمهّدلم

هیئاتلإنشاءالأقلعلىمباشرةغیربصورةالسعيبإمكانیةبلفحسب،الدولیةالجنائیةالمحكمة

.ائیةالجنالوطنیةالمحاكمعلىبأسبقیةوتتمتع،)2(المدوّلةالجنائیةبالمحاكمتعرفأخرىقضائیة

منالإنسانلحقوقالجنائیةالدولیةللحمایةالحدیثةالوسائلأحدالمحاكممنالنمطهذاویعدّ 

بیندولیةمعاهدةبموجبالمنشأةالمحاكمتلكبهاوالمقصودلها،تتعرضالتيالخطیرةالإنتهاكات

مشتركةهیئاتمنتكونوتالدولیة،الجرائمفیهاارتكبتالتيالدولةوحكومةالمتحدةالأمممنظمة

حصلتالتيالدولةداخلقضائیةبسلطةیتمتعونوالذینوالدولیین،المحلیینالقضاةمن)مختلطة(

.177-176ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص ص )1(

الواقع، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، مختارات من أعداد من التخمین إلى :المساءلة عن الجرائم الدولیة، بیجیتش  إیلینا)2(

.188، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف، ص 2002
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فيالحقلهمالسلطةهذهوبموجبالإنساني،الدوليوالقانونالإنسانلحقوقخطیرةإنتهاكاتفیها

تركیبتها،فيهجینةمحاكمهيالمحاكمفهذهثمّ ومن،)1(الخطیرةالدولیةالجرائممرتكبيمحاكمة

.)2(الدوليوالإجراءالداخلیةالمقاضاةمنعناصرتتضمنحیث

منالنوعهذاإلىالمتحدةالأمموبمعاونةمعینةدوللجوءسببعنالكثیریتساءلوقد  

هذاعلىقيالمنطوالردّ الدولیة،الجرائمفيتنظردائمةدولیةجنائیةمحكمةهناكأنّ معالمحاكم

یمتدّ لاالدولیةالجنائیةالمحكمةاختصاصأنّ أوّلهمالسببین،طبّققدالإجراءهذاأنّ هوالسؤال

إلىالدولهذهلجأتولوالأساسي،النظامنفاذتاریخمنوإنّمارجعي،بأثریسريولاالماضيإلى

المحاكمهذهطریقنإفولذلكئم،الجراهذهمرتكبيمقاضاةجوازعدمیعنيفهذاالجنائیةالمحكمة

.بالتقادمالدولیةالجرائمتسقطلامعروفهوكمالأنهالجرائمهذهعلىالرجعيالأثرتطبیقیمكن

وتحملالمحاكمهذهلإنشاءاللازمةالمالیةالمواردإلىالدولهذهافتقارفيفیتمثلالثاني،للسببأمّا

بعضتخفیفیعنيممّاالنفقات،هذهمنجزءفيستساهممتحدةالالأممفإنّ لذلكالضخمة،نفقاتها

.)3(الدولهذهفيالوطنیةالحكوماتعلىالعبء

كهیئةمعاوالدولیینالمحلیینالقضاةفجلوسالمدوّلة،المحاكمأهمیةإنكاریمكنلاثمّ ومن

كماالعقاب،منالإفلاتاسةسیلمواجهةالدوليللمجتمعجدیدةطریقةیمثلالدولیةالجرائمفيللنظر

إلىالدولیینالعامّینوالمدعینللقضاةوالجنائیةالقضائیةالدولیةالخبرةنقلمنالأمرهذایمكّن

.)4(الخبرةهذهإلىفعلابحاجةهيمنمنهاهناكأنّ شكولاالدول،داخل

للمحاكمةالدولیةالمعاییرتطبیقبینتوفیقیةحالةإیجادإلىالمحاكممنالنوعهذاویرمي

.)5(والشهودعلیهموالمجنيمتهمینللنالإنساحقوقمراعاةوبینةالعادل

(1) PAZARTZIS Photini, «Tribunaux pénaux internationalisés : une nouvelle approche de la justice

pénale (inter)nationale ? », in : Annuaire français de droit international, volume 49, 2003, p.643,
http://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_2003_num_49_1_3770.

، العدد 11، السنة 08المحاكم الجنائیة المدوّلة، الرافدین للحقوق، المجلد عبو عبد االله علي سلطان، –الجومرد عامر عبد الفتاح )2(

.183، ص 2006، 29

  .184ص مرجع سابق، عبو عبد االله علي سلطان، –د عامر عبد الفتاح الجومر )3(

.248مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )4(

خالد عكاب حسون، المحاكم الجنائیة المدوّلة في نطاق القانون الدولي، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة والسیاسیة، العبیدي )5(

.37، ص 2011، 11العدد ، 03، السنة 03المجلد 



كآلیة لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الانسان ــةالعدالـة الجنائــی:الفصل الأول -الباب الثاني

218

تشكیلیكونعندمابوضوحتظهروالتيالإنحیاز،مخاطرمنالمدوّلةالمحاكمتقللكما

السكانمنجزءایكونونالذینالمحلیینالقضاةعلىمقتصراالخطیرةالجرائمفيتنظرالتيالمحكمة

.)1(المتضررین

،)الثانيالفرع(كمبودیا،)الأولالفرع(سیرالیونمنكلفيمدولةجنائیةمحاكمإنشاءتمّ وقد  

).الرابعالفرع(ولبنان،)الثالثالفرع(الشرقیةتیمور

الأولالفرع

سيراليونفيالمدولةالجنائيةالمحكمة

عاممنذواستمرتالثوریة،الوحدةوجبهةالحكومةبینأهلیةحربسیرالیونفياندلعت

الأممبإشرافللسلاملومياتفاقیةعلىالنزاعأطرافوقّععندما22/05/1999غایةإلى1991

تنفیذعلىالمساعدةبقصدسیرالیونإلىبعثةبإرسالالمتحدةالأممقامتذلكإثروعلىالمتحدة،

النارإطلاقووقفالسلاماتفاقیةأنّ إلا،)العامةالتعبئة(الطوارئحالةوإزالةالسلاحونزعلاتفاقیةا

.والمتمردینالحكومیةالقواتبینمجدداالقتاللیندلعیحترملم

واختطافالمتحدةللأممالتابعةالسلامحفظقواتعلىالثوریةالوحدةجبهةهجماتأدّتوقد  

وطرقوسائلخلالمنسیرالیونفيالقانونقاعدةلإعادةالدولیةالمطالبزیادةلىإمنهم500

مقاضاةفيالمساعدةالأمنمجلسمنسیرالیونحكومةطلبتذلكإثروعلىالجنائي،القضاء

لهذاالأمنمجلساستجابوقدالإنساني،الدوليوالقانونالإنسانحقوقانتهاكاتعنالمسؤولین

محكمةإنشاءبشأنسیرالیونحكومةمعاتفاقإبرامعلىللتفاوضالعامالأمینویضبتفالطلب

سیرالیونكونالمساعدةطلبجاءوقدالحكومة،مطلبعنتقریربتقدیمطالبتهكمامستقلة،خاصة

اییرالمععلىیتوافرجدیدنظامإقامةالمالیةالناحیةمنتستطیعلاالدائمالمسلحالنزاعمنعقدبعد

صحةلضمانمهمّامطلباالدولیةالمساعدةإلىالحاجةغدتوهكذاالمحاكمات،تلكلإقامةالدولیة

.أخرىدولیةمحكمةإنشاءفيراغباالدوليالمجتمعوأصبحالمحاكمات،تلكومصداقیة

حول04/10/2000فيالأمنمجلسإلىتقریراالمتحدةللأممالعامالأمینقدّموقد  

معوالاتفاقیةللمحكمةالأساسيالنظاممسودةالتقریرمعوقدّمسیرالیون،حكومةمعتهمفاوضا

تضمّ والتياتفاقیةعنالناتجةالفریدةالمحكمةهذهأنّ تقریرهفيالعامالأمینوذكرسیرالیون،حكومة

.248مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، )1(
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عنالمسؤولینالأشخاصمقاضاةحقلهایكونسوفمختلطاوتشكیلامختلطةاختصاصات

أوضحكما،30/11/1996منذسیرالیونوقانونالإنسانيالدوليللقانونالخطیرةلانتهاكاتا

الاقتراحاتأغلبعلىالأمنمجلسوافقوقد.وتكوینهاالمحكمةطبیعةتقریرهفيالعامالأمین

لحو الأمنومجلسالعامالأمینبینطویلةمفاوضاتهناكتكونأنعلىالعامالأمینمنالمقدمة

جانبإلىالأطفال،علىالقضائیةولایتهاوخاصةللمحكمةالشخصيكالاختصاصالأموربعض

.)1(الخصوصبهذاالعاموالأمینالمجلسبینالرسائلتبادلتموقدتمویلها،

،)2(2002جانفي16فيسیرالیونوحكومةالمتحدةالأممبیناتفاقإبرامإلىالأموروانتهت

النظامعنمنفصلةوتكونفریتاونبالعاصمةمقرهایوجدالتيمدوّلةداخلیةمحكمةبإنشاءالقاضي

النظاموبموجبوسیرالیون،المتحدةالأممقبلمنإدارتهاوتتمّ السیرالیوني،الجنائيالقضائي

عنالقادةكأولئوخاصةالكبرىالمسؤولیةیتحملونالذینأولئكمقاضاةللمحكمةیكونالأساسي

.)3(سیرالیونفيالسلامعملیةوتنفیذإقامةهددواوالذینالجرائم،ارتكاب

أولىوأصدر،2002جویلةفيتحقیقاتهللمحكمةالعامالمدعيبدأالعملیة،الناجیةومن

اللیبیريوالرئیسالثوریةالجبهةقادةبینهممنشخصا،13ضدّ 2003مارسفيالاتهاممذكرات

جنیفاتفاقیاتبینالمشتركة3المادةوانتهاكالإنسانیة،ضدجرائمبارتكابهاتهمالذيتایلورزشارل

.)4(الإنسانيالدوليللقانونالأخرىوالانتهاكاتبها،الملحقالثانيوالبروتوكول

ویموّلیدعمكانحیثالثوریة،الجبهةمعمشاركااللیبیريالرئیسكانالعامللمدعيووفقا  

.ولوجستیامادیاالمتمردینهؤلاء

لیبیریا،لدولةرئیساإصدارهاوقتكانلأنهاللیبیريبالرئیسالخاصةالاتهاملائحةتعلنولم  

المتمردةالجماعاتمعالسلاممفاوضاتفيللمشاركة2003جوانفيلغینیازیارتهأثناءأنهغیر

إلقاءالغانیةالسلطاتمنالمحكمةمدعيوطلبهذهالاتهاملائحةعنالإعلانتمّ لیبیریا،في

السیاسياللجوءإلىواضطرلیبیریاإلىتایلورفعادذلكرفضتالغانیةالحكومةلكنّ علیه،القبض

.منروفیاالعاصمةعلىسیطرتالتيالمتمردةالقواتضغطتحت2003أوتفينیجیریافي

.187-185مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، –عامر عبد الفتاح الجومرد )1(

(2) SOREL Jean-Marc, op.cit, p.34.

(3)PAZARTZIS Photini, op.cit, p.p.644-645.

.107ناصري مریم، مرجع سابق، ص .91بارش إیمان، مرجع سابق، ص )4(
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وباسمباسمهالمحكمةإلىمذكرة2003یةجویل23بتاریخقدّمقدذلكقبلتایلوروكان  

بالحصانةیتمتعكونهعلىطلبهمؤسسابالقبض،الأمروكذلكالاتهاملائحةإلغاءطالباالحكومة

منالسابعالفصلبمقتضىبصلاحیاتتتمتعولادولیةلیستالمحكمةلأنّ دولةكرئیسالمطلقة

رئیسعنالحصانةرفعصلاحیةتملكلاالوطنیةالمحكمةمثلتعدّ وإنماالمتحدة،الأمممیثاق

مؤكدةتایلورطلببمقتضاهرفضتقراراالاستئنافغرفةأصدرت2004ماي31وبتاریخ.دولة

.)1(الدولیةالجنائیةالمحكمةتشبهلأنهاالمحكمةهذهأمامبحصانتهالاحتجاجلهیجوزلاأنهعلى

وفيالمحكمة،إلىالنیجیریةالسلطاتطرفمنوسلم،29/03/2006فيتایلورأوقف  

بینالمبرمةالاتفاقیةعلىبناءولذلكمحاكمته،إزاءقلقهعنالأمنمجلسأعرب16/06/2006

بلاهاي،الجنائیةالمحكمةسجنإلىنقلهتمالدولیةالجنائیةوالمحكمةبسیرالیونالخاصةالمحكمة

.)2(21/07/2006فيمحاكمتهلتبدأ

لیبیریارئیسبإدانةحكمابسیرالیونالخاصةالمحكمةأصدرت26/04/2012وبتاریخ

واغتصابقتلمنهاحربجرائمارتكابعلىوالتحریضالمساعدةتقدیمبتهمةشارلزتایلورالسابق

.سجناسنة50بعقوبةالمحكمةعلیهوحكمتالأهلیة،الحربأثناءسیرالیونفي

ذلكمنذسابقدولةرئیسبحقالدوليالجنائيالقضاءعنیصدرحكمأوّلالحكمهذاویعدّ 

للبحریةالأعلىالقائدكارلدونتزبحقالدولیةالعسكریةنورمبرغمحكمةعن1946عامصدرالذي

سنواتلعشربالسجنعلیهوحكمالثانیة،العالمیةالحربنهایةفيهتلرأودلفخلفالذيالألمانیة

لمحاربةالدولیةالجنائیةالعدالةاتجاهعنبذلكالمحكمةهذهبرهنتوقد.)3(حربئمجراارتكاببتهمة

  .العقابمنالإفلات

الثانيالفرع

كمبوديافيالمدولةالجنائيةالمحكمة

الدوليالقانونوانتهاكاتالدولیةالجرائمأبشعكمبودیاحكمخلالالحمرالخمیرارتكب

جانفي16و1975أفریل17بینماالأساسیةوحریاتهالإنسانلحقوقالدوليوالقانونالإنساني

.91بارش إیمان، مرجع سابق، ص )1(

.108-107ناصري مریم، مرجع سابق، ص ص )2(

.97-95ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص ص )3(
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الفیتنامیةالقواتغزوبعد1979سنةالحمرالخمیرزعیمبوتبولنظامسقوطوبعد،1979

فالاعتبارات.وداخلیةدولیةاعتباراتبسببالانتهاكاتتلكعنالمسؤولینمحاكمةتتملمدیالكمبو 

القضاءإلىهؤلاءلتقدیمالدوليالمجتمعتحركعدموراءكانتالتيالباردةللحربترجعالدولیة

شرعيمثلكمالدیمقراطیةلكمبودیاالمنفىبحكومةبالاعترافالمتحدةالأمماستمرتبلالدولي،

الداخلیةالاعتباراتأمّاالعامة،الجمعیةفيكمبودیامقعدباحتلاللهاوسمحتالكمبودي،للشعب

بولالحمرالخمیرقادةبمحاكمةقامتالتيوالمتناقضةالغامضةالحكومةلسیاسةفترجع

عفواذلكبعدلتمنحوالاقتصاد،الدیانةوتدمیرنسمةملایین03قتلبتهمةغیابیابوتوإینجساري

بالحصانةالجرائمعنالمسؤولینتمتعإلىأدّىممّاالوطنیةالمصالحةباسمالمقاضاةمنوحصانة

.)1(العقابمنالإفلاتوبالتالي

والإفلاتالحصانةبوجهالدوليالشللمنعاما20منأكثروبعد21/06/1997وبتاریخ

عنالمسؤولینلمحاكمةالمتحدةالأمممنالمساعدةالكمبودیةالحكومةطلبتالعقاب،من

الجمعیةاتخذتذلكإثروعلى،)2(الحمرالخمیرحكمفترةخلالارتكبتالتيالخطیرةالإنتهاكات

ستیفننیینامالسیربرئاسةللخبراءلجنةبإنشاءالخاص135/52رقمقرارهاالمتحدةللأممالعامة

ومدىعنهاالمسؤولینالأشخاصوبیانالمرتكبةالجرائمطبیعةوتحدیدالأدلةلجمعأسترالیامن

.)3(دولیةرقابةوتحتمختلطةقضائیةمحكمةأمامأودولیة،محكمةأماممحاكمتهمإمكانیة

إنشاءاللجنةفضلتالمتهمینلمحاكمةالأنسبوالأسلوبالقانونیةالخیاراتدراسةوعند

الخمیرزعماءلمحاكمةاللازمینوالاستقلالالقدرةىإلتفتقركمبودیامحاكملأنّ دولیةمحكمة

وقد،)4(بالكاملدولیةمحكمةإنشاءحولاللجنةتوصیاترفضتالكمبودیةالحكومةأنّ بیدالحمر،

معالتعاملضرورةفیهاأكدت03/03/1999فيالمتحدةللأممالعامالأمینإلىرسالةوجهت

والمصالحةالسلامإلىبحاجةكمبودیاوأنخاصةیقة،دقبصورةالحمرالخمیرمحاكمةقضیة

نشوبإلىیؤديوربّماالسابقین،الضباطبینالذعریثیرسوفدولیةمحكمةإنشاءوإنّ الوطنیة،

.709-708حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص ص شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة ل)1(

.194مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، –الجومرد عامر عبد الفتاح )2(

.42خالد عكاب حسون، مرجع سابق، ص العبیدي )3(

.42سابق، ص المرجع ال) 4(
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لكمبودیاسابقونقادةهمالمحاكمةستطالهمالذینالأشخاصلأنّ عصابات،حربأوأهلیةحرب

.)1(الكمبوديالقانونعرفهاالتيالجرائمعنالأساسیینالمسؤولینباعتبارهم

خلالالمسائلبعضحولوكمبودیاالمتحدةالأممبینالمفاوضاتمنأخرىحلقةبدأتوقد  

الإتّهاملوائحإصدارإجراءاتبسببتعثّرتقدالمفاوضاتهذهأنّ بید،2000إلى1999منالفترة

الإجرائیةوالقواعدالأجانبالدفاعبمحاميالخاصةوالقراراتالعفووقراراتالأحكامإلىوالتوصل

طریقةحولتتمحورفكانتالرئیسیةالمشكلةأمّاالمحكمة،فيتستخدمالتيالرسمیةاللغةوأخیرا

الكمبودیونالقضاةیكونأنبدولاالقضاة،تعیینبسلطةكمبودیاتمسكتحیثالمحكمة،إنشاء

أكدتالمقابلوفيالكمبودي،القضائيالنظاممنجزءً تعدّ عادیةغیرغرفتنشأوأنالأغلبیة،

القضاء،إلىالجرائمعنالمسؤولینالأشخاصتجلبالتيالإجراءاتضمانأهمیةالمتحدةالأمم

محكمةخلالمنإلاإنجازهیمكنلاماوهووالعدالة،للقضاءالدولیةالمعاییرأحدیشكلماوهذا

وعدمالمتهمینعلىالقبضإلقاءحقّ فيأساساتتمثلضماناتودوجضرورةعنفضلادولیة،

إنشاءرفضكمبودیاإصرارمعولكن.أجانبوقضاةدولیینعامینمدعینتعیینمععفووجود

الكمبوديالقضائيالنظامضمنمدوّلةمحكمةإنشاءعلىأخیراالمتحدةالأمموافقتدولیةمحكمة

.)2(ودولیةكمبودیةبمشاركة

للأممالعامالأمینبینتفاهممذكرةإلىالتوصلتمّ المحكمةهذهلإنشاءأولىوكخطوة

تمثلوالتيالتفاهممذكرةمسودةیتضمن،2000سنةجویلیةفيالكمبودیةوالحكومةالمتحدة

والحكومةالمتحدةالأممبیننهائیةاتفاقیةالمسودةهذهلتصبحالمحكمةشكلأولصیغةمشروعا

الدستوریةللإجراءاتوفقاعلیهوالمصادقةالعادیةغیرالغرفقانونسنّ یتمأنبعدلكمبودیةا

غیربالغرفالخاصالقانونبسنكمبودیافيالوطنیةالجمعیةقامتذلكإثروعلى.الكمبودیة

تحفظدونعلیهوالمصادقةالثانیةالتشریعیةالجلسةفي2001جانفي02فيعلیهوالموافقةالعادیة

فاقترحعلیه،للمصادقةالدستوريالمجلسإلىلیحوّل2001جانفي15فيالشیوخمجلسمن

منالثالثةالمادةبتعدیلالوطنیةالجمعیةقامتذلكإثروعلىالمؤبد،بالسجنالإعدامعقوبةتعدیل

فيالسادسةیةالتشریعالجلسةفي-الإعدامعقوبةعلىتنصالتي-1956لسنةالجنائيالقانون

النهائیةالمصادقةوتمت،23/07/2001فيالشیوخمجلسمنعلیهاالمصادق11/07/2001

.710-709الإنسان وحریاته الأساسیة، مرجع سابق، ص ص شبل بدر الدین محمد، الحمایة الدولیة الجنائیة لحقوق )1(

.196-195مرجع سابق، ص ص عبو عبد االله علي سلطان، –الجومرد عامر عبد الفتاح )2(
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للمصادقةسیهانوكالملكإلىبعدهالیحال،07/08/2001فيالدستوريالمجلسمنالقانونعلى

.10/08/2001فيذلكتمّ وبالفعلعلیه

مبدأومنهاالمتمدنةللأممالمستقرةالدولیةائیةالجنالمبادئمنعدداالمحكمةنظامخالفوقد  

أحدمحاكمةبإعادةالمحكمةسمحتعندمامرتین،ذاتهاالجریمةعنالشخصمحاكمةجوارعدم

عنالكمبودیةالمحاكمقبلمنحوكموأنسبقالذيساريإینجالحمرالخمیرمنالمسؤولین

.)1(صوریةكانتالسابقةمحاكمتهأنبحجةعلیها،محاكمتهالمحكمةهذهأعادتالتيذاتهاالجریمة

سلمواللذینالوطنیةالمصالحةخلالممنوحةعفوحالاتوجودإلىالمتحدةالأممانتبهتقدل

ولذلك،ساريإینجلـبالنسبةالحالهوكماصوریةاكمةمحمحاكمتهمتمتأوللحكومةأنفسهم

أشارولهذاقضائیة،ملاحقةأيمنحصانةأيالأشخاصلهؤلاءیكونألاعلىالمحكمةأصرت

الأشخاصمنلأيسماحأوعفوأيكمبودیافيالملكیةالحكومةتطلبلنأنهإلىالمحكمةقانون

العفو،لمنحالدستوریةلصلاحیاتهالملكاستخدامجوازعدمیعنيمماالسابقة،الجرائمارتكبواالذین

محاكمةمناستفادواالذینأوالسابقةالجرائمعنعنهمالعفوتمالذینمنالأشخاصكلوإخضاع

كلبمراعاةالمحكمةتقومأنعلىالمدوّلة،المحكمةهذهأمامأخرىمرةالمحاكمةلإعادةصوریة

.)2(عادلةالمحاكمةتجعلتيالالدولیةالمعاییر

رموزأبرزمنأربعةمحاكمةبنومبنهالكمبودیةالعاصمةفيبدأت27/06/2011وبتاریخ

شخص،ملیونيحواليضحیتهاراحعاماثلاثینقبلإبادةجرائمارتكاببتهمالحمرالخمیرنظام

كمبودیارئیسمنكلّ المحكمةأماممثلو للشیوعیة،تصّورهتطبیقیحاولالحاكمالنظامكانعندما

الحمرالخمیرلنظامالإیدیولوجيوالمهندسالثانيوالمسؤول،مفانخیوساالأسبقالدیمقراطیة

ؤونالشوزیرةوزوجتهیانغساريالخارجیةوزیرالوزراءرئیسنائبإلىبالإضافة،نونتشیا

الموجّهةالدعوىإسقاطالافتتاحیةالجلسةفيیانغساريمحاميحاولوقد.یانغتیریتالاجتماعیة

حكماالحمرالخمیربنظامأطاحواالذینالفیتنامیونأقامهامحكمةأصدرتأنسبقإذلموكله،

.)3(ورودومسیهانوكآنذاككمبودیاملكعنهیعفوأنقبل1979عامعلیهبالإعدام

.46خالد عكاب حسون، مرجع سابق، ص العبیدي )1(

.203-202مرجع سابق، ص ص عبو عبد االله علي سلطان، –الجومرد عامر عبد الفتاح )2(

.90-89لد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص ص و ) 3(
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لدورهوذلك،دتشباسمالملقبأیفغویككاینغالحمرالخمیرزعیمالمحكمةأماممثلكما

بسببأوتجویعاأوإعداماكمبودیاملیونيمقتلبسببیحاكمإذالموت،حقولباسمیعرفكانفیما

المتهمبسجنبدایةالمحكمةوقضت.الاعتقالمعسكراتفيعلیهمتفرضكانتالتيالشاقةالأعمال

سنواتخمسلمدةشرعیةغیربطریقةلاعتقالهعاما30إلىبعدفیماالحكمخففتلكنهاعاما،35

الكمبودیةللمحاكمالعلیاالمحكمةطرفمنالعقوبةهذهفيالنظرإعادةتمّ لكنهالمحكمة،إنشاءقبل

ألف15مقتلعلىإشرافهعلىمحاكمتهخلالدتشاعتذروقد،)1(الحیاةمدىالسجنبعقوبةبإدانته

مداولاتهاخلالالمحكمةفاجأفقدذلكومعإلیه،نسببمامعترفاالسجن،فيوطفلوامرأةرجل

.)2(إلیهالمنسوبةالتهممنالبراءةبطلبه

الثالثالفرع

.الشرقيةتيمورفيالمدولةالجنائيةالمحكمة

یتمتعإقلیماأصبحت1960عاموفيطویلة،لسنواتبرتغالیةمستعمرةالشرقیةتیموركانت

تیمورأعلنت1975عامأواخروفيالمتحدة،الأممبإشرافالبرتغالیةالإدارةتحتالذاتيبالحكم

أعلنتالتيأندونیسیاقبلمنواحتلالهاغزوهاتمّ ذلكمنلاحقوقتفيولكناستقلالها،الشرقیة

وأطرافالمتحدةالأمممنالعدیدةالمطالباتورغم.17/07/1976فيلها27رقمالمحافظةأنها

غیرمصیره،بتقریرالحقشعبهاوإعطاءالشرقیة،تیمورمنأندونیسیاإنسحاببضرورةأخرىدولیة

عاماستفتاءإجراءعلىفوافقتأندونیسیا،فيالحكمنظامتغییربعد1999عامإلایتملمذلكأنّ 

التصویتتمّ 30/08/1999وفي.مصیرهبتقریرالشرقیةتیمورلشعبیسمحالمتحدةالأممبإشراف

تیمورأنحاءأغلبفيعنفأعمالإندلاعإلىأدىممّاأندونیسیا،عنللإنفصال%78.5بنسبة

الاغتصاب،ختطاف،الاالقتل،الأعمال،هذهوصاحبومؤیدیه،الإنفصالمعارضيبینالشرقیة

بهدفالمدنیةالمساكنوتهدیموحرقالعسكریة،المراكزحرقالمساكن،سرقةالممتلكات،تدمیر

فيوصلتهناكإلىدولیةقوةبإرسالقراراتخاذإلىالأمنمجلسدفعالذيالأمرالقسري،التهجیر

جاء " 21أس "المعروف أیضا باسم "تویو لسلینغ"قرار المحكمة مشیرا إلى أنّ دور المتهم كرئیس لمعسكر نلنونتلا القاضي )1(

دنیة، وأن جمیع المعتقلین في هذا المعسكر كان مصیرهم الإعدام تماشیا مع سیاسة باعترافه شخصیا، وبشهادة الشهود والأحزاب الم

.91المرجع السابق، ص .الحزب الشیوعي الكمبودي في تصفیة الخصوم

.91-90المرجع السابق، ص ص )2(
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لإدارةوالتنفیذیةالتشریعیةلطةالسمارستالمتحدةللأممانتقالیةإدارةتشكیلأعقبه،20/09/1999

.)1(البلدفيالأمنواستتبابالعامةالمرافق

غیرالمنظماتمندعواتالعلنإلىظهرتالشرقیة،تیمورفيالأموراستقراروبعد

المجلسجانبإلىالمتحدةللأممالعامالأمینشكلهاالتيالحقائقتقصيولجنةالحكومیة

دولیةمحكمةبإنشاءكلهاتطالب،2000عامجوانفيالشرقیةورتیمفيالوطنيالاستشاري

.)2(البشعةالجرائممرتكبيلمقاضاة

لاتخاذالوطنيالاستشاريالمجلسباستشارةالمتحدةللأممالانتقالیةالإدارةبدأتوقد  

لوائحعدةفأصدرتالشرقیة،تیمورفيالدولیةالجرائممرتكبيلمقاضاةنظاملإنشاءالفعلیةالخطوات

یمبتنظالخاصة)11/2000(رقماللائحةثم)3/1999(،)1/1999(رقماللائحةمنهاتنظیمیة

محكمةإنشاءضرورةاللائحةهذهمنالعاشرالقسمبیّنحیثالشرقیة،تیمورفيالمحاكمعمل

تیمورفيالمرتكبةالخطیرةالإنتهاكاتفيالنظرسلطةلها،ویكوندیليمقاطعةلمحكمةتابعةمدوّلة

)15/2000(رقماللائحةالإنتقالیةالإدارةأصدرتذلكإثروعلى،25/10/1999قبلالشرقیة

.)3(وأقسامهاواختصاصاتهاالمدولةالمحكمةعملبتنظیمالخاصة

وجه،أحسنعلىمهامهاممارسةمنلمنعهاعدیدةضغوطإلىالمحكمةهذهتعرّضتولقد  

دعمتحیثالنزاع،فيالأمریكیةالمتحدةالولایاتلعبتهالذيالدورالمحاكماتتكشفأنخشیة

تیمورفيبالإنفصالیینیسمىماأوالمقاومةلمواجهةفرقتدریبخلالمنالأندونیسیةالحكومة

.)4(والإنفصالیینالحكومةبینالنزاعأمدإطالةالدعمهذاشأنمنوكانالشرقیة،

فيالمیلیشیاتجنودمنعشرةضد2001دیسمبرفيالمحكمةهذهعنحكمأولصدروقد  

.)5(الإنسانیةضدالجرائمقضایاإحدى

:، وللمزید من التفاصیل حول النزاع في تیمور الشرقیة، راجع48-47عكاب حسون، مرجع سابق، ص ص خالد العبیدي )1(

BERTRAND Levrat, le droit international humanitaire au Timor oriental : entre théorie et pratique ,
R.I.C.R, N° 841, du 31/03/2001, in http://www.icrc.org, p.p. 1-15.

.205مرجع سابق، ص عبو عبد االله علي سلطان، –الجومرد عامر عبد الفتاح )2(

.49خالد عكاب حسون، مرجع سابق، ص العبیدي )3(

.95بارش إیمان، مرجع سابق، ص )4(

.190بیجیتش  إیلینا، مرجع سابق، ص )5(
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وافتقارها،)1(للغایةضعیفمحليجنائيقضائيبنظامارتباطهاالمحكمةهذهعلىوأعیب

2004عامالمتحدةالأممحددتكما،)2(الخاصةالمحلفینلهیئاتالملائموالتمویلالمواردإلى

لوزرنظراعقابدونالمتهمینمنالعدیدتركمماالملاحقة،أعمالمنللإنتهاءنهائیاموعدا

.)3(المحكمةطاقةیفوقالذيلقضایاا

الرابعالفرع

بلبنانالخاصةالمحكمة

منوعشرینواثنینالحریريرفیقاللبنانيالوزراءرئیساغتیالتمّ 2005فیفري14بتاریخ

یهددإرهابیاعملاواعتبرهابالجریمةالمواليالیومفيالمتحدةللأممالعامالأمیننددوقدمرافقیه،

1595رقمالقرارمنهاالقراراتمنالعدیدالأمنمجلسأصدرذلكإثروعلى.الدولیینوالأمنالسلم

علىاللبنانیةالسلطاتلمساعدةدولیةتحقیقلجنةإنشاءالمتضمن2005أفریل07فيالمؤرخ

لمانيالأالدوليالقاضياللجنةهذهترأسوقد،)4(لمعاقبتهمالجریمةومدبريالجناةعلىالتعرّف

وقدم،2005دیسمبر15غایةإلى2005جوان16منابتداءأعمالهباشرحیث،میلیسدیتلف

محكمةإنشاءطلبكماالحریري،اغتیالعملیةبتدبیراللبنانیینوبعضسوریافیهمااتهم)5(تقریرین

.)6(الخصوصبهذادولیة

المتحدةللأممالعامالأمینإلىبطلبالسنیورةفؤادالأسبقاللبنانيالحكومةرئیستقدمكما

التفجیرعنالمسؤولینلمحاكمةدوليطابعذاتمحكمةإنشاءفیهیلتمس،2005دیسمبر13في

ستین شخصا، تنقصهم الخبرة والتمرس، 1999ور الشرقیة سنة بلغ عدد المجازین في القانون عند وصول الأمم المتحدة إلى تیم)1(

.ومع ذلك عینت الأمم المتحدة سبعة قضاة لا خبرة لدیهم في المجال القضائي، وأوكلت إلیهم بناء النظام القضائي من نقطة الصفر

.30فیدا نجیب حمد، مرجع سابق، ص 

.190مرجع سابق، ص ، بیجیتش  إیلینا)2(

.31سابق،  ص المرجع ال ) 3(

:مم المتحدة، وثیقة رقم، وثائق الأ2005أفریل 07بتاریخ 5160:الصادر في الجلسة رقم1595قرار مجلس الأمن رقم )4(

S/RES/1595(2005).

:بتاریخ، أمّا التقریر الثاني فقدمه20/10/2005:التقریر الأول بتاریخ"دیتلف میلیس"قدّم رئیس لجنة التحقیق الدولیة بلبنان )5(

مصطفى قریمش، المحكمة الخاصة بلبنان بین السیادة والحصانة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع .12/12/2005

.الهامش14، ص 2012تیزي وزو، ،جامعة مولود معمريقسم القانون،القانون الدولي العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،

.14المرجع السابق، ص )6(
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بالتفجیرالعلاقةذات2004منذلبنانفيالمرتكبةالتفجیراتعنفضلاالحریربحیاةأودىالذي

.)1(الأول

الأمنمجلسالتحقیقلجنةتقریرفيجاءماوكذلكاللبنانیةالحكومةرئیسرسالةودفعت  

المتحدةللأممالعامالأمینفیهیدعووالذي،2005دیسمبر15بتاریخ1644رقمالقراراتخاذإلى

.)2(المحكمةإنشاءأجلمناللازمةالمساعدةوطبیعةنوعوتحدیددراسةإلى

لبنانیحتاجهاالتيالقضائیةلمساعدةاطبیعةحولالعامالأمینلدىالرؤیةاتضحتوبعدما

فیهفضلالذيالأمنلمجلسالشأنبهذااتقریر قدمالمهمة،تتولىالتيالمحكمةونوعالصددهذافي

وافقوقد،)3(اللبنانیةوالحكومةالمتحدةالأممبیندولیةاتفاقیةعبروتنشأمختلطةالمحكمةتكونأن

كلّفالذي1664رقمقرارهفأصدرالمحكمة،هذهإنشاءعلى2006مارس29فيالأمنمجلس

.)4(المحكمةلإنشاءاللبنانیةالحكومةمعاتفاقیةإلىالتوصلأجلمنبالتفاوضالعامالأمینبموجبه

حولتقریرهالأمنمجلسإلىالمتحدةللأممالعامالأمینقدم2006نوفمبر15وبتاریخ

بلبنان،الخاصةالمحكمةلإنشاءالمتحدةوالأمماللبنانیةالحكومةبینإلیهاالتوصلتمالتيالاتفاقیة

.)5(إیداعهمنأسبوعبعدالتقریرهذافيجاءماعلىالأمنمجلسوافقوقد

خلالهامنرحّبالعامالأمینإلىرسالةالأمنمجلسوجّه2006نوفمبر23وبحلول

العامالأمینتقریرمعالمرفقللاتفاقارتیاحهعنأعربو اللبنانیة،الحكومةمعالمفاوضاتباختتام

الاتفاقلإبرامالنهائیةالإجراءاتلاستكمالالعامالأمینودعاللمحكمة،الأساسيالنظامذلكفيبما

المتحدةالأمممنكلوقعتحیث،2007فیفري06بتاریخفعلاحدثماوهواللبنانیة،الحكومةمع

.)6(بلبنانالخاصةللمحكمةالمنشئالاتفاقاللبنانیةوالحكومة

(1)MAUPAS Stéphanie, L’essentiel de la justice pénale internationale, Gualino éditeur, Paris, 2007,
p117.
(2)MAUPAS Stéphanie , op cit, p 117.

DOC/176/2006(2006مارس 22تقریر الأمین العام للأمم المتحدة بتاریخ )3( S.(

، وثائق الأمم المتحدة، وثیقة 29/03/2006:بتاریخ5401:الصادر في الجلسة رقم1664:قرار مجلس الأمن رقم)4(

  .S/RES/1664(2006):رقم

).S/911/2006(، 21/11/2006خطاب من رئیس مجلس الأمن إلى الأمین العام للأمم المتحدة في :راجع)5(

(6) SOREL Jean-Marc, op.cit, p.37.
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دعوتهرئیسهرفضبعدوذلكاللبناني،البرلمانداخلالانسدادحالةمنأشهرأربعةوبعد

إلىرسالة،14/05/2007بتاریخاللبنانيالوزراءرئیسوجّهالنواب،علىالاتفاقلعرضللانعقاد

بلبنان،الخاصةالمحكمةإنشاءعلىالتصدیقنیةإمكابخصوصقلقهعنفیهایعربالعامالأمین

.)1(المحكمةلإنشاءالأمنمجلسبتدخلوطالب

مجلستجاوزالسابعالفصلإطارفيالدولیةالمجموعةقررت2007ماي30وبتاریخ

فاقیةالاتسریانبدءفیهومقررا،1757رقمالقرارإقرارهخلالمن)2(اللبنانیةالدستوریةالعقباتالأمن

10مناعتباراللمحكمةالأساسيالنظامذلكفيبماالمتحدةوالأمماللبنانیةالحكومةبینالمبرمة

.)3(2007جوان

المحكمةهذهإنشاءفيالقسریةالطبیعةالأمنمجلساعتمادعلىالبعضاعترضوقد  

هذاعلىردهوفي،)4(هاشرعیتحولالشكوكمنالعدیدأثارالذيالأمرالسابع،الفصلإلىبلجوئه

وإنمااللبناني،الشأنفيیتدخللمهذابقرارهالأمنمجلسبأنالبریطانيالمندوبأكدالاعتراض

الاتفاقمشروععرضعدمجراءمننشأالذيالمأزقمنللخروجالشرعیةالحكومةلطلباستجاب

.لبنانفيمكتبهالولكنبهولندا،لاهايفيالمحكمةمقرّ ویقع.)5(البرلمانعلى

الاتهاميقراره2011جانفي17بتاریخبلماردانیالالعامالمدعيسلمالعملیة،الناحیةومن

تمّ وقد،)2011جوان10و،2011ماي2011،06مارس11(مراتثلاثوعدّلهالمحكمةإلى

منمتهمینأربعةأسماءعنالقرارهذاأعلنوقد.2011جوان28فيالإتهاميالقرارتصدیق

صبرا،أسدعیاش،سلیمالدین،بدرمصطفىوهمالاغتیال،وتنفیذبالتخطیطااللهحزبعناصر

.)6(مرعيحسنیدعىبعدفیماخامسمتهماسمإضافةتمّ ثمعنیسي،وحسین

).S/281/2007(، 2007ماي 14اللبناني إلى الأمین العام للأمم المتحدة في خطاب من رئیس الوزراء:راجع)1(

من 52یلزم الدستور اللبناني تصدیق مجلس النّواب على أي اتفاق دولي تبرمه الحكومة اللبنانیة حتى یصبح نافذا، فحسب المادة )2(

الدولیة وإبرامها بالاتفاق مع رئیس الحكومة، ولا تصبح مبرمة الدستور اللبناني یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضات في عقد المعاهدات

إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حتى یصادق علیها، إلا أن رئیس الحكومة اللبنانیة انفرد بهذا 

.الأمر ولم یترك أي دور لرئیس الجمهوریة ولم تعرض على مجلس النواب

).SRES/2007/1757(، 2007ماي 30الصادر في 1757مجلس الأمن رقم  قرار: راجع)3(

.35-23مصطفى قریمش، مرجع سابق، ص :للتفصیل أكثر راجع)4(

.99بارش إیمان، مرجع سابق، ص )5(

، الجامعة 2المحكمة الخاصة بلبنان، نظرة تقییمیة على ضوء التجارب الأخرى، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة، العدد ، نقولا لیلى)6(

.44، ص 2014اللبنانیة، 
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-مرعيوحسینصبراأسدعیاش،سلیمالدین،بدرمصطفى–الأربعةالأشخاصاتهموقد  

وجماعیافردیاعیاشوسلیمالدینبدرمصطفىالقراراتهمكماإرهابي،عملارتكابهدفهابمؤامرة

:)1(یليبما

.متفجرةأداةباستعمالإرهابيعملارتكاب-1

.متفجرةموادباستعمالعمداالحریريرفیققتل-2

.متفجرةموادباستعمالعمداالحریريرفیققتلإلىإضافةآخرشخصا21قتل-3

.متفجرةموادباستعمالعمداالحریريرفیققتلإلىإضافةشخصا231قتلمحاولة-4

:)2(یليبماوجماعیافردیااتهمافقدصبرا،وأسدعنیسي،حسینأمّا

.متفجرةأداةباستعمالإرهابيعملارتكابجریمةفيالتدخل-1

.متفجرةموادباستعمالعمداالحریريرفیققتلجریمةفيالتدخل-2

موادباستعمالعمداالحریريرفیققتلإلىإضافةآخرشخصا21قتلجریمةفيالتدخل-3

.متفجرة

باستعمالعمداالحریريرفیققتلإلىإضافةشخصا231قتلولةمحاجریمةفيالتدخل-4

.متفجرةمواد

علىتمتدفترةفيماوقتفينشأتقدمؤامرةأنّ تظهرالموجزةالوقائعأنّ إلىالقرارویشیر

عملارتكابعلىاتفقالمؤامرةهذهوفي،2005جانفي16حتى2004نوفمبر11منالأقل

.)3(الحریرياغتیالبهدفمتفجرةأداةوسیلتهإرهابي

باهتمام،2014جانفي16فيالمحاكمةإجراءاتالمحكمةبدأتسنوات،عدةدامتأخیروبعد

وتمّ الضحایا،وأهاليوالشهودوالدّفاع،الادّعاءإلىفاستمعتلبناني،وحقوقيوإعلاميسیاسي

.)4(عیاشوآخرونالأساسیةالقضیةإلىمرعيقضیةتأجیل

.112-111ولد یوسف مولود، عن فعلیة القضاء الجنائي الدولي في محاربة الإفلات من العقاب، مرجع سابق، ص ص )1(

.112المرجع السابق، ص )2(

.44مرجع سابق، ص ، نقولا لیلى)3(

.المرجع السابق)4(
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،التحقیربجرمإعلامیتینومؤسستینصحافیینمةالمحكاتهمت،2014نیسان24وبتاریخ

تلفزیونشركةوكذلكالجدید،تلفزیونمنالخیاطتحسینكرميالسیدةأمامهاللمثولواستدعت

تهمةتوجیهبعدبیروت،أخبارشركةوكذلكالأخبار،صحیفةمنالأمینإبراهیموالأستاذالجدید،

60المادةبموجبإلیهمالتهمهذهوجهتوقد.العدالةسیروعرقلةالتحفیزجرمفيإلیهماواحدة

المحكمةأمامالمثولإمایختارواأنللمتهمینویجوزوآخرین،عیاشبقضیةجمیعهاوتتعلقمكرر،

2014ماي13یومجعلوتقررالمتلفزة،المؤتمراتنظامبواسطةأمامهاالظهوروإماشخصیا

.للمتهمینالأولللمثولموعدا

:یليبمامتهمتانالخیاطوكرميالجدیدتلفزیونشركةأنّ القرارفيوجاء

.مزعومینسریینشهودعنمعلوماتنشرأو/وببثوقصدعلمعنالعدالةسیرعرقلة-1

قناةموقعأو/والجدیدتلفزیونموقعمنإزالتهمابعدموقصدعلمعنالعدالةسیرعرقلة-2

.مزعومینسریینشهودعنمعلوماتیوتیوبعلىالجدیدتلفزیون

عنالعدالةسیربعرقلةمتهمان،الأمینوإبراهیمبیروتأخبارشركةأنالقرارفيجاءكما

.وآخرینعیاشقضیةفيمزعومینسریینشهودعنمعلوماتنشرخلالمنوقصدعلم

كلیشقدمزعومینشهودأسماءنشرأنقرارهفيالتحقیرقضایافيالناظرالقاضيوأوضح

علىالمحكمةوعزمقدرةفيالعاموالجمهورالفعلیینالشهودثقةمنیقلللأنهالعدالة،لسیرعرقلة

بتحقیرالأجنبيالإعلاماتهامأوبمحاسبةسابقوقتفيتقملمالمحكمةأنّ علما.شهودهاحمایة

السريالتقریرومنهاالتحقیقات،منجزءبتسریبالكندیةسيبيسيمحطةقامتحینالمحكمة،

الاتهاميللقرارالألمانیةشبیغلدیرتسریباتأو،الحسنوسامبالعمیدالمحققینشكوكحول

.)1(المحكمةقبلمنالاتهاميالقرارإصدارمنطویلوقتقبلالمتهمینأسماءعنوالإعلان

تختصالدوليالقضاءتاریخفيمحكمةأوّلكونهادولیةسابقةبلبنانالخاصةالمحكمةتعدّ 

ولكنهاالدولي،الجنائيالقضاءتطویرفيمساهماعاملاستشكلولهذاالإرهابیة،الجرائمبمعاقبة

وأنخاصةالتحقیق،بتسییسمتهمةكونهاالثقةفقدانمنتعانيالأخرىالجنائیةالمحاكممعظمكما

علىللاتهاماتكإثباتلمحكمةافيالعامالادعاءأدرجهاالتي)الاتصالاتدلیل(الظرفیةالأدلة

.وبصحتهافیهاالتشكیكیمكنلاالتيالدامغةالأدلةمستوىإلىترقلمعلیهمالمدعى

.45-44نقولا، مرجع سابق، ص ص  ىلیل)1(
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بهدفالدولیةالعدالةمعاییرأعلىیعتمدواأنبلبنانالخاصةالمحكمةقضاةعلىباتولهذا

وإلاوذویهم،للضحایالعدالةاوتحقیقلبنانفيتاریخیاالسائدةالعقابمنالإفلاتثقافةتغییر

علىالمتمردینلمعاقبةالكبرىالدولیدفيأداةمجردالأخرىالدولیةالآلیاتمثلمثلهااعتبرت

دلیلاإلاالحریريالرئیساغتیالتلاالذيبنازیربوتوباكستانوزراءرئیسةاغتیالوما،)1(سیاساتها

بالرغمالحریريرفیقاغتیاللقیهللذيمماثلالأمنامجلسقبلمناهتمامایلقلمحیثذلك،على

.صاحبتهالتيالسیاسیةوالظروفالاغتیالطریقةفيالتشابهمن

.66-65نقولا، مرجع سابق،  ص ص  ىلیل)1(



كآلیة لمكافحة الإفلات نتقالیةالعدالة الإ 

من العقاب عن انتهاكات حقوق الانسان
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بالمحاولات التي یبذلها كامل نطاق العملیات والآلیات المرتبطة تعرف العدالة الانتقالیة بأنها 

المجتمع لتفهم حركة من تجاوزات الماضي الواسعة النطاق، بغیة كفالة المساءلة وإقامة العدالة 

وتحقیق المصالحة، وقد تشمل الآلیات القضائیة وغیر القضائیة على السواء مع تفاوت مستویات 

عویض، وتقصي الحقائق، ومحاكمات الأفراد والت-أو عدم وجودها مطلقا-المشاركة الدولیة 

والإصلاح الدستوري، وفحص السجل الشخصي للكشف عن التجاوزات، والفصل أو اقترانهما 

.)1(معا

كما حاولت بعض الدول تعریف العدالة الانتقالیة بشكل دقیق من خلال تشریعاتها، ومن 

على  2013أبرز المحاولات ما نص علیه مشروع قانون العدالة الانتقالیة التونسي لسنة 

مسار متكامل من الآلیات والوسائل المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق «:أنها

الانسان بكشف حقیقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولین عنها وجبر ضرر الضحایا ورد الاعتبار 

لهم بما یحقق المصالحة الوطنیة ویحفظ الذاكرة الجماعیة ویوثقها ویرسي ضمانات عدم تكرار 

نتهاكات والانتقال من حالة الاستبداد إلى نظام دیمقراطي یساهم في تكریس منظومة حقوق الا 

.)2(»الانسان

وإستنادا لما تقدم فإن العدالة الإنتقالیة تعتمد على منهجیة تشمل الملاحقة القضائیة، معرفة 

وض أحدها الحقیقة والتعویض أو جبر الضرر، وهي ردود متكاملة فیما بینها، ولیست ردودا یع

.الآخر إزاء الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

ولما تم التطرق إلى المحاكمات الجنائیة في الفصل السابق كآلیة لمكافحة الإفلات من 

العقاب، فإننا سنكتفي في هذا الفصل بالتطرق إلى بقیة تدابیر العدالة الانتقالیة، وهي معرفة 

).المبحث الثاني(لضحایا انتهاكات حقوق الإنسان ، وجبر الضرر )المبحث الأول(الحقیقة 

وثائق ، "سیادة القانون والعدالة الانتقالیة في مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع"تقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول )1(

.06، ص 2004أوت  23: ، بتاریخS/616/2004الأمم المتحدة، رمز الوثیقة 

.یتعلق بإرساء العدلة الانتقالیة وتنظیمها2013دیسمبر 24مؤرخ في 2013لسنة 53من قانون أساسي عدد 01الفصل)2(
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المبحث الأول

حق معرفة الحقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسان

تعد معرفة الحقیقة من الركائز الأساسیة لتدعیم العدالة الانتقالیة في أي دولة أو مجتمع خرج 

إذ یعد مطلب الكشف عن الحقیقة من .أو یخرج من صراع تخللته انتهاكات لحقوق الإنسان

التحدیات الكبرى التي واجهاتها جمیع الدول التي خطت خطوات بارزة نحو الانتقال إلى 

الدیمقراطیة لأنها وجدت نفسها أمام كشف حقیقة الضحایا، وبالتالي القیام بجمیع التحریات لمعرفة 

الجناة وتحدید مسؤولیاتهم، وقد شكل حقیقة الانتهاكات التي مست هؤلاء الضحایا، ثم كشف حقیقة

الكشف عن الحقیقة من ال الدیمقراطي حقیقة، ولذلك یعدّ ذلك اختباراً فعلیاً للدول الراغبة في الانتق

.الأهداف الجوهریة لمبدأ عدم الإفلات من العقاب

لقد أصبح الحق في معرفة الحقیقة منذ ظهور حالات الاختفاء القسري في السبعینات موضع 

اهتمام متزاید من جانب الهیئات الدولیة والمحلیة لحقوق الإنسان، حتى أضحى هذا الحق مبدأ 

وعلیه لا بد من إدراك مفهوم الحق في .توجیهیا في العدید من المواثیق الدولیة والتشریعات الوطنیة

المطلب (، ثم بیان آلیات إعمال هذا الحق)المطلب الأول(معرفة حقیقة انتهاكات حقوق الإنسان 

).الثاني

المطلب الأول

مفهوم حق معرفة الحقيقة عن انتهاكات حقوق الإنسان

لقد برز الحق في معرفة الحقیقة بوصفه مفهوما قانونیا على المستویات الوطنیة والإقلیمیة 

والدولیة وهو یرتبط بالتزام الدولة بتوفیر معلومات للضحایا أو أسرهم، أو حتى المجتمع كله، حول 

.ظروف التي أحاطت بالانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسانال

وتقتضي دراسة مفهوم الحق في معرفة الحقیقة عن انتهاكات حقوق الإنسان، التطرق إلى 

).الفرع الثاني(ومصادره القانونیة )الفرع الأول(تعریفه 
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الفرع الأول

تعريف الحق في معرفة الحقيقة

لحقوق الذین وقعت علیهم انتهاكات جسیمة بأنه حق الضحایاي معرفة الحقیقة یعرف الحق ف

، وذویهم، والمجتمع ككل في معرفة حقیقة تلك الانتهاكات التي وقعت، ومعرفة المسؤولین الإنسان

.)1(عن ارتكابها، والظروف والأسباب التي أدت إلى تلك الانتهاكات

الانتهاكات الجسیمة لحقوق ینطبق على جمیع الحق في معرفة الحقیقة ومن ثم فإن 

، فهي تلك )3(-ولا سیما حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج القضاء والتعذیب-)2(الإنسان

الإخلالات الخطیرة بالالتزامات الحقوقیة التي نصت علیها مواثیق القانون الدولي لحقوق الإنسان 

كالحق في الحیاة، والحق في سلامة الجسد والحق في المحاكمة العادلة والانتصاف القضائي، 

ینة من والحق في الكرامة، والحق في الصحة، وعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي أنواع مع

.)4(إلخ...التعذیب والاختفاء القسري والرِّق والقتل خارج نطاق القانونكالانتهاكات 

(1) MOTTET Carol - POUT Christian, « la justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la
construction d’une paix durable », conference paper 1/2011 , Dealing with the past series, SP,
Cameroun , 2011, p.16. A voir sur le site :
www.eda.admin.ch/rda/fr/home/topics/peasec/confre/depast.html.

استخداما واسعاً في قانون حقوق الإنسان، إلا أنها لا تحضى "الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان" ارةبالرغم من استخدام عب)2(

من المسلم به على نطاق واسع أن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان تشمل حالات الإعدام خارج القضاء .بتعریف متفق علیه رسمیا

وتشیر .ب وما یماثله من ضروب المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة والاسترقاقأو الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفاً، والتعذی

أداة سیادة القانون لدول ما بعد الصراع بشأن برامج الجبر إلى أن من المفترض عموما أن الإبادة الجماعیة والاسترقاق وتجارة الرقیق 

لمعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة والاحتجاز التعسفي والقتل والإخفاء القسري والتعذیب أو غیرها من ضروب ا

كما أن .الطویل الأمد، وترحیل السكان أو نقلهم قسراً، والتمییز العنصري المنهجي، جمیعها تندرج ضمن هذه الفئة من الانتهاكات

أو خدمات المأوى والسكن الأساسیة قد تبلغ أیضا /یة الأولیة والحرمان المتعمد والمنهجي من المواد الغذائیة الأساسیة والرعایة الصح

تدابیر -مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع.حد الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

  .45-44ص ص PUB/HR ،2009/1/09:العفو، وثائق الأمم المتحدة، وثیقة رقم

دراسة عن الحق في معرفة الحقیقة، لجنة -مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، تعزیز حقوق الإنسان وحمایتهاتقریر )3(

، CN.4/E/91/2006:حقوق الإنسان، الدورة الثانیة والستون، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وثائق الأمم المتحدة، وثیقة رقم

.10، ص 2006فیفري 08:صدرت بتاریخ

لجان تقصي حقائق بلا حقیقة، مؤسسة حریة الفكر والتعبیر، –الحق في معرفة الحقیقة وإنتهاكات حقوق الإنسان ، المصري منه)4(

  .07ص  ،2013مصر، نوفمبر 
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وتشمل عملیة معرفة الحد الأقصى الممكن من الحقیقة محاولة إثبات هویة مرتكبي 

الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان ووقائع الانتهاكات وظروفها، وكذلك الأسباب وراء حــالات 

.)1(والمصیر النهائي للضحایا ومكان وجودهم فـي حــالات الإخفــاء القسـريالاستغلال

إن إثبات الحقیقة والمسؤولیة عن الجرائم الخطیرة یساعد المجتمعات المحلیة على فهم أسباب 

حالات الاستغلال وإنهائها، فمن الصعب على هذه المجتمعات أن تؤمن بعدم تكرار الانتهاكات 

وبالتالي یمكن للحقیقة أن تساعد في .تتعرف إلى هذه الانتهاكات معرفة دقیقةالسابقة إذا لم 

معالجة الأحداث المؤلمة واستعادة الكرامة الشخصیة بالإضافة إلى الحمایة من الإفلات من العقاب 

كما أن إثبات الحقیقة یمكن أن یطلق عملیة المصالحة على خلاف الإنكار والصمت .والإنكار

.)2(ان من عدم الثقة والتباعد في المجتمع الواحداللذان یزید

ویشكل إنكار الحق في معرفة الحقیقة معاملة قاسیة ولاإنسانیة ومهینة، فهو حق مستقل عن 

غیره من مطالب الضحایا وأقاربهم، من حیث أنه حق للمجتمع ككل، باعتبار ذلك إلتزاماً 

.(3)ل إنسانموضوعیاً للدولة ینجم عن واجب ضمان احترام حقوق ك

واستناداً لمبادئ الأمم المتحدة فإن لكل شعب حق غیر قابل للتصرف في معرفة الحقیقة عن 

الأحداث الماضیة المتعلقة بارتكاب جرائم شنیعة، وعن الظروف والأسباب التي أفضت نتیجة 

الممارسة الكاملة وتقدم .الانتهاكات الجسیمة أو المنهجیة لحقوق الإنسان إلى ارتكاب هذه الجرائم

.)4(والفعالة للحق في معرفة الحقیقة ضماناً حیویاً لتفادي تجدد وقوع هذه الانتهاكات

ویعد الحق في معرفة الحقیقة أیضاً حقاً خاصاً بالضحایا وأسرهم، فلهؤلاء بغض النظر عن 

كبت أي إجراءات قضائیة حق غیر قابل للتقادم في معرفة الحقیقة بخصوص الظروف التي ارت

.)5(فیها الانتهاكات وبخصوص مصیر الضحیة في حالة الوفاة أو الاختفاء

یة، عناصر إنشاء لجنة حقیقة فاعلة، المركز الدولي للعدالة الانتقال-البحث عن الحقیقة، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )1(

  .04-03ص  ، ص2013نیویورك، 

.04مرجع سابق، ص، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )2(

75الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، صاللجنة (3)

.07أورنتلیتشر دیان، مرجع سابق، ص)4(

.المرجع السابق)5(
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ومن ثم فإن دائرة الأشخاص الذین یحق لهم معرفة الحقیقة لا تقتصر فقط على الضحایا 

المباشرین للانتهاك، وهذا واضح بشكل خاص في حالة الاختفاء، حیث یكون أفراد الأسرة أو أقرباء 

كما یمكن أن یكون الحق في .ایا بسبب الغموض الذي یلف الاختفاءالضحیة هم أنفسهم ضح

معرفة الحقیقة أیضاً من حق دائرة واسعة من الأشخاص، لاسیما في حالة الانتهاكات الجسیمة أو 

المنهجیة لحقوق الإنسان التي وقعت على مدى فترة طویلة من الزمن، والتي تؤثر على المجتمع 

محددة، وعندها لا یكون أصحاب الحق في معرفة الحقیقة أفراداً بل بصورة عامة أو على مجموعة

كما أكد ذلك كل من المقرر الخاص .جماعات، ولا سیما عندما یتعلق الأمر بالشعوب الأصلیة

المعني بالحق في جبر الضرر، والمقرر الخاص المعني بمسألة الإفلات من العقاب، الذي اعتبر 

جماعیاً أیضاً یجد جذوره في الماضي لتلافي تكرار الانتهاكات في الحق في معرفة الحقیقة حقاً 

.(1)المستقبل

أمریكیة لحقوق الإنسان حقاً واسع النطاق -ویعد الحق في معرفة الحقیقة حسب لجنة البین

من 13لیس فقط باعتباره حقاً فردیاً، وإنما كحق من حقوق المجتمع ككل، حیث جاء في المادة 

أن الحق -والمتعلقة بحمایة الحق في الوصول إلى المعلومات-ریكیة لحقوق الإنسانالاتفاقیة الأم

في معرفة الحقیقة هو حق جماعي یضمن للمجتمع الحصول على المعلومات التي لا غنى عنها 

في إطار عمل النظم الدیمقراطیة، وهو أیضاً حق خاص بأقارب الضحایا یشمل التعویض، 

.(2)تم فیها اعتماد قوانین العفوخصوصا في الحالات التي ی

أمریكیة بالمثل على النطاق الواسع للحق في معرفة الحقیقة، فقد -وشددت المحكمة البین

ذكرت في أحكامها أن إجراءات المنع وعدم تكرار ما حدث من انتهاكات تبدأ مع الكشف 

اضي، فللمجتمع الحق في والاعتراف بهذه الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت في الم

كما أمرت .وذلك لیكون قادراً على منعها في المستقبل،معرفة الحقیقة فیما یتعلق بهذه الانتهاكات

في أحكامها بالكشف علناً عن نتائج التحقیقات حتى یعرف المجتمع الحقیقة، وأوضحت مؤخراً في 

قراراتها أن الحق في معرفة الحقیقة لا یقتصر فقط على أقارب الأشخاص المختفین، ولكن أیضاً 

.(3)كات الجسیمة لحقوق الإنسانعلى الضحایا غیر المباشرین للانتها

.83اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص (1)

.المرجع السابق(2)

84السابق، ص المرجع(3)
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ویرتبط الحق في معرفة الحقیقة بصورة وثیقة بالحق في الحصول على انتصاف فعلي، 

والحق في حمایة قانونیة وقضائیة، والحق في حیاة أسریة، والحق في تحقیق فعّال، والحق في أن 

وتعتبر كل .لضرریستمع إلى المتهم أمام محكمة متخصصة ومستقلة ونزیهة، والحق في جبر ا

من اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان، لجنة البلدان الأمریكیة 

لحقوق الإنسان، واللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب، أن عدم تقدیم معلومات عن مصیر 

ن الأشخاص الذین وأماكن وجود الأشخاص المختفین أو عن ظروف الإعدام والمكان الفعلي لدف

ومع ذلك فإن الحق في معرفة الحقیقة یظل حقاً .أعدموا، قد یبلغ مستوى التعذیب أو سوء المعاملة

.)1(مستقلا یستند إلى أسس قانونیة خاصة به

وقد یكون بالإمكان ربط الحق في معرفة الحقیقة بمبدأ الشفافیة والحكم الرشید الذي تعتمده 

جنة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان إلى أن الحق في معرفة بعض الحكومات، فقد خلصت ل

الحقیقة أمر أساسي لتطبیق الدیمقراطیة، وعلى نفس هذا المنوال، خلصت المحكمة الدستوریة في 

البیرو إلى أن الحق في معرفة الحقیقة هو تعبیر ملموس عن المبادئ الدستوریة المتمثلة في كرامة 

.)2(وشكل من أشكال الحكم الدیموقراطيالإنسان وسیادة القانون 

وعلى ضوء ما سبق ذكره فإن الحق في معرفة الحقیقة یدخل تحت واجب الدولة في توضیح 

وكشف حقیقة الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان لیس فقط للضحایا وأقاربهم، وإنما أیضاً 

متى ولماذا، ومن هي للمجتمع ككل، وذلك من خلال جمع وتقدیم معلومات تشمل معرفة كیف و 

، ووفقاً لذلك فالحق في معرفة الحقیقة هو حق فردي (3)الجهة التي ارتكبت هذه الانتهاكات

.وجماعي في آن معا

الفرع الثاني

مصادر الحق في معرفة الحقيقة

لإحداث قطیعة تاریخیة مع انتهاكات الماضي، الحق في معرفة الحقیقةبالرغم من أهمیة 

والاعتراف بحقوق الضحایا ومحاسبة المنتهكین، إلا أنه حتى الآن لم تخصص الجهات المعنیة 

بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها على المستوى الدولي، أي میثاق أو اتفاقیة قائمة ومستقلة بذاتها 

  .12ص تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، )1(

.13المرجع السابق، ص)2(

.84اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص (3)
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هذا الحق وطبیعته، واقتصر الأمر على بعض عن المواثیق الحقوقیة الأخرى، لتحدید مفهوم 

أعمال لجان الأمم المتحدة وبعض الاتفاقیات الأخرى التي تعرضت لهذا الحق صراحة، ونصت 

علیه كحق یجب العمل على تفعیله، أما البعض الآخر منها فقد تطرق لمضمون هذا الحق دون 

.)1(ذكره صراحة

الحقیقة التي ینبغي نقلها إلى ضحایا انتهاكات حقوق لقد زادت أهمیة مفهوم الحق في معرفة 

الإنسان وأسرهم في العقود الأخیرة، وتعود جذور هذا المفهوم إلى القانون الدولي الإنساني في 

وما یلیها من 18وما یلیها والمادة 15وتنص المادة .سیاق الاختفاء القسري أو غیر الطوعي

الالتزام بالبحث، والرعایة، والكشف عن هویة الجرحى اتفاقیتي جنیف الأولى والثانیة على 

والمرضى من الطرف الخصم، وتوفیر العلاج الضروري لهم، وكذلك البحث والكشف عن هویة 

وما 122وتلزم بالمثل المادة .الموتى، كما تشرح المادتین كیفیة جمع المعلومات ودفن الموتى

وما یلیها من اتفاقیة جنیف الرابعة، الدولة بجمع 136یلیها من اتفاقیة جنیف الثالثة، والمادة 

من البروتوكول الإضافي 32المعلومات عن أسرى الحرب والمدنیین، والأهم من ذلك تشیر المادة 

إلى حق -والتي تنظم حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة صراحة-الأول لاتفاقیات جنیف

من نفس البروتوكول  1فقرة  33ك تقضي المادة فضلا عن ذل.الأسر في معرفة مصیر أقاربهم

بالتزام كل طرف من أطراف النزاع بالبحث عن الأشخاص الذین تم الإخبار من طرف جهة 

.(2)معادیة بأنهم مفقودون

ولتعزیز هذه الالتزامات، حث المؤتمر الدولي الثاني والعشرین للصلیب الأحمر والهلال 

زاع على المساعدة في العثور على قبور الموتى والتعاون أطراف الن1973الأحمر بطهران عام 

كما حث .مع اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر والجمعیات الوطنیة أثناء إحصاء المفقودین والموتى

الدول على اتخاذ أي إجراءات یمكن أن تساعد في  1981عام المؤتمر الرابع والعشرین بمانیلا 

ن، وطلب من الحكومات منع حالات الاختفاء، وإجراء التحقق من مصیر الأشخاص المفقودی

.9مرجع سابق، ص، المصري منه)1(

(2) CHATENETEmmanuelle, Le droita lavérité, unconceptmoteurdechangement ?L’éxemple de

l’affaire ElــMasri c.«L’éxRépubliqueyougoslave de Macédoine», Certificat de formation continue en 
droits de l’homme, Faculté de droit, Département de droit public, Université de Genève, Novembre
2015, p.p.3-,in : https://www.unige.ch/formcont/dh/dhBiblio/MemoChatenet.pdf



العدالــــــــــــة الإنتقالـــیــــة:الفصل الثاني -الباب الثاني 

240

وأكد المؤتمر الدولي .دراسة مستفیضة في كل حالة من حالات الاختفاء التي تحدث فوق أراضیها

كذلك أنه یجب أن یبدأ جمع شمل الأسر باقتفاء أثر أفرادها 1995السادس والعشرین عام 

لأسرة، ودعا الدول إلى تسهیل أنشطة كل من المتفرقین بناءً على طلب أحدهم، ینتهي بجمع ا

الصلیب الأحمر والهلال الأحمر من خلال منحهم إمكانیة الوصول إلى المعلومات المهمة، وأكد 

أیضاً حاجة وحق الأسر في الحصول على معلومات عن الأشخاص المفقودین بما في ذلك أسرى 

ما حث المؤتمر الدول الأطراف في النزاعات ك. الحرب المفقودین والمقاتلین الذین یعتبروا مفقودین

.المسلحة على تزوید الأسر بمعلومات عن مصیر أقاربهم المفقودین

واعتبر المؤتمر الدولي للصلیب الأحمر والهلال الأحمر في جدول أعماله حول العمل 

واحدة ، قضیة الأشخاص المفقودین 2003الإنساني الذي اعتمده في دورته الثامنة والعشرین عام 

التي تنص 1977من البروتوكول الأول لعام 32من أربع انشغالات إنسانیة، وأشار إلى المادة 

على أنه للأسر الحق في الحصول على معلومات عن مصیر أفراد أسرهم المفقودین نتیجة لنزاع 

قد مسلح أو غیره من حالات العنف المسلح، بما في ذلك مكان وجودهم، وسبب وفاتهم إذا كانوا 

ویجب أن تعرف أیضاً الأحداث التي أدت إلى أن یصبح الأشخاص مفقودین لما في ذلك .توفوا

ویشرح المؤتمر عملیة .من مصلحة للأسر والمجتمع، كما یجب محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات

إدارة المعلومات ومعالجة الملفات المعنیة بالأشخاص المفقودین، ویوصي بالكشف عن مصیر 

الذین هم في عداد المفقودین لوضع حد لشك واضطراب الأسر، وكذلك اتخاذ إجراءات الأشخاص

.(1)دقیقة وفعالة لحمایتهم ومساعدتهم، مع إیلاء عنایة خاصة لاحتیاجات النساء والأطفال

وخلصت اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر إلى أن هذا الحق ینطبق على النزاعات المسلحة 

.)2(الدولیة وغیر الدولیة

وبناءً على البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف، اعترف فریق عمل الأمم المتحدة 

المعني بحالات الاختفاء القسري أو غیر الطوعي بحق أفراد الأسرة في معرفة الحقیقة حول 

.(3)الأشخاص المفقودین

.76اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص  (1)

واقع أم خیال ؟، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، :الحق في معرفة الحقیقة في القانون الدولي، نقبي یاسمین)2(

  .66ص ، 2006، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، سویسرا، جوان 862، العدد 88المجلد

.77اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص  (3)
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ص المفقودین أو ، بشأن الأشخا1974وقد أكدت الجمعیة العامة في قرارات متعددة منذ عام 

الخاضعین للاختفاء القسري على حق الأسر في معرفة مصیر أقاربهم في النزاعات المسلحة، 

وأكدت . )1(من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقیات جنیف32والحق المنصوص علیه في المادة 

تقدیر أیضاً أنه یجب على كل طرف في نزاع مسلح، وحالما تسمح بذلك الظروف، وعلى أبعد 

ابتداء من النهایة الفعلیة للأعمال العدائیة، أن یبحث عن الأشخاص الذین أعلن أنهم مفقودون من 

.من البروتوكول الإضافي الأول33قبل الطرف الخصم، على النحو المنصوص علیه في المادة 

هویة وتطالب الجمعیة العامة الدول الأطراف في نزاع مسلح أن تتخذ خطوات فوریة للكشف عن 

كما طالبت الجمعیة أیضاً .ومصیر الأشخاص المعتبرین في عداد المفقودین في النزاع المسلح

الدول بأن تولي أقصى درجة من الاهتمام لحالات الأطفال المفقودین في النزاعات المسلحة واتخاذ 

.(2)الإجراءات المناسبة للبحث عنهم والكشف عن هویتهم

للأمم المتحدة بالحق في معرفة الحقیقة بإصداره مبادئ وقواعد وبالمثل، اعترف الأمین العام

متعلقة باحترام قوات الأمم المتحدة للقانون الدولي الإنساني، والتي تنص على احترام قوات الأمم 

.)3(المتحدة حق الأسر في معرفة مصیر أقاربها المرضى والجرحى، والمتوفین

ان أیضاً بأن معرفة الجمهور بمعاناة ضحایا واعتبرت لجنة الأمم التحدة لحقوق الإنس

انتهاكات حقوق الإنسان وبحقیقة مرتكبي الجرائم وشركائهم، هي خطوة أساسیة في اتجاه إعادة 

، حثت اللجنة الدول على أن تراعي )4(وفي قرارها بشأن الأشخاص المفقودین.التأهیل والمصالحة

اني، وأكدت من جدید حق الأسر في معرفة مصیر بدقة ضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنس

.(5)ذویهم المفقودین في الصراعات المسلحة

ولقد تطور مفهوم الحق في معرفة الحقیقة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، من 

فقد أقرت لجنة حقوق الإنسان .خلال الاجتهاد القضائي للهیئات الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان

بالحق في المعرفة بوصفه وسیلة -هیئة الرقابة على العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة وهي-

كما .لمنع أو إنهاء حدوث التعذیب النفسي لأسر ضحایا الاختفاء القسري أو عملیات الإعدام سرّاً 

.6، ص السامیة لحقوق الإنسان،مرجع سابقتقریر مفوضیة الأمم المتحدة )1(

.77اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص  (2)

.7، ص تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق)3(

.2، الفقرة 2002أفریل res/CN.4 /E /60 ،25/2002: القرار رقم: راجع)4(

(5).78-77سابق، ص ص اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع 
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ولي وجدت أن الوفاء بالتزامها بتوفیر علاج فاعل یتطلب تقدیم الدول الأطراف في العهد الد

.)1(للحقوق المدنیة والسیاسیة معلومات حول الانتهاك وموقع الدفن في حالة وفاة شخص مفقود

ولقد كرست اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان الحق في معرفة الحقیقة في اجتهادها بخصوص 

، حیث أشارت أنها تتفهم القلق والإجهاد اللذان 1981عام  دي المیدا دي كوانتیروسقضیة 

أصابا الأم جراء اختفاء ابنتها، واستمرار الشكوك بشأن مصیرها ومكانها، وأن صاحبة البلاغ لها 

الحق في معرفة ما حدث لابنتها، وإذا ما لم یتم إخبارها بذلك، تكون الأم أیضاً ضحیة الانتهاكات 

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة اعتبرت في هذه .من العهد07طبقاً للمادة التي عانت منها ابنتها،

الحالة الحق في معرفة الحقیقة حقاً موضوعیاً ولیس مجرد حق إجرائي، وأن انتهاك هذا الحق 

یساوي انتهاك الحق في عدم التعرض للتعذیب أو غیره من ضروب المعاملة القاسیة، أو 

وعلى الرغم من أن الحق في معرفة الحقیقة ارتبط في البدایة بحالات .(2)اللاإنسانیة، أو المهینة

الاختفاء القسري، إلا أن لجنة حقوق الإنسان قد أوضحت أن هذا الحق ینطبق على انتهاكات 

.)3(حقوق الإنسان الأخرى

كما اعتبر المقرر الخاص للجنة الفرعیة لمكافحة الإجراءات التمییزیة وحمایة الأقلیات في 

سة حول مسألة حقوق الإنسان وحالات الطوارئ، أن الحق في معرفة الحقیقة لا یقبل أي درا

.(4)استثناء، وأن هذا الحق یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالحق في الإنصاف

ولقد أكد مجلس الأمن مراراً وتكراراً أهمیة ترسیخ الحقیقة، سواءً عن طریق لجان الحقیقة أو 

.)5(تفضي إلى محاكمات بغیة محاربة الإفلات من العقابلجان للتقصي من شأنها أن 

نشاء هیئات للتقصي إلى إ )6(كما دعت أیضاً قرارات الجمعیة العامة في مناسبات عدیدة

ایا ـــــــان، وإبلاغ الضحـــــــوق الإنســــــات الخطیرة لحقـــــــة حول الانتهاكــــــــتحریات مناسبدف إجراءــــتسته

.67مرجع سابق، ص، نقبي یاسمین)1(

.78اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص  (2)

.05، ص تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق)3(

.79اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص  (4)

مرجع سابق، ، نقبي یاسمین:راجع.بشأن دارفور)2005(1593:الشأن نذكر القرار رقممن بین قرارات مجلس الأمن في هذا )5(

.الهامش 69ص 

.الهامش70سابق، ص المرجع ال. بشأن تیمور الشرقیة)2003(57/105:قرار الجمعیة العامة، رقم:نذكر على سبیل المثال)6(
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.مع بنتائج تلك التحریاتوالمجت

كما أقر الأمین العام للأمم المتحدة بضرورة معرفة الحقیقة في حالات فشل الأمم المتحدة 

من -على سبیل المثال-في حمایة الأشخاص من الإساءات الخطیرة لحقوق الإنسان، وكان ذلك

.)1(1994ي رواندا عام خلال إجراء تقصي مستقل لأعمال الأمم المتحدة أثناء الإبادة الجماعیة ف

غیر أن أكثر الاعترافات صراحة بالحق في معررفة الحقیقة، یمكن أن نجده في الدراسة 

، لیتم فیما بعد تحدیث لویس جوانیهالمتعلقة بالإفلات من العقاب، والتي أعدها الخبیر المستقل 

، والتي تتضمن الحق أورنتلیتشردیان المبادئ التي تضمنتها هذه الدراسة من قبل الخبیرة المستقلة 

غیر القابل للتصرف في معرفة الحقیقة، وواجب عدم النسیان، وحق الضحایا في المعرفة، 

.)2(والضمانات اللازمة لإعمال الحق في المعرفة

ومن التطورات المهمة تأكید الاتفاقیة الدولیة لحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء 

.)4(الحقیقة هو حق مطبق ونافذ بذاته، أن الحق في معرفة)3(القسري

-كما اعترف بالحق في معرفة الحقیقة على المستوى الإقلیمي، فقد أعلنت اللجنة البین

أن كل مجتمع له حق مطلق في 1986-1985أمریكیة لحقوق الإنسان في تقریرها السنوي لعام 

أدت إلى ارتكاب الجرائم معرفة الحقیقة عن أحداث الماضي، فضلاً عن الدوافع والظروف التي

وعلاوة على ذلك، یحق لأفراد أسر الضحایا .الشنیعة، بهدف منع تكرار مثل هذه الأفعال مستقبلا

فالوصول إلى هذه الحقیقة یفترض حریة .الاطلاع على المعلومات المتعلقة بما حدث لأقاربهم

تشریعات الداخلیة لكل بلد، وتوفیر التعبیر، وإنشاء لجان للتحقیق التي یجب اختیار أعضائها وفقا لل

.ما یلزم من موارد لتتمكن السلطة القضائیة نفسها من مباشرة ما تراه ضروریا من التحقیقات

وتعتبر اللجنة أن ما ذكر من مبادئ هدفها تحقیق العدالة ولیس الانتقام، وبالتالي فلا حاجة عاجلة 

.للخطرلتعریض المصالحة الوطنیة ولا توطید الدیمقراطیة 

.70-69مرجع سابق، ص ص ، نقبي یاسمین)1(

، من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال اتخاذ 05، 04، 03، 02راجع المبادئ )2(

.من العقابإجراءات لمكافحة الإفلات 

.2010دخلت هذه الاتفاقیة حیز التنفیذ في دیسمبر )3(

(4) CHATENETEmmanuelle, op.cit, p8.
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واستلهمت اللجنة الحق في معرفة الحقیقة من الحق في الحصول على محاكمة عادلة، وفي 

، والحق في الحصول )من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان15-08المواد (الحمایة القضائیة 

فة ، وقد ضمنت الحق في معر )من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان13المادة (على المعلومات 

الحقیقة في إطار حق الضحیة أو وریثه الشرعي في الحصول على توضیحات هامة حول الحقائق 

المتعلقة بالانتهاكات، وما یقابلها من مسؤولیات أجهزة الدولة المختصة، خاصة من خلال إجراءات 

ة كما أنها أقرت بالحق في معرف.من الاتفاقیة25-08التحقیق والمحاكمة المقررة في المواد 

الحقیقة كاملة وإطلاع الجمهور على حقیقة الأحداث التي وقعت، وظروفها الخاصة، ومن شارك 

.فیها، كجزء من الحق في جبر الضرر عن انتهاكات حقوق الإنسان

إنّ الحق في معرفة الحقیقة حسب توضیح اللجنة هو الحق في البحث القضائي عن الحقیقة 

عقوبات قضائیة على مرتكبي الإنتهاكات، حیث لا یمكن أن والحق في التحقیق، والمطالبة بإنزال

وبناء علیه ترى اللجنة أنه على .تحل هیئة غیر قضائیة مثل لجنة تقصي الحقائق محلّ هذا الحق

الرغم من المساهمة المهمة التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق في الكشف عن الحقائق المحیطة 

الوطنیة، فإن الدور الذي اضطلعت به لا یمكن أن یعتبر بأخطر الإنتهاكات، وتعزیز المصالحة

بدیلا مناسبا عن الإجراءات القضائیة كوسیلة ضروریة للوصول إلى الحقیقة، فقیمة لجان تقصي 

الحقائق تكمن في كونها أنشئت لیس لكي لا تكون هناك محاكمات، ولكن لكي تشكل خطوة في 

كما أن إنشاء لجان تقصي .لعدالة في نهایة المطافإتجاه معرفة الحقیقة، وتحقیق هدف سیادة ا

ضه بالتحقیق في الإنتهاكات الحقائق لا یمكن أن یكون بدیلا عن التزام الدولة الذي لا یمكن تفوی

رتكبت في إطار اختصاصها، وتحدید المسؤولین عنها ومعاقبتهم، وضمان جبر الضرر التي إ

من أجل ضمان الضرورة )مریكیة لحقوق الإنسانمن الاتفاقیة الأ 1فقرة  1المادة (للضحایا 

.(1)الجوهریة المتمثلة في مكافحة الإفلات من العقاب

بحق أقارب ضحایا )2(ولقد اعترفت محكمة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان مرارا وتكرارا

وتربط محكمة البلدان الأمریكیة الحق في .الاختفاء القسري في معرفة مصیر وأماكن وجودهم

معرفة الحقیقة بحق الضحیة أو أقارب الدرجة الأولى في الحصول على توضیحات عن وقائع 

التحقیق تتعلق بانتهاكات ارتكبتها هیئات حكومیة مختصة ومسؤولیاتها في هذا الشأن من خلال 

.من اتفاقیة البلدان الأمریكیة لحقوق الإنسان 25و 08والملاحقة المنصوص علیهما في المادتین 

.80-79اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص(1)

.الهامش5مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو .قضایا محكمة البلدان الأمریكیة في هذا الشأنأنظر حول )2(
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ورأت محكمة البلدان الأمریكیة أن الحق في معرفة الحقیقة لا یقتصر على حالات الاختفاء 

إلى  القسري، بل ینطبق أیضا على جمیع الإنتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، ذلك أنه یستند

واجب الدولة في احترام وضمان حقوق الإنسان، ولا سیما واجبها في إجراء تحقیق فعال في 

.)1(الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان

وبهدف ترسیخ الحق في معرفة الحقیقة، اعتمد المجلس الدائم لمنظمة الدول الأمریكیة سنة 

دابیر اللازمة لمنع حالات الاختفاء قرارا یحث فیه أعضاء المنظمة على اتخاذ جمیع الت2005

.)2(القسري، وضمان حق أقارب الأشخاص المفقودین في معرفة الحقیقة

كذلك كان لبعض المحاكم الإقلیمیة مساهماتها في تفسیر الحق في معرفة الحقیقة بشأن 

صراحة عن انتهاكات حقوق الإنسان، فبالرغم من أن المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان لم تتحدث 

الحق في معرفة الحقیقة، إلا أنها أقرت مع ذلك بمعاناة أقارب ضحایا الاختفاء القسري، واعتبرت 

عدم قیام الدولة بالتحقیق في هذه الإنتهاكات الجسیمة وإبلاغ الأقارب بنتائج التحقیق، یشكل 

.إنتهاكا لحقهم الخاص في عدم التعرض للمعاملة القاسیة واللاإنسانیة

، اعتبرت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان 1998یة كورت ضدّ تركیا عام وفي قض

تقاعس السلطات عن تقدیم معلومات عن المختفي بمثابة إنتهاك لحظر التعذیب والمعاملة القاسیة 

وفي قرارات لاحقة أكدت .(3)من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان03واللاإنسانیة حسب المادة 

.(4)الإستنتاجالمحكمة هذا 

كما أكدت بعض المحاكم الوطنیة على الحق في معرفة الحقیقة، ففي الأرجنتین خلصت 

إلى أنّ الحق في معرفة الحقیقة -فیما سمي بمحاكمات كشف الحقیقة–المحاكم الجنائیة الفیدرالیة 

یستند في حالات الاختفاء القسري إلى الحق في الحداد، وإلى أنّ هذا الحق هو أحد مكونات الحق 

في إقامة العدل، وكذلك إلى الحاجة إلى توضیح التاریخ والإلتئام الفردي والمجتمعي ومنع وقوع 

.10-09تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص ص )1(

  .7ص سابق، المرجع ال )2(

.81-80اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص  (3)

الهامش راجع:المرجع السابق، ص 82 (4)
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ما أن الحق في معرفة الحقیقة یعدّ وسیلة لضمان قیام دولة دیمقراطیة تستند ك. إنتهاكات مستقبلا

.)1(إلى حكم القانون

الحق في معرفة  2004عام  فیلاغز ناموتشیهوفي البیرو كرّست المحكمة الدستوریة في 

.)2(الحقیقة على أنه أحد الحقوق الأساسیة التي یحمیها الدستور مباشرة

، أن 2006ستوریة بكولومبیا في قضیة قانون العدالة والسلام عام كما أعلنت المحكمة الد

سیاسة الأولویة للمساهمة في نزع السلاح غیر الشرعي للجماعات لا یبطل إلتزام الدولة في السعي 

.)3(إلى إیجاد الحقیقة حول المختفین

فة وأسندت غرفة حقوق الإنسان للبوسنة والهرسك حق أسر الأشخاص المفقودین في معر 

الحقیقة عن مصیر المفقودین وأماكن تواجدهم إلى الحقوق المنصوص علیها في الاتفاقیة الأوروبیة 

لحقوق الإنسان، ولاسیما الحق في عدم التعرض للتعذیب أو سوء المعاملة، والحق في حیاة أسریة 

رأت  ،1995عام  سبرینتشاففي قضیة تتعلق بمذبحة .وواجب الدولة في إجراء تحقیقات فعالة

أنّ عدم قیام سلطات جمهوریة صربسكا بإبلاغ المدعین بالحقیقة بشأن «:غرفة حقوق الإنسان

مصیر أحبائهم المفقودین وأماكن تواجدهم بما في ذلك عدم قیامها بإجراء تحقیق هادف وفعال 

ها من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وأن عدم كشف03في المذبحة، یشكل انتهاكا للمادة 

رجل مفقود یشكل انتهاكا لحق المدعین في احترام حیاتهم 7500للمعلومات المتعلقة بحوالي 

.)4(»الخاصة وحیاة أسرهم

وعموما، لا تعترف الدساتیر الوطنیة صراحة بحق معرفة الحقیقة فیما یتعلق بضحایا 

منا في بعض الدول انتهاكات حقوق الإنسان وأقربائهم، وإن كان الحق في معرفة الحقیقة محمي ض

فغالبیة القوانین الدستوریة تعترف بحریة الحصول على المعلومات وتحمیها، بما بموجب دساتیرها،

وفي دول عدیدة، یكون الحق في التماس .في ذلك اعترافها بالحق في التماس المعلومات

استخدم مثلا ، فقد)5(المعلومات والإفصاح عنها هو الأساس القانوني للحق في معرفة الحقیقة

.08تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص )1(

05مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )2(

.10مرجع سابق، ص ، المصري منه)3(

.08تقریر مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، مرجع سابق، ص )4(

.10سابق،  ص المرجع ال ) 5(
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قانون حریة المعلومات في الولایات المتحدة الأمریكیة وقانون تعزیز النفاذ إلى المعلومات بجنوب 

إفریقیا لكشف حقیقة انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت في كل من السلفادور، غواتیملا، البیرو، 

قانون المكسیكي الفیدرالي بشأن كما أن ال.وجنوب إفریقیا، وأیضا لمساعدة لجان الحقیقة في عملها

، یحظر الامتناع عن كشف الوثائق التي تصف 2003النفاذ إلى المعلومات الصادر عام 

.)1(الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

ومع ذلك فقد سنت بعض الدول قوانین وطنیة تعترف بالحق في معرفة الحقیقة وتكفله، ففي 

ون العدالة والسلام الذي یعترف بحق ضحایا انتهاكات أصدرت كولومبیا قان2005جویلیة 25

حقوق الإنسان وجرائم القانون الدولي الإنساني، فضلا عن حق المجتمع ككل، في معرفة 

، كما أصدرت بعض الدول العربیة قوانینا لإرساء العدالة الانتقالیة والاعتراف بالحق في .)2(الحقیقة

قانونا 2013الإنسان، منها تونس التي أصدرت عام معرفة الحقیقة لضحایا انتهاكات حقوق 

.)3(بإرساء العدالة الانتقالیة وتنظیمها

المطلب الثاني

لجان الحقيقة كآلية لمعرفة حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان

ضرورة إحداث هیئات غیر قضائیة قصد التحري أو الحق في معرفة الحقیقة یقتضي 

لحقوق الإنسان، وتعرف تلك الهیئات بلجان تقصي الحقائق أو التحقیق في الإنتهاكات الجسیمة 

ولا تزال لجان الحقیقة من التطورات الجدیدة نسبیا، على الرغم من إمكانیة إرجاع .لجان الحقیقة

جذورها إلى منتصف السبعینات وأوائل الثمانینات في أوغندا وبلدان أخرى جنوبي القارة، حین 

أفراد أثناء فترة حكم الدیكتاتوریات العسكریة المطاح بها، وكانت تشكلت لجان للنظر في اختفاء

أولى لجان الحقیقة التي اجتذبت أنظار المجتمع الدولي هي اللجنة الوطنیة لبحث مسألة 

.)4(1984و 1983الأشخاص المختفین في الأرجنتین خلال عامي 

.75مرجع سابق، ص ، نقبي یاسمین)1(

.74سابق، ص المرجع ال)2(

.یتعلق بإرساء العدالة الانتقالیة وتنظیمها2013دیسمبر 24، مؤرخ في 2013لسنة 53قانون أساسي عدد :راجع)3(

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ، 6العدد لجان الحقیقة وشروط تحقیق المصالحة الوطنیة، مجلة المفكر، ، حتحوت نور الدین)4(

  .168- 167ص ص بسكرة،،جامعة محمد خیضر
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، غیر أن نجاح عملها )لالفرع الأو (ویتم تشكیل لجان الحقیقة بناء على تفویض قانوني 

).الفرع الثاني(یقتضي منح ضمانات لها 

الفرع الأول

التفويض القانوني للجنة الحقيقة

یبین التفویض القانوني للجنة الحقیقة كیفیة إنشائها، أهدافها، وظائفها، اختصاصاتها 

.وصلاحیاتها، وهو ما سیأتي بیانه فیما یلي

.إنشاء لجنة الحقیقة: أولا

یئات رسمیة مؤقتة غیر قضائیة معنیة بتقصي الحقائق والتحقیق في نمط هالحقیقة لجانتعد 

.)1(إنتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت على امتداد عدد من السنین

بوجه خاص إلى تحقیق الهدف المتمثل –وینبغي للجان الحقیقة أن تجري تحقیقاتها سعیا 

في ضمان الاعتراف بجوانب الحقیقة من وقائع وأسباب ونتائج الإنتهاكات الماضیة لحقوق 

.)2(الإنسان

ویخلط الكثیر من المراقبین ما بین لجان الحقیقة والمحاكم، ذلك أنّ لجان الحقیقة تتناول 

للمحاكمة، إلا أنه ینبغي ألا نساوي بین لجان العدید من الوقائع التي یمكن لها أن تكون موضوعا

فلجان الحقیقة هي هیئات .الحقیقة والهیئات القضائیة أو نعتبر تلك اللجان بدیلا عن المحاكمات

غیر قضائیة، ولهذا فصلاحیاتها بالطبع أقل بكثیر من سلطات المحاكم، فلیس لها سلطة السجن 

فتقر حتى إلى سلطة إلزام أي شخص بالمثول ولا سلطة إنفاذ توصیاتها، بل إن معظمها ی

.)3(أمامها

وقد أقامت حكومات عدیدة لجانا تاریخیة، وهي آلیات حالیة للتحقیق في إنتهاكات الدولة 

وعلى عكس لجان الحقیقة لا تتأسس .التي وقعت وانتهت منذ سنوات أو حتى منذ عقود عدیدة

(1) MOTTET Carol – POUT Christian, op.cit, p.17.
(2) FREEMAN Mark – MAROTINE Dorothée , la justice transitionnelle : un aperçu du domaine, 19
Novembre 2007, p.12, in
www.ictj.org/site/default/files/ICTG-Global-aperçu-domaine-2007-French.pdf

.02، ص2004للعدالة الإنتقالیة، نیویورك، المصارحة، المركز الدولي ، هاینر بریسیلا.ب -فریمان مارك )3(
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بل وقد تكون مقطوعة الصلة بالقیادة السیاسیة أو اللجان التاریخیة كجزء من عملیة تحوّل سیاسي، 

الممارسات السیاسیة القائمة، فبدلا من ذلك تعمل اللجان على تجلیة الحقائق التاریخیة وتكریم 

وهناك وجه آخر من وجوه المفارقة، هو أنّ اللجان .الضحایا الذین لم یعترف بهم أو بذریتهم

قة، لم تحقق في وقائع القمع السیاسي الواسع، بل ركزت التاریخیة بوجه عام على عكس لجان الحقی

مجموعة أخرى بعینها، ومن رت بجماعة عرقیة أو عنصریة أو أيعلى ممارسات قد تكون أض

الأمثلة على هذه اللجان، لجنة الولایات المتحدة حول إعادة التوطین زمن الحرب واحتجاز 

.)1(سكان الأصلیینالمدنیین، واللجنة الملكیة الكندیة المعنیة بال

كما یشترك عدد من أمثلة التحقیقات الرسمیة أو شبه الرسمیة في انتهاكات حقوق الإنسان 

الماضیة في السمات التي تتصف بها لجان الحقیقة، ولكنها تختلف عنها في أنها قد تكون أقل 

أنشأت فقط كبادرة استقلالا عن العملیات السیاسیة أو أضیق في نطاقها أو صلاحیاتها، أو أنها قد

ومن أمثلة هذه اللجان مختلف التحقیقات .سابقة على إنشاء لجنة حقیقة مكتملة الشكل والمضمون

البرلمانیة ولجان التحقیق البرلمانیة التي تنشئها الهیئات التشریعیة في مختلف أنحاء العالم، ومنها 

بشأن 1993هندوراس عام التحقیق الذي أجراه المفوض الوطني لحمایة حقوق الإنسان في 

حوادث الاختفاء في البلاد، والتحقیقات التي أجراها مفوض ضحایا إیرلندا الشمالیة في أواخر 

التسعینات، علاوة على مختلف لجان التحقیق المعنیة بحدث معین، والتي عادة ما تنشأ في بلدان 

خرى التي تتداخل مع لجان ومن بین صور التحقیق الرسمیة وشبه الرسمیة الأ.الكومنولث وغیرها

الحقیقة، العدید من التحقیقات الدولیة التي غالبا ما تكون تحت رعایة الأمم المتحدة أو المنظمات 

الإقلیمیة، والتي تحقق وترفع التقاریر حول ضحایا الحرب أو حالات من القمع الشدید على 

بار الشخصیات الدولیة للتحقیق المستوى الوطني، ومن أمثلة هذه الأشكال من التحقیقات هیئة ك

، علاوة على مختلف اللجان والهیئات 1994في جریمة الإبادة العرقیة وملابساتها في رواندا عام 

المعنیة بجرائم الحرب التي أسستها الأمم المتحدة للنظر في الإنتهاكات المرتكبة في أماكن مثل 

م فإنّ تلك التحقیقات تمتاز بأنها سهلة وبوجه عا.تیمور الشرقیة ورواندا ویوغسلافیا السابقة

التأسیس مقارنة بلجان الحقیقة، وأنّ لها صفة رسمیة وصلاحیات أكثر من أي مشروع غیر 

حكومي صرف، وفي نفس الوقت یمكن لتلك التحقیقات أن تقطع الطریق على الدعوات إلى إجراء 

.03-02مرجع سابق، ص ص ، هاینر بریسیلا.ب -فریمان مارك )1(
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قیود الموضوعة على استقلالها تحقیقات أكثر استقلالا أو شمولا أو قوة بغض النظر عن كون ال

.)1(ونطاق عملها وصلاحیاتها غالبا ما تسفر عن صورة لیست كاملة للماضي

الانتهاكات –مثل لجان الحقیقة –وهناك عدد كبیر من المشاریع غیر الحكومیة التي وثقت 

والتعدیات التي ارتكبها النظام السابق، وغالبا ما جرى ذلك في ظل مخاطر جمة على الأنفس 

وعادة ما تقوم بهذه المشاریع منظمات حقوق الإنسان الوطنیة، وقد خرجت في بعض . والأرواح

لة في أمریكا الأحیان بنتائج مبهرة، ومن الأمثلة البارزة على ذلك عمل منظمة هیئة السلام والعدا

.)2(اللاتینیة

وتجدر الإشارة إلى أنّ للعدید من لجان الحقیقة هدفا علنیا محددا، وهو تعزیز المصالحة 

في التفویض الرسمي الممنوح لها، وكذلك مصالحةالوطنیة، ولذلك یستخدم الكثیر منها مصطلح 

ة بطرق مختلفة، فبعضها غیر أن هذه اللجان قد أدركت مفهوم المصالح.في الاسم الرسمي للجنة

قد حاول مباشرة إصلاح العلاقات الفردیة بین المعتدین ومجتمعاتهم المحلیة، وبعضها الآخر قد 

ساهم في إصلاحات الدولة وإصلاح المؤسسات بهدف إعادة الثقة المدنیة، وغیرها من اللجان قد 

.)3(نظرت في أسباب النزاع لتأمین التعویض وضمان العدالة للضحایا

وینبغي فهم المصالحة على أنها عملیة إجتماعیة طویلة لا یمكن لأي لجنة حقیقیة تحقیقها 

بمنأى عن الإجراءات الأخرى أو في فترة محدودة، ففي أفضل الحالات یمكن للجان أن تساعد في 

خلق ظروف أفضل للمصالحة من خلال تعزیز إصلاح المؤسسات وتغییر الثقافة السیاسیة للدولة، 

.)4(ة الكرامة للمتضررین من العنفوإعاد

یشیر بصفة عامة إلى هیئات تشترك في السمات لجنة الحقیقةومن ثم فإن مصطلح 

)5(:التالیة

هیئات مؤقتة، غالبا ما تعمل لمدة عام أو عامین.

.03مرجع سابق،ص ، هاینر بریسیلا.ب -فریمان مارك )1(

.سابقالمرجع ال )2(

.12مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو :راجع)3(

.12المرجع السابق، ص )4(

.04ریسیلا، مرجع سابق، ص هاینر ب.ب–فریمان مارك )5(



العدالــــــــــــة الإنتقالـــیــــة:الفصل الثاني -الباب الثاني 

251

 هیئات معترف بها رسمیا مفوضة من جانب الدولة وتستمد صلاحیاتها منها، وفي بعض

.المسلحة بالإضافة إلى الدولة أو یتم النص علیها في اتفاقیة سلامالأحیان من المعارضة 

هیئات غیر قضائیة تتمتع بقدر من الاستقلال القانوني.

 عادة ما تنشأ في غمار عملیة تحول وانتقال، إمّا من الحرب إلى السلام أو من الحكم

.التسلطي إلى الدیمقراطي

تصب اهتمامها على الماضي.

 تعدیات وانتهاكات معینة ارتكبت على مدار فترة من الزمن لا حدث واحد تحقق في أنماط

.بعینه

تركز على إنتهاكات حقوق الإنسان، وفي بعض الأحیان على المعاییر الإنسانیة كذلك.

تختم عملها بتقریر یضم إستنتاجاتها وتوصیاتها.

ممّا أطلق علیها من العدید من لجان الحقیقة في العالم، بالرغم1974وقد تأسس منذ عام 

لجان خاصة فعلى سبیل المثال أنشأت في الأرجنتین وأوغندا وسیریلانكا .مسمیات مختلفة

، وفي تشیلي وجنوب إفریقیا لجان الحقیقة والعدالة، وفي هاییتي والإكوادور أنشأت بالمختفین

تیمور الشرقیة ، وفيلجان الحقیقة والمصالحةوسیرالیون وجمهوریة یوغسلافیا السابقة أنشأت 

رب تم ، وفي المغلجنةالحقیقةر أنشأت ، وفي الجزائ)1(لجنة الاستقبال والحقیقة والمصالحةأنشأت

، أما في تونس فقد لجان تقصي الحقائق، وفي مصر تم إنشاء هیئة الإنصاف والمصالحةإحداث 

.هیئة الحقیقة والكرامةتم إحداث 

السیاسي على غرار نهایة نظام استبدادي أو قرار تنشأ لجان الحقیقة في فترات التغییر 

متعلق بنزاع مسلح، وعادة ما تنطوي اتفاقیات السلام ومفاوضات الانتقال إلى الدیمقراطیة على 

.وقد یرد هذا البند في الدستور المقر حدیثا في بعض الحالات.التزام بإنشاء لجنة حقیقة

یة للحكومة لجان الحقیقة، غیر أن شكلها یعتمد وعادة ما تنشيء الفروع التشریعیة والتنفیذ

على الحقائق المؤسساتیة والسیاسیة لكل دولة، ولكل من هذین الأسلوبین مزایا وعیوب، فمن 

اللجان من تنشأ بقرار تنفیذي، إلا أنه في أغلبیة الدساتیر یكون للقرارات التنفیذیة مثل المراسیم 

فغالبا ما تكون المراسیم وثیقة موجزة محدودة الصلاحیة الرئاسیة قوة أقل من التشریع الرسمي، 

(1) FREEMAN Mark – MAROTINE Dorothée ,op.cit, pp.11-12.
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.وغیر قادرة على تخویل اللجان سلطة تحقیقیة والتي تكون معطاة في العادة للتحقیقات البرلمانیة

ویمكن أیضا أن یكون للقرارات التنفیذیة دعم سیاسي أقل من القرارات التشریعیة، وذلك بحسب 

خلاف ذلك یمكن أن یكون للمرسوم التنفیذي في بعض الدول القوة وعلى . سیاق الفترة الانتقالیة

وهناك .والشرعیة ذاتها كما للتشریع البرلماني، ویمكن أن یكون أسرع ابتكارا من العملیة التشریعیة

العدید من الحالات الناجحة للجان الحقیقة التي أنشأت وفقا لقرار تنفیذي نذكر منها معظم اللجان 

).تحت إدارة الأمم المتحدة(تینیة والمغرب وتیمور الشرقیة في أمریكا اللا

كما تأسست لجان أخرى بعملیة تشریعیة، وهو ما یمكن أن یعكس الدعم السیاسي الأوسع 

والقوة المؤسساتیة، غیر أن العملیة التشریعیة یمكن أن تكون بطیئة وغالبا ما تكون عرضة 

على نزاهة صلاحیة اللجنة، وقد أنشأت أغلبیة لمفاوضات غیر واضحة النتائج، مما قد یؤثر

.اللجان الإفریقیة ومن بینها لجنة جنوب إفریقیا وفقا لقرار برلماني

وتجدر الإشارة إلى أن كندا هي الحالة الوحیدة التي أنشئت فیها لجنة الحقیقة نتیجة لعملیة 

الأصلیین نتیجة قضائیة، حیث أسست بغرض معالجة الاستیعاب الإلزامي لأطفال السكان

لمفاوضات كانت المحكمة فیها الوسیط بین المجتمع المدني الكندي والكنائس والحكومة، والتي 

.انتهت بتسویة شاملة تضمنت التعویض المادي للناجین ومبادرات تخلید الذكرى

ومن ثم یتم إنشاء لجان الحقیقة إما على أساس تشریعي أي بموجب قانون تصدره السلطة 

یعیة، أو على أساس تنفیذي بموجب مرسوم رئاسي، حیث تعتمد طریقة تأسیس هذه اللجان التشر 

على البیئة السیاسیة والمؤسساتیة للدولة وخصائص الفترة الإنتقالیة، إلا أن الأهم هو ضمان 

.)1(استقلالیة اللجنة ومصداقیتها وفعالیتها

والبحث الدقیق بشأن نوع اللجنة ولذلك تقام أقوى لجان الحقیقة من خلال عملیة التشاور

وینبغي تشكیل كل لجنة لتعبر عن الاحتیاجات ونقاط القوة .المناسب أكثر من غیره للسیاق المحدد

والفرص على الصعید الوطني، كما ینبغي أن تسعى العملیات التشاوریة إلى تحقیق هدفین 

.، وتعزیز اختصاصاتهامتساویین في الأهمیة، ألا وهما زیادة الفهم عن لجنة الحقیقة

.10-09مرجع سابق، ص ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )1(
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ویجب أن تشمل المشاورات مجموعات الضحایا الذین تعرضوا لانتهاكات جسیمة لحقوق 

.، وغیرها من الأطراف التي یمكن أن تتأثر بعمل اللجنة)1(الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني

فهم فمشاركة الجمهور لا تظهر التزاما بالشرعیة فحسب، بل تساعد المشرعین أیضا على 

احتیاجات الضحایا، ویمكن للخبراء كما لممثلي المجتمعات تقدیم بیاناتهم شفهیا أو خطیا أو 

بواسطة ورشات العمل، وغالبا ما تدیر هذه الاستشارات وكالات الدفاع عن الحقوق التابعة للدولة 

.)2(كأمناء المظالم ومفوضي حقوق الإنسان

، فمن )3(لقصوى في عملیة إنشاء لجنة الحقیقةتحتل استشارة منظمات الضحایا الأولویة ا

ویجب .دون مشاركة الضحایا وثقتهم لا تستطیع اللجنة معالجة احتیاجاتهم الخاصة بمصداقیة

الأخذ بعین الاعتبار أیضا أنه بالنسبة إلى بعض الضحایا كالشعوب الأصلیة وبعض الجماعات 

والهادفة إلى تحدید السیاسة الأنسب التي من الأخرى، فإن الاستشارات القائمة على النیة الحسنة 

شأنها أن تؤثر على حقوقهم، تعدّ جزء من واجب الدولة في الحصول على موافقتهم الحرة والمسبقة 

.)4(والمستنیرة

كما یجب إدماج المنظمات غیر الحكومیة الوطنیة في تلك المشاورات،لأنه كثیرا ما تؤدي 

إنشاء اللجنة، حیث تعقد هذه المنظمات مؤتمرات وطنیة لمناقشة دورا هاما في المرحلة التي تسبق

الاختصاصات المقترحة، وتساعد في صیاغة التشریع الخاص بإنشاء اللجنة، وكذا تنفیذ إستراتیجیة 

.)5(وطنیة للتوعیة لزیادة فهم الجمهور للجنة المقترحة

واسعة في إطار اتفاق السلام وتجري أحیانا الموافقة لأول مرة على لجنة الحقیقة بعبارات 

الذي یتم التفاوض علیه مع تفاصیل قلیلة عن اختصاصاتها، وبذلك تظل الفرصة قائمة لإجراء 

وفي . مشاورات واسعة لصیاغة اختصاصات محددة مع الالتزام بالمعالم العامة في الاتفاق الأصلي

وثائق الأمم المتحدة، وثیقة لجان الحقیقة، -مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع)1(

.07، ص PUB/HR ،2006/1/06: رقم

.15مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )2(

اءات لمكافحة من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال اتخاذ إجر 06راجع المبدأ )3(

.الإفلات من العقاب

.15مرجع سابق، ص ، فارني هاورد -الس إدواردو غونز )4(

.07لجان الحقیقة، مرجع سابق، ص -مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع)5(
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في التفاصیل المقیدة في أي الوقت نفسه ینبغي أن یهتم المفاوضون على السلام بعدم الإفراط 

.)1(اتفاق بشأن لجنة الحقیقة في اتفاق السلام

ینبغي مواصلة المشاورات في كافة مراحل عمل لجنة الحقیقة، حتى ولو تم تشكیلها بسرعة، 

فیجب الحفاظ على التواصل والحوار مع المجتمع المدني، ولاسیما منظمات الضحایا، في كافة 

.)2(الاطلاع على أصداء عملها وسماع تقییم الرأي العام لها بشكل مستمرمراحل عمل اللجنة بغیة

لقد أنشأت العدید من اللجان بعد مشاورات مع الجمهور، فقد تم مثلا تشكیل لجنة الحقیقة 

والمصالحة في جنوب إفریقیا إثر عملیة استشاریة موسعة أجراها البرلمان، وتضمنت مناقشات 

وقد ساعدت هذه المشاركة في النقاش التشریعي على تعزیز الاهتمام . ععلنیة حول مسودة التشری

.بالسیاسات واستیعابها حین تنفیذها

كما یمكن للاستشارات أن تكون فعالة حتى في غیاب الموقع المناسب، فقد نظمت الأمم 

في تیمور الشرقیة بعد سرجیو فییرا ده میلوالمتحدة عشرات اللقاءات بین المجتمعات بقیادة 

، وقد ساعدت هذه الاستشارات مع المجتمعات الأصلیة الأمم 1999الاحتلال الأندونیسي عام 

المتحدة على صیاغة تفویض لجنة الحقیقة الذي تضمن القانون العرفي الخاص بالسكان 

.)3(الأصلیین، وذلك لتسهیل عملیة المصالحة المجتمعیة

خلال 2008البرازیل بناء على طلب المجتمع المدني عام تم إنشاء لجنة الحقیقة في

المؤتمر الوطني حول حقوق الإنسان الذي وفر الحد الأقصى من جلسات الاستماع والمذاكرات 

وقد تم اعتماد نتائجه في وضع الخطة الوطنیة .العلنیة حول حقوق الإنسان للحكومة الفدرالیة

وقد شكلت الحكومة الفدرالیة بعد ذلك .تشكیل لجنة الحقیقةالثالثة لحقوق الإنسان التي أشارت إلى

مجموعة عمل تمثل فیها المجتمع المدني، وبعد مناقشات في البرلمان دامت أشهر، تم إقرار 

.2011في نوفمبر  سالقانون بدعم من كافة الأطراف الممثلة، وصدق علیه الرئی

الحقیقة في البرازیل وخیار الحصول على إنّ المناقشات الطویلة التي أدت إلى تشكیل لجنة 

موافقة الكونغرس بدلا من اللجوء إلى مرسوم مباشر من السلطة التنفیذیة، فضلا عن الدعم الواسع 

.07سابق، ص لجان الحقیقة، مرجع -مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع)1(

.15مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )2(

.المرجع السابق)3(
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الذي قدمته مختلف فئات المجتمع للمشروع، أسهمت جمیعها في دعم عمل اللجنة من خلال تعزیز 

.)1(الرأي العامشرعیتها السیاسیة وتأمین موقف إیجابي إزاءها من 

.أهداف لجنة الحقیقة:ثانیا

ینبغي للجنة الحقیقة أن تجري تحقیقاتها سعیا بوجه خاص إلى ضمان الاعتراف بجوانب 

.)2(الحقیقة فیما یتعلق بالانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان

یتم إعلان أهداف اللجنة الإجمالیة عادة في دیباجة التفویض، وفي القسم الخاص 

ویتناول التفویض أهدافا مختلفة، لكن هناك ثلاثة .باراتها الأولیة، بغرض توجیه أعضاء اللجنةباعت

:)3(أهداف یتكرر إعلانها في معظم اللجان، وتتمثل فیما یلي

فوظیفة لجنة الحقیقة الأساسیة تكمن في التأكد من الوقائع، وإن كان .إثبات الوقائع وتفسیرها-1

خر من حیث نطاق هذه الوقائع أو تصنیفها القانوني أو مدى عمق كل تفویض یختلف عن الآ

.التفسیرات المطلوبة

وهو ما یمیز لجان الحقیقة عن المحاكم القانونیة .حمایة حقوق الضحایا والإقرار بها وإعادتها-2

.والهیئات الاستشاریة، ذلك أنها تضع حقوق الضحایا وتجاربهم في قلب عمل اللجنة

فبعض اللجان مكلفة بموجب تفویضها باقتراح طرق .الاجتماعي والسیاسي الإیجابيالتغییر -3

.للمساهمة في المصالحة والإصلاح والدیمقراطیة ومنع الأحداث السابقة

.وظائف لجنة الحقیقة:ثالثا

یتضمن التفویض القانوني للجنة الحقیقة قائمة بالأنشطة المطلوبة لتحقیق أهداف اللجنة، 

:الوظائف المذكورة في تفویض اللجان ما یليومن بین 

ینبغي أن یخول التفویض للجنة التحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان، .جمع المعلومات-1

والإستراتیجیات السیاسیة، والسجلات التاریخیة المحلیة، والحالات الخاصة، وعواقب هذه 

.16-15مرجع سابق،  ص ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )1(

راءات لمكافحة من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال إتخاذ إج06المبدأ )2(

.الإفلات من العقاب

.23مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )3(
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لأولیة من خلال الأقوال المأخوذة مباشرة وتجمع لجنة الحقیقة كثیرا من معلوماتها ا.)1(الإنتهاكات

من الضحایا والشهود والناجین من الانتهاكات الماضیة، وهي تؤخذ عموما أثناء اجتماعات خاصة 

ویمثل أخذ الأقوال عموما واحدا من أول الأنشطة الكبرى .بین مقدم الأقوال وموظف أخذ الأقوال

.)2(صل إلى سنة حسب طول ولایة اللجنةللجنة، ویستغرق عادة عدة أشهر على الأقل قد ت

ومن أجل أداء هذه الوظیفة بفعالیة، ینبغي على اللجنة تطویر إجراءات وبروتوكولات 

مفصلة لإجراء المقابلات مع الشهود والناجین، فضلا عن قواعد بیانات لتسجیل المعلومات 

.)3(وحفظها وتحلیلها

یجب تفویض اللجنة بالتوجه إلى الجمهور عبر .لالقیام بأنشطة تعلیمیة هادفة إلى التواص-2

فإذا كانت اللجان الأولى تقوم .التواصل والإعلام والأنشطة التعلیمیة الهادفة إلى التواصل

بأنشطتها دون مشاركة الرأي العام، فإنه منذ تجربة جنوب إفریقیا أصبح شائعا الیوم بین لجان 

وقد . )4(لام والمواقع الإلكترونیة والموارد المطبوعةالحقیقة التواصل من خلال الشراكة مع الإع

أظهرت جلسات الاستماع العلنیة أنها نشاط تواصل فعال، فعندما تمنح اللجنة للضحایا والناجین 

-خاصة إذا كان یجري بث الجلسات تلفزیونیا أو إذاعیا-فرصة روایة ما حدث لهم أمام الجمهور 

وعلنیا الإقرار بأخطاء الماضي، وتتیح للضحایا فرصة فإنها تستطیع بذلك أن تعلن رسمیا 

وتساعد .الاستماع إلیهم، كما تقلل من احتمالات استمرار إنكار الحقیقة وتزید من شفافیة أعمالها

جلسات الاستماع العلنیة أیضا على إشراك الجمهور كمشاهدین وتحفیز المناقشات الوطنیة 

طریقة قویة وفعّالة للغایة من أجل نشر أعمال اللجنة على ولقد أثبتت هذه الجلسات أنها .للماضي

.)6(، لذلك ینبغي أن تنظر في عقدها معظم لجان الحقیقة)5(الجمهور

من المهم أن تجمع لجنة الحقیقة المعلومات .حمایة الضحایا وتأمین سلامتهم وعیشهم الكریم-3

نزاهتهم للخطر، ولذلك یجدر بها من الضحایا والشهود على نحو لا یعرض سلامتهم الشخصیة أو

الحرص على عدم معاملة الضحایا كمجرد مصادر للمعلومات، بل كشركاء قیمین وكمواطنین 

.23مرجع سابق،  ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )1(

.17لجان الحقیقة، مرجع سابق، ص -مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع)2(

.23مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )3(

.24سابق، ص المرجع ال)4(

أقامت لجنة الحقیقة والمصالحة في البیرو شراكات مع جامعات رئیسیة في كافة أنحاء البلاد من أجل توظیف متطوعین للحقیقة )5(

وساعدوا الضحایا على المثول أمام وتدریبهم، فقدّم آلاف الطلاب الشباب من كل أرجاء البلاد دعمهم لجلسات الاستماع العلنیة،

.24المرجع السابق، ص .اللجنة، ونقلوا المعلومات حول عملها

-18لجان الحقیقة، مرجع سابق، ص ص -مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع)6(

19.
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فمن واجب اللجنة توفیر بیئة آمنة للضحایا من .كاملین مع الاعتراف صراحة بكرامتهم الإنسانیة

الصحة العقلیة، وتوفیر حمایة أجل التكلم عن تجاربهم، وهو ما قد یتطلب تأمین دعم على مستوى 

.)1(جسدیة، وتأمین معلومات قانونیة ومنح خدمات اجتماعیة، وأحیانا أخرى دعما مادیا

ترفع لجان الحقیقة .إعداد تقریر یقدم سجلا تاریخیا دقیقا ومحایدا لانتهاكات حقوق الإنسان-4

تمّ تفویضها بالتحقیق فیها مبینة تقاریرا حول السیاق الذي وقعت فیه انتهاكات حقوق الإنسان التي 

أسبابها وظروفها وطبیعتها ونطاقها، حیث أنّ إعداد تقریر موثوق یمثل النتیجة الأساسیة لعمل 

فالتقریر الذي رفعته اللجنة الوطنیة الأرجنتینیة للمحققین .اللجنة، ویجدر اعتباره مستندا وطنیا مهما

.)2(ربیة المدنیة في الأرجنتین، ویعاد طبعه بانتظام، یستخدم كثیرا في مجال التنونكا ماسباسم 

وقد تطورت أشكال التقاریر مع الوقت من المجلد الواحد الذي رفعته لجنة الأرجنتین إلى 

، والرسوم )4(، والنسخ المختصرة، والنسخ السمعیة والبصریة)3(الموسوعات الكبرى المتعددة المجلدات

.)5(ینةالمتحركة والنسخ المعدة لجماهیر مع

باستطاعة لجان الحقیقة منع .تقدیم مقترحات سیاسات حرصا على عدم تكرار الانتهاكات-5

تكرار الإنتهاكات من خلال رفع التوصیات التي تعالج أسباب النزاعات وتعزز احترام سیادة 

ع ففي ختام كل تحقیق یجدر باللجنة تقییم أي مسؤولیة مؤسساتیة عن الإنتهاكات، ورف.القانون

وبصورة عامة، .التوصیات حول أي إجراءات أو إصلاحات ضروریة لتفادي المزید من الإنتهاكات

تستطیع اللجان رفع التوصیات لدعم سیادة القانون، وإصلاح قطاع الأمن، وتعزیز الحكومة 

ا الرشیدة، ومكافحة الفساد، وتعزیز احترام حقوق الإنسان، ومعالجة التحدیات المعینة التي یواجهه

كما یمكن أن تقترح اللجنة أیضا .)6(السكان المستضعفون كالسكان الأصلیین والأطفال والنساء

.)7(تدابیر متابعة محددة لكفالة تنفیذ التوصیات بفعالیة وبدون تأخیر

.24-23مرجع سابق، ص ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )1(

.23سابق، ص المرجع ال) 2(

مجلدات، وفي 5مجلد، ولجنة جنوب إفریقیا التي نشرت تقریرها في 12من أمثلة ذلك لجنة غواتیمالا التي نشرت تقریرها في )3(

لجان -الصراعمفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد .مجلدات9البیرو نشرت اللجنة تقریرها في 

.الهامش20الحقیقة، مرجع سابق، ص 

.20سابق، ص المرجع ال. تعاونت لجنة سیرالیون مع منظمة غیر حكومیة دولیة لإصدار نسخة على شریط فیدیو)4(

50تعاونت لجنة سیرالیون مثلا مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة أیضا لنشر صیغة ملائمة للأطفال من تقریرها النهائي في )5(

.سابقالمرجع ال. صفحة

.24مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )6(

.20لجان الحقیقة، مرجع سابق، ص -عد الصراعمفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما ب)7(
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بإمكان لجنة الحقیقة لعب دور أساسي في معالجة مسألة الإفلات من .دعم نظام العدالة-6

التعاون مع المحاكم القانونیة عن طریق إجراء أبحاث دقیقة وتوثیقات حول العقاب، من خلال 

الانتهاكات والأماكن التي وقعت فیها هذه الانتهاكات، وتقدیم نتائج هذه الأبحاث كأدلة إلى 

.)1(المدعین العامین الوطنیین

أنشطة تعزز كثیرا ما یتم تكلیف اللجان بتنظیم .تعزیز المصالحة المجتمعیة أو الوطنیة-7

المصالحة والتسامح والالتئام بین الأفراد والمجتمعات والأطراف المنخرطة في نزاع ما، حیث 

تستطیع اللجان تنظیم منتدى یسمح بالاستماع إلى شكاوى الآخرین، والتوصیة باتخاذ إجراءات 

التسامح على خاصة بإعادة دمج مرتكبي الجرائم، وتنظیم الفعالیات الهادفة إلى تعزیز التفاهم و 

ففي تیمور الشرقیة مثلا، أقامت لجنة الاستقبال والحقیقة .المستویین المجتمعي والوطني

والمصالحة شراكة مع المجتمعات الأصلیة تهدف إلى إعادة دمج الجانحین الذین اقترفوا إنتهاكات 

.)2(بسیطة ویریدون العودة إلى وطنهم والتعویض على ضحایاهم

.لجنة الحقیقةاختصاصات :رابعا

ینبغي تحدید فترة زمنیة تقوم اللجنة بالتحقیق فیها، فلقد حققت بعض اللجان في أحداث 

والمعهود أنه .تجاوزت فترتها الزمنیة خمسة وثلاثین عاما، والبعض الآخر حقق في فترات أقصر

یس بالتاریخ، في الصراعات غیر المعروف تاریخ بدئها أو انتهائها، یمكن الإشارة لها بالاسم ول

بالإضافة إلى ذلك، یفضل .حتى لا یتم تقیید عمل اللجنة في أطر زمنیة قد تحتاج الخروج عنها

عدم تقسیم فترات التحقیق حتى تكتمل الصورة، ویتم تلافي أي تحیزات قد تصدر في تقریر اللجنة 

.)3(النهائي، كما أنه یوصى بعدم تحقیق اللجنة في أحداث وقعت بعد إنشائها

وتنظر لجان الحقیقة في أنواع معینة من الإنتهاكات یحددها التفویض القانوني لكل لجنة، 

غیر أنه یجب أن یكون الإطار القانوني وثیقا ومرنا في تحدید أنواع الانتهاكات والمسائل قید 

التحقیق من خلال استعمال مصطلحات بعیدة عن الشمولیة، مما یعني أنه في الوقت الذي یحدد 

التفویض بعض الانتهاكات التي یعتبرها ذات اهتمام خاص، فإن علیه تمكین الأعضاء من فیه

رغم أن لجان الحقیقة توصف بأنها لجان غیر قضائیة إلا أن ذلك لا .24مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )1(

حیث .ة القضائیةیعني أنها آلیات تعمل بمعزل عن الجهات القضائیة، فعدد كبیر من لجان الحقیقة قام بتحویل ملفاتها إلى السلط

.75عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص .اعتمد القضاء الاسباني مثلا في قضیة بینوشیه على تقریر اللجنة الشیلیة

.المرجع السابق)2(

.15مرجع سابق، ص ، المصري منه)3(
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وعلى سبیل المثال، استخدم تفویض لجنة البیرو .التحقیق في تصرفات وممارسات خطیرة أخرى

، مما سمح للجنة الحقیقة والمصالحة بالتحقیق في التعذیب وإصابات أخرى خطیرةمصطلحات 

.)1(ن أن یكون هذا الأخیر مذكورا بالتحدید في التفویضالعنف الجنسي دو 

، والأراضي )2(كما یحدد التفویض القانوني لكل لجنة الأطراف الذین ستحقق معهم اللجنة

حیث تركز كافة اللجان التي تم تشكیلها حتى یومنا الحالي على الدولة .حیث وقعت الانتهاكات

نزاعات أو إنتهاكات عدیدة تخطت الحدود أو شملت التي تقوم بالتحقیق، على الرغم من وجود

أشخاصا من دول أخرى، وهو ما یقتضي أن یتضمن تفویض لجنة الحقیقة احتمال التعاون مع 

.دول أخرى للتحقیق في قضایا معینة

، ویمكن تمدید فترة )3(وینبغي أن یحدد التفویض القانوني للجنة تاریخي بدایة ونهایة أعمالها

وتشیر التجربة إلى أنّ .قصیر، إلا أن هذا الأمر لا یتنافى مع النص علیها صراحةعملها لأجل

.)4(الفترة المعقولة لعمل اللجان تتراوح عموما من سنة إلى سنتین ونصف

.صلاحیات لجنة الحقیقة:خامسا

تساعد السلطات الممنوحة للجنة على تحدید قوتها وامتداد نفوذها، وعموما تحتاج اللجنة 

لى الأقل إلى منحها صلاحیة الإرغام باستدعاء أشخاص للمثول أمامها، من أجل تزویدها ع

ویجب أن یتمكن موظفون معینون .بالأدلة، وإبراز أغراض أو مستندات حیث یقتضي الأمر ذلك

.)5(في اللجنة من الحصول على أمر من المحكمة بالبحث عن هذه المواد حیث یقتضي الأمر ذلك

للجنة أیضا سلطة منح الحصانة من الاستعمال، لحمایة حقوق الأشخاص الذین قد وقد تحتاج ا

یضطرون إلى الشهادة ضد أنفسهم عند إصدار أمر الحضور لهم، ویعني ذلك طمأنة هؤلاء الأفراد 

بأن المعلومات التي یقدمونها لن تستعمل ضدهم في أي إجراءات جنائیة، وبالتالي لا تلغي هذه 

.25مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )1(

الوقت الحالي في كافة الانتهاكات التي سببت المعاناة للمجتمع أیا كان مرتكبوها، سواء كانت أفعال تنظر معظم لجان الحقیقة في )2(

موظفین حكومیین أو غیر حكومیین، بما في ذلك المنظمات شبه العسكریة والمجموعات المناهضة بشدة للحكومة، وإن كانت اللجان 

.المرجع السابق.الانتهاكات التي اقترفها موظفو الحكومة فقطالأولى كاللجنة الأرجنتینیة للمحققین، قد ركزت على 

.المرجع السابق)3(

.15مرجع سابق، ص ، المصري منه)4(

.25مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )5(
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لیة الجنائیة، ولذا ینبغي عدم الخلط بینها وبین العفو، فهذه الحصانة تقتصر على الحصانة المسؤو 

.)1(جعل بعض الأدلة غیر مقبولة في المحكمة

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن النهج الأكثر شیوعا لدى لجان الحقیقة هو عدم 

ء یعتقدون أنه من الضروري غیر أن بعض الفقها.تمتعها بسلطة منح العفو لمرتكبي الانتهاكات

إتاحة إمكانیة تجاوز المقاضاة حتى في سیاق الجرائم البشعة إذا كان ذلك سییسر الكشف الكامل 

عن الحقیقة، وهو اعتقاد یرجع جزئیا إلى إحدى أشهر لجان الحقیقة، وهي لجنة الحقیقة 

.)2(كبي الانتهاكاتوالمصالحة في جنوب إفریقیا التي تتمتع بسلطات واضحة لمنح العفو لمرت

واقتصر هذا العفو على تلك الجرائم التي تبین أنها ارتكبت بدوافع سیاسیة، وبعد أن كشف طالب 

وقد جذب هذا النهج بعد ذلك دولا أخرى بأمل أن یجشع ذلك .العفو علنا التفاصیل الكاملة للجریمة

اج هذا النموذج في دول أخرى، غیر أنه ینبغي توخي الحذر الشدید قبل إدم.الجناة على الاعتراف

لأن منح العفو مقابل الحقیقة لن یكون فعالا إلا في وجود تهدید حقیقي بالمقاضاة، بحیث یدفع 

وسیتعین أن تقترن أي سلطة لمنح العفو بقدرات تحقیقیة ،الجناة إلى التقدم للإفضاء بما عندهم

قویة لا تتوافر لدى كثیر من اللجان، وأن تقترن باهتمام دقیق بحقوق الضحایا في المشاركة في 

وینبغي أن یلاحظ أیضا أن العفو عن الانتهاكات .الإجراءات أو الاعتراض على أي طلب للعفو

غیر مشروع بموجب القانون الدولي، بغض النظر عما إذا الخطیرة لحقوق الإنسان، یعدّ عموما

كان قد تمّ منح هذا العفو مقابل الاعتراف أو الاعتذار، ولذلك ینبغي للقائمین بصیاغة سلطات 

لجان الحقیقة الاحتراس الشدید لتجنب إدخال هذا العفو في صلاحیات هذه اللجان، فقد قدمت لجنة 

 مختلفا من نموذج العفو مقابل الحقیقة، واعتبر هذا النموذج مثلا شكلا2002لیشتي عام -تیمور

مقبولا على الصعیدین الدولي والوطني، بما في ذلك من جانب مجموعات الضحایا، حیث تمّ منح 

لجنة الحقیقة سلطة إنهاء المسؤولیة الجنائیةوالمدنیة عن الجرائم غیر الخطیرة بشرط الاعتراف 

ة مجتمعیة أو تقدیم مبلغ رمزي متفق علیه إلى الضحیة أو إلى الكامل والاعتذار وأداء خدم

المجتمع، ولقد قام ذلك على أساس العملیات التقلیدیة لحل النزاع التي تستعمل في المجتمعات 

ولأن هذا الإلغاء الجنائي .التیموریة والمتجذرة محلیا من خلال إدماج الزعماء المجتمعیین والتقالید

-10مرجع سابق، ص ص لجان الحقیقة، -مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع)1(

11.

.11سابق، ص المرجع ال )2(
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مة المجتمعیة أو على الدفع تحت إشراف محكمة محلیة فإنه یقترب كثیرا من كان یتوقف على الخد

.)1(صفقة الاعتراف المتفاوض علیه ولا یعد عفوا

كما یجب تفویض لجنة الحقیقة بإجراء فحوصات شرعیة، بما في ذلك استخراج الجثث من 

غبات أقارب المفقود أو المقابر بموجب القانون وبالتعاون مع السلطات القضائیة، ولكن باحترام ر 

.المختفي

وینبغي إلزام الجمیع، بمن في ذلك أعضاء الأحزاب السیاسیة والمسؤولین الحكومیین 

بالتعاون مع اللجنة، فعلیهم تمكینها من الوصول غیر المقید إلى كل ما تحتاجه، وذلك لضمان 

.تأدیة أي مهمة ضروریة یلحظها التفویض القانوني الممنوح للجنة

لمهم أیضا أن تتمتع اللجنة بصلاحیة حمایة الشهود، حیث یجب وضع برنامج یقوم من ا

بحمایة الشهود الأساسیین في حال وجود تهدیدات واضحة لسلامتهم، وإذا لم تستطع اللجنة تأمین 

حمایة كاملة للشهود، فإنّ علیها ضمان الحدّ الأقصى من السریة فیما یتعلق بهویة الشهود في 

.)2(ساسةالقضایا الح

غرامة أو حبس (وینبغي أیضا أن تحصل اللجنة على سلطات كافیة لكفالة فرض عقوبات 

على أي شخص یتدخل تدخلا غیر سلیم في أعمال اللجنة أو یتعمد تزویدها )أو ربما كلیهما

.)3(بمعلومات زائفة أو ینتهك أمر الإحضار أو سلطات حمایة الشهود على سبیل المثال

الفرع الثاني

مقتضيات إنجاح عمل لجنة الحقيقة

إنّ إنجاح عمل لجان الحقیقة یتطلب ضمان تمتعها بالاستقلالیة الحقیقیة، واتخاذ تدابیر 

كما یستتبع نجاح مهامها أیضا .فعالة لضمان أمن الضحایا والشهود الذین یشهدون لصالحهم

.ع علیهاوجوب حفظ السجلات التي تسمح بإثبات الإنتهاكات أو إمكانیة الإطلا

-12لجان الحقیقة، مرجع سابق، ص ص -مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع)1(

13.

.26مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )2(

.11لجان الحقیقة، مرجع سابق، ص -دوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراعمفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أ)3(
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.ضمان استقلالیة وشفافیة اللجنة: أولا

یجب أن تتمكن اللجنة من القیام بوظائفها بعیدا عن أي تدخل أو ضغط خارجي، فعلیها أن 

حیث تحدد استقلالیة اللجنة من الناحیة .تخضع فقط للإطار القانوني الوطني وتفویضها القانوني

ني بعیدا عن أي ضغوطات أو أي تأثیر لا مبرر، ومن العملیة بقدرتها على تطبیق تفویضها القانو 

.)1(دون الاعتماد على أي مؤسسة أو أي شخص آخر

ومن البالغ في الأهمیة النص على مبادئ ضامنة لاستقلالیة اللجنة، وانتفاء تبعیتها 

:)2(اللجنةوتعد الشروط التالیة أساسیة لتحقیق استقلالیة .السیاسیة واستقلالیتها المالیة والإداریة

.)3(تعیین أعضاء اللجنة بشفافیة-1

).مع بیان مفهوم عادل(تقدیم ضمانات قانونیة بعدم عزل أعضاء اللجنة إلا لسبب عادل -2

.حمایة أعضاء اللجنة من أي تهدید أو ثأر-3

التمتع باستقلالیة مالیة، من خلال تخصیص میزانیة معقولة لأعضاء اللجنة الذین یتولون هم -4

ا، فضلا عن إعطائهم الصلاحیة للحصول على مزید من التمویل، وبقاء جمیع وحدهم إدارته

.قراراتهم المالیة المتعلقة بالمیزانیة مستقلة عن السلطة ومعلنة

التمتع باستقلالیة إداریة، بحیث یعطى لأعضاء اللجنة سلطة تفسیر ولایتهم وتفویضهم -5

سیعتمدونها في التحقیقات، واتخاذ قرارات القانوني، وتحدید الأولویات والوسائل التي 

وعلى المؤسسات الحكومیة تفادي التدخل في اختصاصات اللجنة أو استباق .التفویض

.قرارات أعضاء اللجنة

.على أعضاء اللجنة العمل بدوام كامل لصالح اللجنة-6

ون لدیها على اللجنة أن تضم موظفین وتقنیین وفنیین ومدربین، وأن تتسم بالعدالة، وأن تك-7

.منشآت مناسبة یسهل الولوج إلیها

.ضمان أمن الضحایا والشهود:ثانیا

یجب اتخاذ تدابیر فعالة لضمان أمن الضحایا والشهود الذین یقدمون معلومات إلى اللجنة، 

.16مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )1(

.17مرجع سابق، ص ، المصري منه)2(

.18-17مرجع سابق، ص ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو :راجع)3(
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:)1(ورفاههم البدني والنفسي والحفاظ على خصوصیاتهم عند الطلب، ومن ثم

والشهود الذین یشهدون لصالحهم أمام اللجنة، إلا على أساس لا یجوز استدعاء الضحایا -1

.طوعي محض

أو العاملین في قطاع الصحة العقلیة بمساعدة /ینبغي السماح للعاملین الاجتماعیین و-2

الضحایا، ویفضل أن یكون ذلك بلغتهم، سواء أثناء الإدلاء بشهادتهم أو بعدها، وخاصة في 

.حالات الاعتداء الجنسي

.كفل الدولة بجمیع النفقات التي یتكبدها الأشخاص الذین یدلون بشهاداتتت-3

یجب عدم الكشف عن المعلومات التي قد تحدد هویة الشاهد الذي یقدم الشهادة وفقا لوعد -4

وینبغي إعلام الضحایا الذین یقدمون الشهادات وغیرهم من الشهود، أیا كان الحال، .بحفظ السریة

وینبغي النظر بصورة جادة .م الكشف عن المعلومات التي یقدمونها إلى اللجنةبالقواعد التي تنظ

في طلبات تقدیم معلومات إلى اللجنة دون الكشف عن الهویة، ولاسیما في حالات الاعتداء 

الجنسي، وینبغي أن تضع اللجنة إجراءات لضمان عدم الكشف عن الهویة عندما یكون ذلك 

.فسه، بالتحقیق في صحة المعلومات المقدمة عند الضرورةمناسبا، والسماح في الوقت ن

.حفظ السجلات التي تسمح بإثبات الانتهاكات وإمكانیة الإطلاع علیها:ثالثا

یقتضي الحق في معرفة الحقیقة وجوب حفظ السجلات، إذ یجب أن تتخذ تدابیر لمنع إزالة 

.)2(اكات حقوق الإنسان المرتكبةأو تدمیر أو إخفاء أو تزویر السجلات التي تشهد على انته

:وتشیر السجلات إلى مجموعة وثائق متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مستمدة من مصادر تشمل

وكالات حكومیة وطنیة، وكالات محلیة مثل مخافر الشرطة المتورطة في انتهاكات حقوق 

لمعنیة بحمایة حقوق الإنسان، وكالات الدولة، بما في ذلك مكتب الإدعاء العام والقضاء، ا

.)3(الإنسان، ومواد تجمعها لجان تقصي الحقائق وغیرها من هیئات التحقیق

ومن ثم ینبغي التفكیر مسبقا في كیفیة التعامل مع محفوظات لجان الحقیقة التي تستخدم 

في إعداد التقاریر، إذ یجب وضع خطة الأرشفة، والاستعانة بفنیین متخصصین للعمل على حفظ 

راءات لمكافحة المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال اتخاذ إجمن المجموعة المستوفاة من10المبدأ )1(

.الإفلات من العقاب

.11أورنتلیتشر دیان، مرجع سابق، ص )2(

.06سابق،  ص المرجع ال ) 3(
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المستندات، وملاءمة إتاحتها للجمهور بما لا یتعارض مع الحق في الخصوصیة في مراحل تلك 

والاتجاه المثالي بشأن ذلك هو وجود شكل من .التحقیق وما بعد التحقیق، وإصدار تقریر اللجنة

أشكال المكتبات العامة أو غیرها المفتوحة أمام الجمهور، وربما تكون مكتبة للذاكرة والضمیر 

.)1(ریخيالتا

كما یجب تمكین الضحایا وأقاربهم من الاطلاع على السجلات من أجل المطالبة بحقوقهم، 

وینبغي عند الضرورة تیسیر اطلاع الأشخاص المتهمین على السجلات أیضا إذا طلبوا ذلك من 

.)2(أجل إعداد دفاعهم

ل مباشر أو غیر أما فیما یتعلق بالسجلات الاسمیة التي تحتوي على معلومات تمكن بشك

مباشر من التعرف على هویة الأفراد الذین تخصهم، یحق لكل فرد أن یعرف ما إذا كان اسمه 

مذكورا في سجلات الدولة، وإذا كان الأمر كذلك، فله بموجب حقه في الاطلاع علیها أن یطعن 

لوثیقة في صحة المعلومات التي تخصه، وذلك بممارسة الحق في الرد، حیث ینبغي أن تتضمن ا

المطعون فیها إحالة إلى الوثیقة التي تطعن في صحتها وأن تتاح الوثیقتان معا كلما طلب الاطلاع 

.)3(على الأولى

ویجب أن تتاح أیضا للمحاكم ولجان التحقیق غیر القضائیة، وكذلك المحققین الذین 

یرفعون تقاریرهم إلیها، إمكانیة الاطلاع على السجلات المعنیة مع احترام الخصوصیة المطبقة، 

بما في ذلك على وجه الخصوص، تقدیم ضمانات بالسریة إلى الضحایا وغیرهم من الشهود كشرط 

وبالتالي لا یجوز الحرمان من الإطلاع على السجلات تذرعا بالأمن .م بالشهاداتمسبق لإدلائه

القومي ما لم ینص القانون في ظروف استثنائیة على هذا القید، وقد أثبتت الحكومات أن فرض 

هذا القید أمر ضروري في مجتمع دیمقراطي لحمایة مصالح الأمن القومي المشروعة، ولكن 

.)4(راجعة قضائیة مستقلةیخضع منع الاطلاع لم

.18-17مرجع سابق، ص ص ، المصري منه)1(

.11أورنتلیتشر دیان، مرجع سابق، ص )2(

.12، ص سابقالمرجع ال) 3(

  .11ص  سابق،المرجع ال )4(



العدالــــــــــــة الإنتقالـــیــــة:الفصل الثاني -الباب الثاني 

265

.تعمیم ونشر التقریر وإتاحته للجمهور:رابعا

یبلغ عمل لجنة الحقیقة ذروته مع صدور التقریر النهائي عنها، وهو عبارة عن سجل 

رسمي مكتوب یتضمن النتائج التي خلصت إلیها، والتوصیات التي تتقدم بها بشأن السیاسة 

.)1(العامة

تقریرها النهائي على شكل نسخة مطبوعة ونسخة إلكترونیة على ینبغي أن تنشر اللجنة

س الدولة وأي مؤسسات دیم التقریر بصورة متزامنة إلى رئیشبكة الأنترنت، كما ینبغي أن یتم تق

أخرى ضالعة في تفویض اللجنة كالهیئات التشریعیة والقضائیة، وكذلك إلى الأمم المتحدة وغیرها 

.الملائممن المنظمات الدولیة حسب 

ورغم أن التقریر یصدر من لجنة مستقلة، إلا أنه ینبغي على الحكومة معاملته على أنه 

ویمكن نشر التقریر النهائي للجنة الحقیقة في .تقریر حكومي وأنه سیصبح جزء من سجلها الرسمي

الوطنیة الجریدة الرسمیة أو محضر المجلس النیابي وتقییمه في جلسة خاصة للبرلمان أو الجمعیة 

لمناقشة رد الحكومة والنظر في أي إجراء آخر قد ترغب في -عادة خلال ستة أشهر من صدوره–

.)2(اتخاذه

كما ینبغي القیام بتعمیم تقریر اللجنة النهائي ونشره عبر الإعلام، شبكة الإنترنت، المكتبات 

ن التقریر على ففي بعض الدول جرى إصدار أقسام رئیسیة م.)3(والأرشیف على أوسع نطاق

لكن من المهم إصدار صیغة أقصر وأیسر فهما إلى جانب .حلقات في صحیفة قومیة یومیة

.)4(التقریر الرئیسي وترجمتها إلى اللغات الهامة في الدولة

ومن المهم أن یمنح التفویض القانوني للجنة الصلاحیات والموارد اللازمة لإصدار التقریر 

بالرسمیة والجدیة، فإن لم تكن اللجنة مخولة بإصدار التقریر مباشرة إلى العلن ضمن ترتیبات تتسم 

فمثلا امتنعت حكومة تیمور .في ظل ظروف سیاسیة معینة، فإن ذلك قد ینال من قوة تأثیره

الشرقیة في بادئ الأمر عن إطلاع الرأي العام على تقریر لجنة القبول والحقیقة والمصالحة في 

  .66-65ص  مرجع سابق، ص، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )1(

.66سابق، ص المرجع ال) 2(

.18مرجع سابق، ص ، المصري منه)3(

-31لجان الحقیقة، مرجع سابق، ص ص-مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع)4(

32.
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بل إنها لم تطلع حتى البرلمان علیه، وهو ما سبب شعورا بخیبة الأمل عند تیمور الشرقیة،

الضحایا وعامة الناس، ولذلك تم نشر التقریر لاحقا بعد أن أظهرت أعمال شغب قام بها مقاتلون 

.)1(سابقون دیمومة عوامل العنف في هذه الدولة

على النجاح الشامل للجنة وتجدر الإشارة إلى أنه من الصعب في كثیر من الأحیان الحكم

الحقیقة، فقد یظهر أثر اللجنة بطرق كثیرة وفي قطاعات كثیرة مختلفة من المجتمع على امتداد 

إذ أنه في بعض الحالات .سنوات طویلة لدرجة أنه یصعب قیاسه أو تحدید مقداره أو تقییمه

بسرعة، ویكون أثر اللجنة یصبح تقریر اللجنة فورا من أفضل المبیعات، ویتم تنفیذ بعض توصیاته

دون شك عمیقا وموضع التقدیر الواسع، أما في حالات أخرى یكون الاستقبال الأولي لتقریر اللجنة 

عدائیا أو باردا، ولو من جانب السلطات على الأقل، ویكون توزیع التقریر محدودا جدا، ولكن بعد 

ار التقریر وتستعمل المعلومات عدد من السنوات، وربما في ظل حكومة مختلفة، قد یعاد إصد

الواردة فیه لعملیات غیر متوقعة من المقاضاة، وتعتبر استنتاجاته حاسمة لفهم ماضي الأحقاد، 

كما أنه عندما یتم عقد جلسات علنیة، فإن أثر اللجنة یكون أیسر على الملاحظة .وربما حاضرها

.حیان على اهتمام واسع النطاقلأن الجلسات التي تذاع تلفزیونیا تستحوذ في كثیر من الأ

ومن المهم أن تعد لجنة الحقیقة جزء من عملیة طویلة الأجل لفهم الحقیقة، ولهذا ینبغي أن 

ینظر الجمیع إلى عمل اللجنة بوصفها جانبا واحدا من جهد أوسع لمحاسبة مرتكبي الجرائم 

.)2(الماضیة ومنعهم من الإفلات من العقاب

المبحث الثاني

التعويض لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الحق في

لا یمكن تجاهل وجود رابطة واضحة بین إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان 

وتمیل وجهة نظر إلى طمس .من العقاب وعدم تقدیم جبر عادل للضحایا ولأسرهم أو من یعولونهم

واعتبار العقوبة شكلا من أشكال جبر الخط الفاصل بین العقوبة الجنائیة والتعویض المدني 

.66مرجع سابق، ص ، فارني هاورد-غونزالس إدواردو )1(

.32لجان الحقیقة، مرجع سابق، ص -مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع)2(
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الضرر، وإعطاء قیمة عقابیة للحقوق المدنیة خلافا للرأي التقلیدي الذي یعتبر التعویض المدني 

.)1(حقا شخصیا للضحیة بینما یعتبر العقوبة الجنائیة حقا عاما تختص به الدولة

لتعویض، ویستتبع ذلك إن كل إنتهاك لأحد حقوق الإنسان یعطي الضحیة أو ذویها حقا في ا

، )2(بالنسبة للدولة واجب التعویض ویتیح للضحیة إمكانیة إلتماس التعویض من مرتكب الإنتهاك

قبل بیان أشكال التعویض عن الضرر )المطلب الأول(وهو ما یدفعنا للبحث عن مفهوم الضحیة 

).المطلب الثاني(الذي لحقها 

المطلب الأول

الإنسانمفهوم ضحايا انتهاكات حقوق 

إنّ فكرة تعویض ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان هي فكرة حدیثة نسبیا في القانون الدولي، 

أنّ الأفعال غیر المشروعة -قبل الإعلان عن حقوق الإنسان المحمیة دولیا–فلقد كان الرأي السائد 

التي ترتكبها الدولة ضدّ مواطنیها هي أساسا مسألة محلیة، وأنّ الأفعال غیر المشروعة التي 

ترتكبها الدولة ضدّ مواطني دولة أخرى یمكن أن تؤدي إلى تقدیم مطالبات من الدولة الأخرى 

قوقها هي، لكن مع إنشاء الأمم المتحدة وقبول میثاقها باعتباره صكا أساسیا باعتبارها تطالب بح

للقانون الدولي تحوّل الإطار القانوني الدولي تدریجیا من قانون للتعایش المشترك إلى قانون 

ومع اعتماد الإعلان العالمي لحقوق .للتعاون، وقد كان تدویل حقوق الإنسان جزء من هذه العملیة

والعهدین الدولیین الخاصین بحقوق الإنسان، اعترف بأن حقوق الإنسان لم تعد مسألة الإنسان، 

من مسائل الاختصاص المحلي حصریا، وأن الأنماط المستمرة من الإنتهاكات الجسیمة لحقوق 

وفوق ذلك اعترف القانون الدولي لحقوق الإنسان، بشكل تدریجي، .الإنسان تبرّر التدخل الدولي

نتهاكات حقوق الإنسان في مواصلة دعاویهم للحصول على الجبر والتعویض أمام بحق ضحایا ا

.)3(آلیات العدالة الوطنیة، وإن لزم الأمر، أمام المحاكم الدولیة

.79عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص )1(

المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة من المجموعة المستوفاة من المبادئ 31المبدأ )2(

.الإفلات من العقاب

برامج جبر الضرر، وثائق –مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات )3(

.05، ص PUB/HR ،2006/1/08 رقم الأمم المتحدة، الوثیقة
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ونتیجة لذلك، أصبح الأساس القانوني للحق في الانتصاف وجبر الضرر مرسخا بقوة في 

، ومقبولا حالیا على نطاق واسع من جانب النصوص التفصیلیة للأدوات الدولیة لحقوق الإنسان

.)1(الدول

كما أقرت أیضا اتفاقیات إقلیمیة متعلقة بحقوق الإنسان بحق الضحایا في تقدیم الشكاوى 

من الإتفاقیة 13والحصول على تعویضات إذا ما انتهكت حقوقهم الأساسیة، فمثلا تشترط المادة 

أن ینال الأفراد الذین انتهكت حقوقهم حسب الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان والحریات الأساسیة

من الاتفاقیة المحكمة 50الحق في وسیلة انتصاف فعالة أمام سلطة وطنیة، كما تفوض المادة 

كما نصت الاتفاقیة الأمریكیة .)2(الأوروبیة لحقوق الإنسان للعمل على إنصاف هؤلاء الضحایا

فتنص  1فقرة  63منها، أمّا المادة 68ة للضرر في المادة لحقوق الإنسان على التعویضات المقابل

على إصلاح نتائج التدبیر أو الحالة التي شكلت انتهاكا للحق أو الحریة، وأن یدفع تعویض عادل 

.)3(للطرف المتضرر

وعلى مستوى القضاء الجنائي الدولي، قامت المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة بیوغسلافیا 

عدها المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا بوضع لوائح إجرائیة ترتكز كلیا على السابقة، ومن ب

ومع .)4(النموذج الأنجلوسكسوني الذي لا ینص إلا على تدابیر حمائیة للضحایا بصفتهم شهودا

اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، أحرز وضع الضحایا تطورا كبیرا، ذلك أن نظام 

المادة (، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة )08المادة (ومن بین هذه الأدوات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )1(

، واتفاقیة مناهضة )39المادة (، واتفاقیة حقوق الطفل )06المادة (، والاتفاقیة الدولیة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري )02

، وبفضل هذه الإتفاقیة الأخیرة، أنشأت )14المادة (ره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة التعذیب وغی

.الأمم المتحدة صندوقا خاصا لضحایا التعذیب

مؤلف جماعي تحت وسائل شرعیة لاسترداد حقوق ضحایا الإنتهاكات للقانون الإنساني الدولي، مقال منشور في، زیغفیلا لیزبیث)2(

"عنوان ن،.م.د اللجنة العربیة لحقوق الإنسان، -الأهالي -، أوراب1، ط"-القانون الدولي وغیاب المحاسبة–مستقبل حقوق الإنسان :

.148، ص 2005

الجناة، مبدأ عدم الإفلات من العقاب بین ضرورة الكشف عن الحقیقة والأحقیة في التعویض وعدالة محاكمة، الشرقاوي هشام)3(

.54، ص 2006، صیف 29وجهة نظر، العدد 

ضحایا وشهود الجرائم الدولیة، من حق الحمایة إلى حق التعبیر، المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، اللجنة الدولیة ، والین لوك)4(

  .58ص ، 2002للصلیب الأحمر، جنیف، 
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التي نظرت فیها المحكمة الضحایا في التعویضات في القضایا ما لم یقم فقط بإعادة تأكید حق رو 

.)2(79، وإنما نص أیضا على إنشاء صندوق خاص للضحایا وأسرهم في المادة )1()75المادة (

من جمعیة الدول 06بالقرار رقم 2002وأنشئ صندوق الضحایا رسمیا في سبتمبر 

.)3(القرار شروط وقواعد التعویض عن الأضرار التي لحقت بالضحایا وأسرهمالأطراف، ویحدد هذا

ومن الناحیة النظریة، فإن التعویضات التي تقررها المحكمة قد تمنح للفرد أو الجماعة، 

ویمكن أن تكون على حساب المتهم بعد إدانته أو تدفع من الصندوق إذا أعلن المدان معوزا، 

.)4(شرة أو عبر منظمات دولیة أو وطنیة معتمدة من الصندوقویمكن دفعها للضحایا مبا

وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیست مختصة بإجبار دولة ما على دفع 

تعویضات للضحایا عن الانتهاكات الجسیمة التي ارتكبتها الدولة أو وكلاؤها، فهي تفصل فقط في 

سؤولیة الدولة، ذلك أن محكمة العدل الدولیة ومحاكم العدل المسؤولیة الجنائیة الفردیة ولیست م

.)5(الإقلیمیة هي المختصة بالحكم في المسائل المتعلقة بمسؤولیة الدولة

ومن ثم فإنه بمقتضى القانون الدولي یترتب على وقوع الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان 

لى الدولة بأن تقدم تعویضا للضحیة، نشوء الحق في الجبر للضحایا، وهو ما یعني نشوء واجب ع

ومع ذلك فإن تنفیذ هذا الحق وما یقابله من واجب، هو في جوهره مسألة ترتبط بالقانون المحلي 

والسیاسة المحلیة، وفي هذا الصدد تتمتع الحكومات الوطنیة بقدر كبیر من السلطة التقدیریة 

.)6(والمرونة

الدولیة على أن المحكمة ستضع مبادئ تتعلق بالتعویضات من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة 1فقرة  75تنص المادة )1(

وعلى هذا الأساس، یجوز للمحكمة أن تقض في قرارها، إما .للضحایا ومن أجلهم، بما في ذلك رد الحقوق والتعویض وإعادة التأهیل

الضحایا أو من أجلهم، وستعلن بطلب أوإجراء منها في ظروف استثنائیة، بتحدید نطاق أو حجم أي ضرر أو خسارة أو إصابة لحقت ب

.المبادئ التي تتخذ قرارها على أساسها

برامج جبر الضرر، مرجع –مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات )2(

.08سابق، ص 

:ترجمة محمد مسعود، القاموس العملي للقانون الإنساني،، دار العلم للملایین، على الموقع، فرانسواز بوشیه سولنییه)3(

www.ar.guide-humanitarian-law.org/content/article/5/jbr-idrr-t-wyd/

.المرجع السابق)4(

.المرجع السابق)5(

برامج جبر الضرر، مرجع –زمة للدول الخارجة من الصراعات مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون اللا)6(

.07سابق، ص 
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برامج جبر الضرر، اعتمدت الجمعیة العامة ولغرض إرشاد الحكومات الوطنیة فیما یخص

المبادئ والتوجیهات الأساسیة بشأن الحق في الانتصاف والجبر 2006للأمم المتحدة عام 

لضحایا الإنتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني 

دولة بعرض سبل الانتصاف الملائمة لضحایا وتشدد المبادئ على الإلتزام الخاص لكل. الدولي

.)1(الإنتهاكات، كما تؤكد ضرورة تضمین القوانین الوطنیة قواعد وإجراءات تسمح بجبر الضرر

وفوق ذلك، أصبح الحق في التعویض راسخا تماما من حیث الممارسة أیضا، فالمحكمة 

یض ضحایا جرائم الحرب أول حكم لها بشأن تعو 2012الجنائیة الدولیة مثلا أصدرت عام 

، وتضمن هذا الحكم المبادئ الساریة على توماس لوبانغا دیلووالجرائم ضد الإنسانیة التي ارتكبها 

.)2(من النظام الأساسي75تعویضات الضحایا وفقا لترتیبات المادة 

كما أن محكمة العدل الدولیة هي الأخرى مستمرة في إصدار قرارات بشأن جبر الضرر، 

ففي القضیة المتعلقة بالأنشطة المسلحة في إقلیم الكونغو، أظهرت المحكمة الأهمیة المستمرة 

للتعویضات فیما بین الدول عندما قضت بأن على أوغندا إلتزام بتقدیم تعویضات لجمهوریة الكونغو 

وفي الوقت نفسه، قضت المحكمة بأن على جمهوریة .قراطیة لقیامها بغزو واحتلال إیتوريالدیم

الكونغو الدیمقراطیة التزاما بدفع تعویضات لأوغندا لقیامها بإساءة معاملة دبلوماسیین أوغاندیین في 

.نیدجیليالسفارة الأوغندیة في كینشاسا، وكذلك في مطار 

بشأن الآثار القانونیة الناشئة عن تشیید جدار في الأراضي وفي فتوى محكمة العدل الدولیة

الفلسطینیة المحتلة، رأت المحكمة أن على إسرائیل إلتزاما بجبر الضرر وتقدیم تعویض لجمیع 

الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین الذین لحق بهم أي شكل من أشكال الضرر المادي من جراء 

.)3(تشیید الجدار

، المبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحایا 60/147:قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم:راجع)1(

رقم ساني الدولي، وثائق الأمم المتحدة، الوثیقة الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإن

147/60/RES/A2006مارس 21:، بتاریخ.

.مرجع سابق، فرانسواز بوشیه سولنییه:راجع)2(

، )دراسة على ضوء الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولیة(التعویض عن الأضرار في القانون الدولي الإنساني ، شوقي سمیر)3(

.141، ص 2013والقانون، العدد السادس، أفریل مجلة الفقه 
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بوجه عام أن الحق في الجبر له بعد مزدوج بمقتضى القانون الدولي، فهو یتخذ ومن المفهوم 

بعدا موضوعیا ینبغي أن یترجم إلى واجب توفیر جبر عن الضرر المتكبد، وبعد إجرائي كعامل 

مساعد في تأمین الجبر الموضوعي، وهذا البعد الإجرائي مدرج ضمن فكرة الواجب في توفیر سبل 

وعلى النحو الذي ذكرته .ة بنص صریح في معظم أهم أدوات حقوق الإنسانانتصاف محلیة فعال

لجنة حقوق الإنسان، فإن واجب الدول في تقدیم جبر الضرر إلى الأفراد الذین انتهكت حقوقهم 

المشمولة بالعهد یشكل عنصرا من عناصر الجبر المحلیة الفعالة، فبدون توفیر هذا الجبر لهؤلاء 

كت حقوقهم المشمولة بالعهد لا تكون قد تمت تأدیة الإلتزام بتوفیر سبیل إنتصاف الأفراد الذین انته

.)1(فعال

وأثناء فترة إنتقال سیاسي تلي فترة شهدت تفشیا لانتهاكات حقوق الإنسان، فإن واجب ضمان 

سبل جبر كافیة للضحایا قد یتخذ بعدا نوعیا مختلفا، ففي هذه الظروف تتحمل الدول واجبا أخلاقیا

تتیح الجبر لفئات أوسع من )2(وسیاسیا لاتخاذ تدابیر علاجیة شاملة واستحداث برامج مفصلة

الضحایا المتضررة من تلك الانتهاكات بدلا من ترك المهمة لكل ضحیة كي تسعى لإعمال حقها 

.)3(عن طریق القضاء

ضحایا وفي ضوء الصكوك الدولیة والممارسة العملیة، یمكن التأكید أن مبادئ تعویض

انتهاكات حقوق الإنسان ما زالت مرتبطة بمسؤولیة الدولة، وهو ما یستتبع أیضا إلتزامها بالتعویض 

ویعترف القانون الدولي بهذه المبادئ لكنه .المالي لدولة أخرى في حالة الفعل غیر المشروع دولیا

الإجراء لتعویضات ذات لا ینشئ أي حق فردي للتعویض، ولا یمكن إلا للمحاكم المحلیة تنفیذ هذا 

فیما یتعلق 2012وتأكد هذا بحكم أصدرته محكمة العدل الدولیة عام .صلة بسلطاتها الوطنیة

بنزاع بین ألمانیا وإیطالیا عن تعویض ضحایا النازیة، فقد أكدت المحكمة أنها لن تصدر حكما عن 

نحو مباشر ویمنح لضحایا وجود حق فردي في التعویض بالقانون الدولي، وهو قابل للإنفاذ على 

.انتهاكات القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان

برامج جبر الضرر، مرجع –مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون اللازمة للدول الخارجة من الصراعات )1(

.06سابق، ص 

المركز الدولي للعدالة الانتقالیة، نظریا وعلمیا، :التعویض، ماغاریل لیزا:للتفصل اكثر حول وضع سیاسة التعویض انظر)2(

  .08-05 ص ، ص2007نیویورك، 

.35تدابیر العفو، مرجع سابق، ص –مفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع )3(



العدالــــــــــــة الإنتقالـــیــــة:الفصل الثاني -الباب الثاني 

272

وأكدت المحكمة أنه في ظل قرن كامل من الممارسة التي شملت خلالها كل معاهدة سلام أو 

تسویة ما بعد الحرب إما قرارا بعدم اشتراط دفع تعویضات الجبر أو استخدام تسویة المبلغ الواحد 

صة، یتعذر أن نرى أن القانون الدولي یتضمن حكما یشترط دفع كامل التعویض أو عملیات المقا

لكل ضحیة من الأفراد كقاعدة مقبولة من المجتمع الدولي للدول ككل والتي لم یسمح بالانتقاص 

.)1(منها

كان ضروریا في ظل الاهتمام الدولي المتزاید بضحایا انتهاكات حقوق الإنسان أن  ولهذا

یحاول منظرو القانون الدولي تحدید مفهوم الضحیة، والذي بإعماله یتم إدراج جمیع الفئات 

المتضررة من انتهاكات حقوق الإنسان، وتوسیع دائرة الأشخاص الذین لهم الحق في الحصول 

، وهذا لأنه یمكن في بعض الأحیان )2(وه من آثار سلبیة للانتهاكاتعلى تعویض عما عان

للأشخاص الذین لیسوا ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان الحصول على تعویضات بسبب أضرار 

تعرضوا لها، وهم الذین یشار إلیهم أحیانا باسم الضحایا غیر المباشرین، كما أن هناك أیضا 

تهاكات حقوق الإنسان بصورة جماعیة، حیث یجب مجموعات أشخاص معینة تعاني من ان

.)3(الاعتراف بحقوقهم الجماعیة، فضلا عن حقهم في اللجوء إلى إجراءات قضائیة جماعیة

وفي بعض الحالات یكون من الصعب تحدید ما إذا كان شخص ما ضحیة انتهاك حقوق 

عروف، وأنّ الضحیة الإنسان، فمعاهدات حقوق الإنسان كثیرا ما تفترض أن مفهوم الضحیة م

من العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة،  3فقرة  2ضمنیا كل شخص انتهكت حقوقه، كالمادة 

من إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 6من البروتوكول الاختیاري الملحق به، والمادة 1والمادة 

دة القضاء على كل أشكال من البروتوكول الاختیاري الملحق بمعاه12التمییز العنصري، والمادة 

من الإتفاقیة  14و 13من إتفاقیة مناهضة التعذیب، والمادتین 13التمییز ضد المرأة، والمادة 

.)4(الأوروبیة لحقوق الإنسان

ولقد تم تعریف الضحیة بشكل دقیق في إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا 

، وذلك على مستویین، الأول منهما یتعلق 1985ة الجریمة وإساءة استعمال السلطة الصادر سن

.مرجع سابق، فرانسواز بوشیه سولنییه)1(

.434یتوجي سامیة، مرجع سابق، ص )2(

.29الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص اللجنة )3(

.سابقالمرجع ال )4(
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الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردیا أو جماعیا، بما في ذلك الضرر «:بضحایا الجریمة الذین هم

البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصادیة، أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع 

حالات إهمال تشكل انتهاكا للقوانین الجنائیة النافذة في بحقوقهم الأساسیة، عن طریق أفعال أو

الدول الأعضاء، بما فیها القوانین التي تحرم التعسفات الإجرامیة للسلطة، كما یشمل مصطلح 

الضحیة أیضا، حسب الاقتضاء، العائلة المباشرة للضحیة الأصلي أو الأفراد الذین یعولهم 

جراء التدخل لمساعدة الضحایا في محنتهم أو لمجرد مباشرة والأشخاص الذین أصیبوا بضرر 

:أما الثاني منهما فیتعلق بضحایا إساءة استعمال السلطة الذین یعرفون على أنهم.)1(»منع الإیذاء

الأشخاص الذین أصیبوا بضرر فردیا أو جماعیا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو «

یة، أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسیة، المعاناة النفسیة أو الخسارة الاقتصاد

عن طریق أفعال أو حالات إهمال لا تشكل حتى الآن انتهاكا للقوانین الجنائیة الوطنیة، ولكنها 

.)2(»تشكل إنتهاكا للمعاییر الدولیة المعترف بها والمتعلقة بحقوق الإنسان

ید مفهوم الضحیة تسمح بإدراج أكبر عدد من ویبدو أنّ الإعلان قد وضع ثلاثة معاییر لتحد

الأشخاص ممن ینطبق علیهم مضمونها، خاصة في ظل عدم اهتمامه بكون مرتكب الجریمة قد 

عرف أو قبض علیه أو تمت مقاضاته أو إدانته، وبغض النظر عن وجود علاقة أسریة بینه وبین 

بیعة الأضرار التي تصیب حیث ركز تعریف الإعلان للضحیة مبدئیا على معیار ط.الضحیة

الأشخاص وتجعل منهم ضحایا، فعدد أنواع الضرر التي یعاني منها شخص الضحیة بسبب 

السلوك الجرمي، والتي تختلف ما بین الضرر الفردي أو الجماعي والضرر المادي الجسدي أو 

ممارسة المالي والضرر المعنوي النفسي أو العقلي، ثم على معیار شخص الضحیة الذي لا یجوز

أي نوع من التمییز إتجاهه قد یؤدي إلى حرمانه من حقوقه القانونیة، وأخیرا على معیار طبیعة 

.)3(الأفعال الجرمیة ذات الطبیعة السلبیة أو الإیجابیة المنتهكة للقوانین الجنائیة الوطنیة والدولیة

ضررین مباشرة ورغم أن التعریف الوارد في الإعلان یتسع قانونا لیشمل الضحایا المت

وأصحاب الحقوق وأفراد العائلة على السواء، وحتى الأشخاص الذین أصیبوا بضرر ما خلال 

مساعدة الضحایا، إلا أنه إنتقد من عدّة نواحي أهمها عدم إقراره ضم الأشخاص المعنویة إلى 

تلحق قائمة الضحایا المحتملین للجریمة ولإساءة استعمال السلطة رغم أنهم واقعا عرضة لأن

.من إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة 02و 01الفقرتین )1(

.من إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة 18الفقرة ) 2(

.438-437ي سامیة، مرجع سابق، ص ص یتوج)3(
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.بممتلكاتهم المادیة وبحقوقهم المعنویة أضرارا تتطلب الجبر نتیجة الجرائم وإساءة استعمال السلطة

كما أن افتراض التعریف أن إنتهاكات المعاییر الدولیة لحقوق الإنسان تقتصر على الشق الجنائي 

وغیرها من مجالات غیر صحیح، من حیث أنها قد تمتد لتشمل الشق المدني أو الإداري أو البیئي 

وفصل التعریف في التجریم بین القانون الوطني والقانون الدولي رغم أن فعلا ما .القانون الوطني

وأخیرا فإن إدراج التعریف لجملة .أو امتناعا عن فعل قد یكون مجرّما في الوقت ذاته لدیهما معا

یثیر بعض الصعوبات في التفسیر من حیث أن الفعل أو الإهمال من جانب الحرمان بدرجة كبیرة

الدولة قد ینتهك في جوهره القانون الدولي ویستوجب في المقابل جبر الضرر الحاصل رغم أن 

.)1(بدرجة كبیرةحرمان الضحایا لم یكن 

ة العامة للأمم ولقد تم إقرار ذات التعریف دون تلافي الإنتقادات السابقة لدى وثیقة الجمعی

المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الإنتصاف والجبر «::المتحدة المعنونة بـ

لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون 

، حیث جاء 2005دیسمبر 16بتاریخ 60/147:الصادرة بمقتضى القرار رقم»الإنساني الدولي

لأغراض هذه الوثیقة، الضحایا هم الأشخاص الذین لحق بهم ضرر، أفرادا «:منها 08في الفقرة 

كانوا أو جماعات بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة النفسیة أو الخسارة 

ل أو الاقتصادیة أو الحرمان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقهم الأساسیة، وذلك من خلال عم

إمتناع عن عمل یشكل انتهاكا جسیما للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو انتهاكا خطیرا 

أیضا "ضحیة"وعند الاقتضاء، ووفقا للقانون المحلي، یشمل مصطلح .للقانون الإنساني الدولي

أفراد الأسرة المباشرة أو من تعیلهم الضحیة المباشرة، والأشخاص الذین لحق بهم ضرر أثناء 

.»دخلهم لمساعدة الضحایا المعرضین للخطر أو لمنع تعرضهم للخطرت

إنّ تعریف الضحیة في هذه الفقرة لا یحدد بشكل مجرد من هو ضحیة انتهاكات حقوق 

الإنسان، ولكنه یسعى إلى تحدید من یحق له جبر الضرر، فهو یمیز بین الضحیة المباشرة 

).الفرع الثاني(ضحیة الفردیة والضحیة الجماعیة وبین ال)الفرع الأول(والضحیة غیر المباشرة 

.439-438یتوجي سامیة، مرجع سابق، ص ص )1(
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الفرع الأول

مفهوم الضحية المباشرة وغير المباشرة

رغم قلة الاجتهاد القضائي حول مفهوم الضحیة، إلا أن المعاهدات الدولیة وغیرها من 

.الآلیات القانونیة قد أوضحت إلى حدّ ما هذا المفهوم

وغیر المباشرة حسب المعاهدات الدولیة وغیرها من الآلیات مفهوم الضحیة المباشرة : أولا

.القانونیة

على  الضحیةبشأن جبر الضرر، لا ینطبق مصطلح من مبادئ الأمم المتحدة  08وفقا للفقرة 

فالضحیة المباشرة هي الشخص الذي .الضحیة المباشرة فقط، وإنما أیضا الضحیة غیر المباشرة

لحقه ضرر نتیجة انتهاك جسیم لحقوق الإنسان، أما الضحیة غیر المباشرة فهي كل فرد من أفراد 

أسرة الضحیة المباشرة، وكذلك كل شخص لحق به ضرر أثناء تدخله لمساعدة الضحیة في 

.ا أو لمنع الإیذاء عنهامحنته

ولم تعتمد كل الأنظمة الدولیة أو الإقلیمیة لحقوق الإنسان نفس تعاریف مصطلحي 

ففي بعض الحالات لا یعدّ الشخص ضحیة وإن .الضحیة والأشخاصالذین یحق لهم جبر الضرر

ین كما یمكن اعتبار الأشخاص الذ.كان قد تعرض للأذى، ولكن یكون له الحق في جبر الضرر

لحق بهم ضرر ضحایا في نظام وعكس ذلك في نظام آخر، ومع ذلك لهم الحق في جبر الضرر 

.في النظامین على حدّ سواء

ومن ثم فإن مفهوم الضحیة قد یكون ضیقا مقارنة بمفهوم الأشخاص الذین یحق لهم جبر 

من 63لمادة من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، وا41الضرر، ویتجلى ذلك في المادة 

الطرف "الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان اللتان تنظمان الحق في جبر الضرر، وتتضمنان تعبیر 

".الضحیة"ولیس "المتضرر

من مبادئ الأمم المتحدة بشأن جبر الضرر هذا 08وعلى خلاف ذلك، لا تعكس الفقرة 

الضحیة من زاویة جبر الضرر، ولهذا التمییز بین المفهومین، وإنما تعتمد تعریفا واسعا لمفهوم 
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یجب تفسیر هذا التعریف كتعریف للشخص الذي یحق له جبر الضرر، ولیس كتعریف لمفهوم 

.)1(ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان

وتشیر إتفاقیات دولیة كثیرة إلى ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان فقط، دون أن تعرف 

ات التي كانت أكثر وضوحا في تحدید من یحق له جبر ومع ذلك فهناك بعض الاتفاقی.)2(الضحیة

من اتفاقیة الشعوب الأصلیة والقبلیة لعام  4فقرة  16الضرر، فعلى سبیل المثال تضمن المادة 

للأشخاص الذین تم تنزیحهم من الأراضي "لمنظمة العمل الدولیة جبر الضرر ) 169رقم ( 1989

الأشخاص الذین تم نقلهم "من نفس الاتفاقیة إلى  5فقرة  16، كما تشیر المادة "التي كانوا یسكنوها

من الاتفاقیة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب عن  2فقرة  21، وتتحدث المادة "إلى مكان آخر

.)3("الشعوب التي تم نهب ثرواتها ومواردها الطبیعیة"

.مفهوم الضحیة المباشرة وغیر المباشرة حسب الاجتهاد القضائي:ثانیا

یتضح بوضوح من المعاییر الدولیة والاجتهاد القضائي الدولي أنه عند اختفاء شخص ما، 

من الإعلان المتعلق بحمایة جمیع 19فإنه یحق لأقاربه التعویض، وهذا ما تذهب إلیه المادة 

وقد ذكر فریق .الأشخاص من الاختفاء القسري التي تقرّ بضرورة جبر ضرر الضحیة وأسرته

بحالات الاختفاء القسري وغیر الطوعي أنه بالإضافة إلى الذین بقوا على قید الحیاة العمل المعني

من ضحایا الاختفاء، فإن لأسرهم أیضا الحق في الحصول على تعویض عن معاناتهم خلال فترة 

.)4(اختفاء ذویهم، وفي حالة وفاة الضحیة، فإن لمن كان یعولهم الحق أیضا في جبر الضرر

قضیة دي المیداكوینتیروس، ارتأت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان في ومن جهة أخرى

بأن أم المختفي كانت نفسها ضحیة للتعذیب والمعاملة القاسیة واللاإنسانیة والمهینة، والمحرمة في 

.من العهد07المادة 

.31اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )1(

، الاتفاقیة الأوروبیة )01فقرة  14المادة (، إتفاقیة مناهضة التعذیب )05فقرة  09المادة (العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة )2(

المرجع السابق، ص ). 01فقرة  09المادة (أمریكیة لمنع التعذیب والمعاقبة علیه -، الاتفاقیة البین)05فقرة  05المادة (نسان لحقوق الإ

.الهامش32

.32اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )3(

سابق،المرجع ال )4(
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ولقد استخلصت اللجنة فیما بعد نتائج مماثلة في حالات أخرى من حالات الإختفاء، 

بأن غیرها من الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان مثل عملیات القتل، قد تتسبب في وقضت

.معاناة ضحایا مباشرین وغیر مباشرین

إنّ مفهوم الضحایا المباشرین وغیر المباشرین یكون واضحا في حالات مثل هذه، حیث لم 

كن أیضا للأقارب أمریكیة لحقوق الإنسان جبر الضرر للأسر فقط، ول-تضمن المحكمة البین

الآخرین للأشخاص المختفین، أو للأشخاص الذین تعرضوا للقتل، وغیرها من الانتهاكات الجسیمة 

.لحقوق الإنسان التي لم ینتج عنها قتل الضحیة أو اختفائها

أمریكیة معاییر معینة من أجل ضمان جبر الضرر للأسرة أو -ولقد أقرت المحكمة البین

وجوب قیام التعویض المطلوب على أساس مساهمات فعلیة ومنتظمة لأشخاص آخرین، أولها

قدمها الضحیة إلى المدعي، بغض النظر عما إذا كانت قد نجمت عن التزام قانوني أو غیر 

وثانیها طبیعة العلاقة بین الضحیة والمدعي والتي یجب أن تكون مبنیة .قانوني بتقدیم الدعم

وأخیرا یجب أن .همات كانت ستتوالى إذا لم تقتل الضحیةبشكل یدفع إلى الافتراض بأن المسا

.یكون الدفع على أساس الاحتیاجات المعیشیة للجهة المستفیدة

أمریكیة أنه یمكن افتراض أن والدي وأطفال الضحیة المباشرة -وترى المحكمة البین

.)1(یستوفون هذه المعاییر، ولهذا یجب اعتبارهم ضحایا غیر مباشرین

رفت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان أیضا بحق أفراد أسرة الضحیة في جبر كما اعت

من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق 41الضرر، إمّا كضحایا فعلیین أو كأطراف متضررة وفق المادة 

، ارتأت المحكمة أن أقارب الشخص المختفي یمكن أن ضد تركیاقضیة كورت الإنسان، فمنذ 

ضحایا للتعذیب والمعاملة القاسیة، أو اللاإنسانیة، أو المهینة المحرمة في المادة یكونوا هم أنفسهم 

من الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، إذا كانت معاناتهم تتمیز عن الاضطراب العاطفي 03

ومن أجل تقییم الأضرار التي .الذي لا مفر منه لأسر ضحایا الانتهاكات الخطیرة لحقوق الإنسان

بهم، تأخذ المحكمة في عین الإعتبار عوامل عدیدة مثل القرب من الأسرة، والظروف لحقت 

الخاصة المحیطة بعلاقاتهم، وإلى أي مدى شهد أفراد الأسرة الأحداث التي وقعت في هذه المسألة، 

وإشراك أفراد الأسرة في محاولات الحصول على معلومات عن الشخص المختفي، والطریقة التي 

  .33-32ص اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق،  ص)1(
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كما تولي المحكمة اهتماما خاصا أیضا لردود أفعال .ت بها على تلك الاستفساراتردت السلطا

ومواقف السلطات عندما تعرض الحالة علیها، فهي ترى أن هذه العوامل تحدیدا هي التي یمكن أن 

.تجعل أحد أقارب الضحیة یدعي أنه ضحیة مباشرة لسلوك السلطات

لحقوق الإنسان شخصا لیكون ضحیة، فإنها وحتى عندما لا تؤهل المحكمة الأوروبیة 

ضد تركیا منحت المحكمة قضیة أكسويمن الإتفاقیة، ففي 41تعتبره طرفا متضررا طبقا للمادة 

والد الضحیة ترضیة عادلة، لیس فقط عن معاناة إبنه، وإنما أیضا عن معاناته هو، على الرغم من 

.)1(عدم وجود إنتهاك في حقه

في " الشخص الذي یحق له جبر الضرر"و" الضحیة"ین مفهومي ویتضح الفرق أكثر ب

ضدّ تركیا، حیث أوضحت المحكمة الأوروبیة أنه على الرغم من أنها لم قضیتیساكیسي وأكطاس

تسجل أي انتهاك للإتفاقیة فیما یتعلق بمقدم الطلب الذي قد اختفى أحد أقاربه، إلا أنه عانى من 

من 41حسب مفهوم المادة "طرفا متضررا"ا یمكن اعتباره انتهاكات عاینتها المحكمة، ولهذ

وقد منحت المحكمة بالنظر إلى خطورة الانتهاكات وإلى اعتبارات أخرى متعلقة بالعدالة .الإتفاقیة

كطرف "وبالتالي فإن تكییف مفهوم أحد أقارب الضحیة .تعویضات غیر معیشیة لأصحاب الدعوى

.)2("المباشرةالضحیة غیر "یساوي مفهوم "متضرر

كما أوصت اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب أیضا بدفع تعویضات إلى الأرامل 

.)3(وضحایا حالات الاختفاء والقتل

الفرع الثاني

مفهوم الضحايا الجماعيين

تعرضت بعض المعاهدات الدولیة وغیرها من الآلیات القانونیة إلى إشكالیة مفهوم الضحایا 

).ثانیا(، كما أوضح الاجتهاد القضائي هذا المفهوم في عدة مناسبات )أولا(الجماعیین 

.34الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص اللجنة )1(

.35-34المرجع السابق، ص ص )2(

.35المرجع السابق، ص )3(
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.مفهوم الضحایا الجماعیین حسب المعاهدات الدولیة وغیرها من الآلیات القانونیة: أولا

تضمن إعلان مبادئ العدل الأساسیة المتعلقة بضحایا الإجرام والتعسف في استعمال 

الجماعیة، فهو یعترف بأن الأشخاص یمكن أن یعانوا فردیا أو السلطة عدة إشارات إلى الحقوق

، كما یشیر أیضا أنه في حالات الضرر الذي یلحق )1(جماعیا من الضرر أو من إنتهاك لحقوقهم

.)2(بالبیئة فإن رد الحق یجب أن یكون للمجتمع إذا كان قد تضرر

الضرر، والتي أشارت أیضا إلى وقد ألهم هذا الإعلان صیاغة مبادئ الأمم المتعلقة بجبر 

.)3(الحقوق الجماعیة

كما أن بعض إتفاقیات حقوق الإنسان تعترف ضمنیا بوجود جماعات من الضحایا، فمثلا 

من البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضدّ 02تنص المادة 

فراد أو مجموعات من الأفراد بتقدیم شكاوى فردیة المرأة على إجراء لتقدیم البلاغات یسمح إما لأ

من الإتفاقیة، ویجوز أیضا تقدیم بلاغات نیابیة عن أفراد أو 17إلى اللجنة المنشأة بموجب المادة 

.)4(مجموعات من الأفراد

بالمثل، فللمحكمة أن تتلقى طلبات 34وتنص الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان في المادة 

أو منظمة غیر حكومیة أو مجموعة أفراد تدعي أنها ضحیة إنتهاك من جانب أحد من أي شخص

الأطراف السامیة المتعاقدة للحقوق المنصوص علیها في الإتفاقیة أو في البروتوكولات الملحقة 

.)5(بها

منها على 44ونجد حكما مماثلا في الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، حیث تنص المادة 

یجوز لأي مجموعات من الأشخاص أو أي هیئة غیر حكومیة أن ترفع إلى اللجنة عرائض أنه 

.)6(تتضمن شجبا أو شكاوى ضد أي خرق لهذه الإتفاقیة من قبل دولة طرف

.01المبدأ )1(

.10المبدأ )2(

  .13و 8المبدأین :راجع)3(

، العدد 92الجبر الجماعي لضحایا النزاعات المسلحة، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، المجلد ، روزنفلد فریدریش)4(

.13، ص 2010سبتمبر اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، جنییف، ، 879

  .13ص  مرجع سابق،، روزنفلد فریدریش)5(

.المرجع السابق)6(
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وفي سیاق بیان مفهوم الضحیة الجماعیة تفرق بعض المعاهدات والإعلانات الدولیة بین 

حقوق الجماعات یمكن العثور على مجموعتین رئیسیتین وفیما یتعلق ب.حقوق الجماعات والأفراد

".الشعوب الأصلیة"و" الشعوب"في هذه الصكوك، وهما 

وبخصوص حقوق الشعوب فلقد اعترفت بها المواد الأولى من العهد الدولي الخاص 

یة، بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقاف

هذا الحق معترف به أیضا في كثیر .والتي تنص على أنّ لجمیع الشعوب الحق في تقریر المصیر

من النصوص كقرار الجمعیة العامة حول منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الصادر في 

در في ، وقرار الجمعیة العامة بشأن السیادة الدائمة على الموارد الطبیعیة الصا1960دیسمبر 14

كما یعدّ هذا الحق أیضا فكرة أساسیة یرتكز علیها المیثاق الإفریقي لحقوق .1962دیسمبر 14

في حالة النهب، یكون «:منه على أنه 2فقرة  21الإنسان وحقوق الشعوب، حیث تنص المادة 

وقد .  .»للمحرومین الحق المشروع في استرداد ممتلكاتهم وكذلك الحق في تعویض كافي

اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان في اجتهاد لها بأنه یمكن الاعتماد على هذا الحق في أوضحت 

.)1(الشكوى المعروضة علیها وأن یكون فعالا

169أما فیما یتعلق بالشعوب الأصلیة المعنیة، فإن إتفاقیة الشعوب الأصلیة والقبلیة رقم 

مادة تتعلق بمسألة الموارد 15صل الصادرة من منظمة العمل الدولیة تتضمن في الف)1989(

الطبیعیة، والتي تنص على أنه إذا استغلت الدولة موارد أراضي السكان الأصلیین أو القبلیین، فإنه 

یجب أن تساهم وتستفید الشعوب المعنیة في كل مرة یكون فیها ذلك ممكنا، من الفوائد الناجمة عن 

.ل أي ضرر قد تتعرض له بسبب هذه الأنشطةمثل هذه الأنشطة، وأن تتلق تعویضا عادلا مقاب

.)2(في التعویض"الشعب"ومن الواضح أن هذه المادة تعترف بحق 

وهناك مفهوم مختلف عن ذلك المرتبط بحقوق المجموعات ككیانات جماعیة، وهو مفهوم 

حقوق مجموعات الأفراد، حیث یمكن أن تؤدي هذه الصیغة الأخیرة إلى خلط، ذلك أنها لا تشیر

وقد اختارت هذه الصیغة، على سبیل .إلى حقوق المجموعة، بل إلى حقوق كل فرد في المجموعة

من البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقیة مناهضة كل أشكال التمییز ضد 02المثال، المادة 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة على حق 27كما تنص المادة .المرأة

  .37-36ص ص اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، )1(

.37سابق، ص المرجع ال)2(
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ص الذین ینتمون إلى أقلیات، بشكل مشترك مع سائر أفراد جماعتهم، في حیاة ثقافیة الأشخا

وتؤكد أیضا المادة .خاصة، وفي ممارسة وتلقین دیانتهم الخاصة، وكذلك استعمال لغتهم الخاصة

من إعلان حقوق الأشخاص المنتمین إلى أقلیات عرقیة، أو إثنیة أو دینیة، أو لغویة، أنّ 3/1

المنتمین إلى أقلیات یمكنهم ممارسة حقوقهم، خاصة تلك المبینة في هذا الإعلان، الأشخاص 

من 3/2كما تستخدم المادة .بشكل فردي وكذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم دون أي تمییز

.)1(الإتفاقیة الأوروبیة لحمایة الأقلیات صیغة مماثلة

.د القضائيمفهوم الضحایا الجماعیین حسب الاجتها:ثانیا

إهتم الإجتهاد القضائي الدولي بمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة ضدّ المجموعات، 

أمریكیتین لحقوق الإنسان قضایا تتعلق بمجتمعات السكان -حیث واجهت اللجنة والمحكمة البین

التي تم التنكیل فیها بالعدید من الأشخاص من المجتمع المحلي كالوتوالأصلیین، ففي قضیة 

وفي . أمریكیة بجبر ضرر اجتماعي للمجموعة بأكملها-للسكان الأصلیین، أوصت اللجنة البین

، ادّعى عدد غیر محدد من المحلیة ضد نیكاراغواأواستینجيومجتمع )سومو(قضیة مایاغنا

بعد عثورها -أمریكیة -یة الجماعیة، فأمرت المحكمة البینالأشخاص وقوع انتهاك لحقهم في الملك

الدولة باتخاذ ما یلزم من إلإجراءات في قانونها الداخلي لإنشاء آلیة -على انتهاكات لهذا الحق

فعالة لترسیم الحدود، وإسناد الممتلكات للسكان الأصلیین، بالتوافق مع القانون العرفي والقیم 

ومجتمع أواس )سومو(یذ ترسیم الحدود، وتملیك الأراضي لأفراد مایاغنا والعادات التقلیدیة، وتنف

دولار في إطار جبر الضرر عن الأضرار المادیة، 50000تینجي، واستثمار مبلغ إجمالي قدره 

ومجتمع أواس )سومو(شهرا، في أشغال أو خدمات تهم المصلحة الجماعیة لمایاغنا 12لمدة 

.أمریكیة لحقوق الإنسان-المجتمع المحلي وتحت إشراف اللجنة البینتینجي، بالاتفاق المشترك مع 

أمریكیة بأنه یمكن أن ینتهك حق مجموعة وجبر الضرر المترتب عن -وهكذا أقرت المحكمة البین

وصدر .)2(هذا الإنتهاك یمكن أن یكون على شكل أشغال أو خدمات تخص المصلحة الجماعیة

ضد سورینام، حیث أكد الناجون من المجزرة التي وقعت في قریة في قضیة مویواناحكم آخر 

وحیث أن المذبحة وقعت قبل أن .مویوانا أثناء الحرب الأهلیة في سورینام وقوع انتهاك لحقوقهم

تصبح سورینام طرفا في الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، استطاعت المحكمة أن تصدر حكما 

ونظرا .لتي استمرت بعد دخول الاتفاقیة حیز النفاذ بالنسبة لسورینامفقط فیما یخص الانتهاكات ا

.38-37اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص )1(

.38سابق، ص المرجع ال )2(
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من الإتفاقیة الأمریكیة  25و 22، 21، 8، 5لأن المحكمة وجدت أن سورینام انتهكت المواد 

فإن الجبر ندجوكالحقوق الإنسان، فقد قررت بأنه نظرا لانتماء ضحایا هذه القضیة لثقافة 

ستكمل بتدابیر جماعیة محلیة، وسوف یشمل الجبر المذكور المجتمع الجماعي الممنوح ینبغي أن ی

.)1(المحلي بأسره

كما تناولت اللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مسألة الحقوق الجماعیة بعد 

تخریب أرض مجتمعات الأوغوني المحلیة في نیجیریا من قبل شركات النفط، حیث قامت هذه 

ولقد . كوى إلى اللجنة الإفریقیة حول حقوقهم المنتهكة، وطالبت بجبر الضررالمجتمعات بتقدیم ش

اعتبرت اللجنة أن الحقوق الجماعیة هي عنصر أساسي من عناصر حقوق الإنسان في إفریقیا، 

وبعد العثور على انتهاكات متعددة لحقوق المجتمعات المحلیة فضلا عن انتهاكات حقوق 

ة نیجیریا لضمان حمایة البیئة، والصحة، وسبل العیش لشعب أعضائها، وجهت نداء إلى حكوم

أرض الأوغوني، من خلال إجراء تحقیقات شاملة، والقیام بتقییم للأثر البیئي، والتوعیة بهذه الآثار، 

وكذلك العمل على تقدیم تعویض مناسب لضحایا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك المساعدة 

غارات التي نفذت بأمر من الحكومة، وإجراء عملیة تطهیر شاملة على إعادة توطین ضحایا ال

.)2(للأراضي والأنهار المتضررة من جراء عملیات استغلال البترول

وقد أشارت لجان الحقیقة أیضا إلى أن الضحایا هم أشخاص یتضررون على نحو 

ت إلى حد كبیر ، وتشبه هذه الصیاغا)5(أو كجزء من جماعة)4(أو هم شخص أو أكثر)3(جماعي

.)6(التعریف المستخدم في المبادئ الأساسیة

وتجدر الإشارة أخیرا إلى أنه بالإضافة إلى مفهوم حقوق الجماعات، هناك الضمانة 

الجماعیة للحقوق الفردیة، فعندما یحدث انتهاك لحقوق الكثیر من الأشخاص، یكون من المهم 

جماعیة مبسطة یمكن أن یكون لها تأثیر عندها الحصول عل جبر الضرر من خلال إجراءات 

.15-14مرجع سابق، ص ص ، روزنفلد فریدریش)1(

.39-38اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص )2(

والتي تشیر إلى المبادئ 27، الفقرة "جبر الضرر"4، الفصل 2الیون، المجلدالتقریر النهائي للجنة الحقیقة والمصالحة في سیر )3(

.سابقا28الأساسیة، الحاشیة، رقم 

.19، الفقرة 01، المادة 1995جویلیة 26المؤرخ في 34:قانون تعزیز الوحدة الوطنیة والمصالحة في جنوب إفریقیا رقم:انظر)4(

.2، 1-10سابقا، الفقرة 7لیشتي، الحاشیة رقم -والمصالحة في تیمورلجنة الاستقبال والحقیقة )5(

.17مرجع سابق، ص ، روزنفلد فریدریش)6(
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وبالتالي إذا كان جبر الضرر حقا مادیا للفریق فإن إجراءات .على عدد كبیر من الأشخاص

تحصیله تعدّ حقا إجرائیا یسمح لبعض الأفراد أو الجماعات أو المنظمات برفع دعوى نیابة عن 

وهذه الحقوق الإجرائیة موجودة في .عدد من الأفراد، وقد یكون هذا العدد محددا أو غیر محدد

وإذا كانت المعاهدات الدولیة تلتزم الصمت بشأن هذه .العدید من الولایات القضائیة الوطنیة

أمریكیتین لحقوق الإنسان، واللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان -الإجراءات، فإن اللجنة والمحكمة البین

ومع ذلك .یابة عن عدد غیر محدد من الأشخاصوالشعوب قبلت التحقیق في الشكاوى المقدمة بالن

فإن جمیع الأشخاص المتضررین من انتهاك حقوقهم لهم الحق في جبر الضرر بشكل فردي، 

.)1(الأمر الذي لا یمكن تجاوزه عن طریق جبر الضرر الجماعي

المطلب الثاني

أشكال جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان

أمام الإنتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان، أصبح لزاما على الدول لیس فقط التصدي 

.لمرتكبي هذه الإنتهاكات، بل أیضا ضمان حق الضحایا في التعویض عمّا أصابهم من ضرر

وبالتالي یفترض جبر الضرر وقوع ضرر على شخص ما، غیر أن مفهوم الضرر في حد ذاته 

للطابع الأساسي لحقوق الإنسان، وحقیقة أن حمایة أبسط الحقوق یشكل غامض إلى حد ما نظرا 

الحد الأدنى من المعاییر الواجبة لحمایة الشخص، فإن أي انتهاك لأي حق من حقوق الإنسان 

.)2(ینطوي على تعرض الشخص للضرر بحسب ما عاناه من ظلم

ینبع من مجرد وجود وبالتالي فإنّ واجب جبر الضرر الناشئ عن انتهاك التزام دولي

والواقع أن مسؤولیة الدولة تلي وترتبط بانتهاك القانون الدولي .انتهاك، ولیس كنتیجة لهذا الانتهاك

كنتیجة لعدم احترام التزام منصوص علیه في الآلیات الدولیة لحقوق الإنسان، ولذلك ینص أحد 

دولیا أو انتهاك لالتزام بموجب المبادئ العامة في القانون الدولي على أن أي فعل غیر مشروع 

.)3(القانون الدولي یؤدي إلى إنهاض التزام بجبر الأضرار

.39اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )1(

.35سابق،  ص المرجع ال)2(

.141مرجع سابق، ص ، شوقي سمیر)3(
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جویلیة 09ولقد تأكد هذا المبدأ في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولیة في 

، وذلك بمناسبة مناقشتها للآثار القانونیة المترتبة على تشیید جدار في الأرض الفلسطینیة2004

حیث رأت المحكمة في هذا الصدد أن جبر الضرر یجب أن یشمل جمیع الأشخاص .المحتلة

.)1(الطبیعیین والقانونیین المعنیین بانتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي

ویفترض أن یكون الجبر مناسبا ویوفر ما یعوض الضرر الذي سببه، فالغرض من الجبر 

عال والفوري هو تعزیز العدالة من خلال معالجة الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي الكافي والف

.)2(لحقوق الإنسان

وتوفر الدولة وفقا لقوانینها المحلیة والتزاماتها القانونیة الدولیة، الجبر لضحایا ما تقوم به أو 

وفي الحالات التي .الإنسانتمتنع عنه من أفعال تشكل انتهاكات جسیمة للقانون الدولي لحقوق 

یعدّ فیها شخص ما أو شخصیة اعتباریة أو كیان آخر مطالبا بجبر ضرر أحد الضحایا، ینبغي 

أن یوفر الطرف المسؤول عن الانتهاك جبرا للضحیة أو للدولة إذا كانت الدولة قد وفرت فعلا 

.)3(الجبر للضحیة

عنى بالجبر والمساعدات الأخرى ت)4(وینبغي للدول أن تسعى إلى وضع برامج وطنیة

المقدمة للضحایا، تحسبا لعدم قدرة الأطراف المسؤولة عن الانتهاك على الوفاء بالتزاماتها أو عدم 

.)5(رغبتها في ذلك

وتقوم الدول فیما یتعلق بالشكاوى المقدمة من الضحایا، بتنفیذ أحكامها المحلیة المتعلقة 

مسؤولة عن الأضرار المتكبدة، وتسعى إلى تنفیذ الأحكام القانونیة بالجبر ضد الأفراد أو الكیانات ال

وتحقیقا لهذه .الأجنبیة الساریة المتعلقة بالجبر وفقا للقوانین المحلیة والإلتزامات القانونیة الدولیة

الغایة، ینبغي أن توفر الدول في إطار قوانینها المحلیة آلیات فعالة لتنفیذ الأحكام المتعلقة 

.)6(بالجبر

.99اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )1(

.09، مرجع سابق، ص 147/60:قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم)2(

.المرجع السابق)3(

.11-03مرجع سابق، ص ، ماغاریل لیزا:للتفصیل أكثر انظر)4(

.09، مرجع سابق، ص 147/60:قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم)5(

.10المرجع السابق، ص )6(
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ویتخذ جبر الضرر أشكالا تتعدد باختلاف المعاییر المعتمدة للتصنیف، كأن تكون بالنظر 

إلى المستفید من الجبر فیتم التفرقة بین الجبر الفردي والجبر الجماعي، أو بالنظر إلى طبیعة 

دي التي الجبر فیتم التفرقة بین الجبر المادي والجبر المعنوي، أو بالنظر إلى نوعیة الجبر الما

)1(.یمكن تقسیمها إلى رد الحقوق والتعویض ورد الاعتبار

من المبادئ التوجیهیة بشأن الحق في  23إلى  19ووفقا لما تنص علیه المبادئ من 

الانتصاف والجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة 

یتضمن جبر الضرر تدابیر تتعلق بالحق في الرد والتعویض وإعادة للقانون الإنساني الدولي، 

وفي حالات الاختفاء القسري یكون لأسرة الضحیة .)2(التأهیل والترضیة وضمانات عدم التكرار

أو مكان الشخص المختفي، وفي حالة /المباشرة حق غیر قابل للتقادم في إطلاعها على مصیر و

جثمانه بمجرد التعرف علیه، بصرف النظر عما إذا تم التعرف وفاة هذا الشخص ینبغي تسلیمها 

.)3(على هویة مرتكبي الجریمة أو ملاحقتهم

الفرع الأول

الرد

یعد الردّ أو الإرجاع الصورة الأصلیة لإصلاح الأضرار المترتبة عن فعل غیر مشروع 

فیها الرد الذي یأتي في دولیا، إذ لا یتم تطبیق التعویض المالي إلا في الحالات التي لا یمكن

المقام الأول من بین أشكال التعویضات الأخرى بوصفه الأكثر توافقا مع المبدأ العام لنظام 

المسؤولیة الدولیة الذي یقضي بإصلاح الأضرار جمیعها المترتبة عن فعل غیر مشروع دولیا من 

.)4(خلال إعادة الوضع إلى ما كان علیه قبل وقوع الفعل

العدید من آلیات حقوق الإنسان بإعمال الرد كوسیلة لإلغاء الانتهاك أو حذف  ولقد أقرت  

كما تطرقت لجنة القانون الدولي أثناء إعدادها لمشروع قانون المسؤولیة الدولیة إلى قضیة .)5(آثاره

.458سابق، ص یتوجي سامیة، مرجع )1(

.10، مرجع سابق، ص 147/60:قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم)2(

من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات 34المبدأ )3(

.من العقاب

.55-54مرجع سابق، ص ص ، بن بوعبد االله مونیة)4(

من الإتفاقیة 41من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، المادة  1فقرة 63، 10من اتفاقیة مناهضة التعذیب، المادتین 14المادة )5(

من إعلان مبادئ 12من إعلان حمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، المبدأ 19الأوروبیة لحقوق الإنسان، المادة 
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یحق للدولة المضرورة أن «:من المشروع التي تنص على أنه43الرد العیني، وذلك حسب المادة 

من الدولة التي أتت فعلا غیر مشروع دولیا الرد عینیا بإعادة الوضع إلى ما كان علیه تقتضي 

:قبل إتیان الفعل غیر المشروع، وذلك بالشروط وفي الحدود التي یكون فیها الرد العیني

.غیر مستحیل مادیا -أ

  .العاملا ینطوي على إخلال بالتزام ناشئ عن قاعدة قطعیة من قواعد القانون الدولي  -ب

.لا یشكل عبء لا یتناسب البتة مع الفائدة التي ستعود على الدولة المضرورة -ج

لا یهدد بشكل خطیر الاستقلال السیاسي أو الاستقرار الاقتصادي للدولة التي أتت الفعل غیر  -د

.المشروع دولیا، على ألا تتعرض الدولة المتضررة لأخطار مماثلة إذا لم تستوف الرد عینا «

، فإنّ إرجاع الحق یشكل الهدف الرئیسي قضیة مصنع شورزويووفقا للقرار الشهیر في 

للجبر، حیث أن المبدأ الأساسي الذي ینبع من مفهوم الفعل غیر المشروع، ویخرج من الممارسة 

الدولیة، وعلى وجه الخصوص اجتهاد هیئات التحكیم، هو أن جبر الضرر یجب أن یحذف قدر 

تائج المترتبة عن الفعل غیر المشروع دولیا، وإعادة بناء الحالة كما كانت ستوجد الإمكان جمیع الن

غیر أنه إذا كان هذا الرد غیر ممكن مادیا أو عندما یفرض عبء لا .لو لم یتم إرتكاب الفعل

یتناسب البتة مع المنفعة المترتبة عن الرد بدلا من التعویض، فإنه یمكن للدولة حینئذ أن تقوم 

.)1(لضرر عن طریق التعویض بدلا من الردبجبر ا

وعلى نحو مماثل، اعتبرت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان الرد هو الوسیلة الأساسیة 

إلى أن الحكم الذي وغیرهم ضد الیونانقضیة بابامیكا بولوسلجبر الضرر، فقد أشارت في 

وجدت فیه المحكمة انتهاكا للإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، یفرض على الدولة إلتزاما قانونیا 

بوضع حد لهذا الانتهاك، وحذف النتائج المترتبة عنه بشكل یتیح قدر الإمكان استعادة الوضع 

ركیا إلى أنه إذا كان ضد تقضیة سلسوس وأسكركما أشارت أیضا في .القائم قبل الانتهاك

إرجاع الحق مستحیلا من الناحیة العملیة، فإنّ للدول حریة اختیار الوسائل التي تمكن من الامتثال 

للحكم الذي وجدت فیه المحكمة انتهاكا، وأن المحكمة لن تصدر توجیهات أو أحكام إعلانیة في 

من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائیة 75المتعلقة بضحایا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، والمادة الأساسیة ==العدل

.الهامش103-102اللجنة الدولیة الحقوقیین، مرجع سابق، ص ص .الدولیة

.103-102اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص )1(
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من الإتفاقیة، تنفیذ  54ادة هذا الصدد، ویقع على عاتق لجنة وزراء مجلس أوروبا، بموجب الم

.)1(القرار في هذا الصدد

ویختلف نطاق المقصود برد الحقوق كأحد أشكال جبر ضرر الضحایا بین من یعتبره جزء 

من التعویض بإقرار أنه ینبغي أن یدفع المجرمون أو الغیر، المسؤولون عن تصرفاتهم، حیثما كان 

م أو لمعیلیهم، وینبغي أن یشمل هذا التعویض إعادة ذلك مناسبا، تعویضا عادلا للضحایا أو لأسره

الممتلكات ومبلغا نقدیا لجبر ما وقع من ضرر أو خسارة، ودفع النفقات المتكبدة نتیجة للإیذاء، 

، وبین من یفصله مبدئیا عن التعویض لیشمل جبر الضرر المادي )2(وتقدیم الخدمات ورد الحقوق

باعتبار أنه ینبغي كلما كان ذلك ممكنا، إعادة الضحایا إلى والمعنوي للضحایا في مفهومه الواسع،

وضعها الأصلي قبل وقوع الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي 

استرداد الحریة، والتمتع بحقوق الإنسان، وبالهویة، :الإنساني، ویتضمن الرد حسب الاقتضاء

، والعودة إلى مكان الإقامة الأصلي، واسترداد الوظیفة، وإعادة والحیاة الأسریة، والمواطنة

.)3(الممتلكات

وتعدّ تطبیقات الرد محدودة في العمل الدولي نظرا لصعوبة رد الشيء لأصله في غالب 

الأحیان، ولقد تضمنت معاهدات السلام التي أعقبت الحرب العالمیة الأولى هذا المفهوم، فقد ورد 

ألمانیا بوصفها دولة معتدیة بالتعویض عن الأضرار التي ألحقتها بمواطني دول النص على التزام 

الحلفاء، وذلك برد ممتلكاتهم وحقوقهم ومصالحهم التي تعرضت لإجراءات حربیة استثنائیة أو 

إجراءات نزع الملكیة أو التعویض عنها في حالة استحالة ردها، وهذا ما تضمنته أیضا معاهدات 

.)4(بت الحرب العالمیة الثانیةالصلح التي أعق

، حوكم بنك باركلیز أمام محكمة محلیة بالولایات المتحدة الأمریكیة مع 1992وفي جویلیة 

غیره من العدید من البنوك الأخرى التي كانت فروعها أو عملیاتها أو أسلافها في فرنسا أثناء 

ملاء البنك من الیهود في فرنسا الذین الحرب العالمیة الثانیة، نتیجة دعوى قضائیة أقامتها عائلة ع

.104-103بق، ص ص اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سا)1(

.من إعلان المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة وإساءة استعمال السلطة 08الفقرة ) 2(

من وثیقة المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون  19الفقرة ) 3(

.نتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدوليالدولي لحقوق الإنسان والا

.56مرجع سابق، ص ، بن بوعبد االله مونیة)4(
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فقدوا أرصدتهم أثناء الاحتلال النازي، وقد وافق البنك على التسویة التي اقترحها بنك باركلیز 

.)1(دولار أمریكي لتعویض الضحایا3.612.5000الفرنسي، وتنص على إنشاء صندوق یضم 

تكون مناسبة في قضیة ووجدت محكمة العدل الدولیة أن هذه الصورة من صور التعویض

یقع على «:الآثار القانونیة لتشیید الجدار في الأراضي الفلسطینیة المحتلة، وتبعا لذلك أعلنت أنه

إسرائیل إلتزام بأن توقف فورا أعمال تشیید الجدار الجاري بناؤه في الأرض الفلسطینیة المحتلة 

فورا بإزالة أجزاء ذلك البناء الواقعة داخل یستتبع الكف عن الإخلال بتلك الإلتزامات والقیام ...

الأرض الفلسطینیة المحتلة، بما فیها القدس الشرقیة وما حولها، ویجب القیام فورا بإلغاء 

.)2(»...القوانین واللوائح المعتمدة توطئة لتشییده وإرساء النظام المرتبط به

نادرا ما یتم تطبیقه في الممارسة، ومن ثم فإن الرد رغم كونه الشكل الأساسي للجبر، إلا أنه 

لأنه من المستحیل في معظم الأحیان العودة إلى وضعیة ما قبل الإنتهاك، وخاصة عند الإصابة 

بأضرار معنویة، ولهذا في حالة استحالة الرد الكامل، یتعین على السلطات اتخاذ التدابیر اللازمة 

في وظیفة مماثلة، وإن لم یكن ذلك ممكنا لتحقیق وضعیة مقاربة قدر الإمكان كإعادة التوظیف 

.)3(أیضا، یجب على الدولة تقدیم تعویضات تغطي الأضرار الناجمة عن فقدان الوضع السابق

الفرع الثاني

التعويض

یعرّف التعویض بأنه إلتزام الدولة بدفع مبلغ نقدي كتعویض عندما یتعذر علیها إعادة الحال 

فالتعویض قد .)4(هناك أضرار لا یكفي لإصلاحها الرد العینيإلى ما كانت علیه أو عندما یكون

یكون التزاما أصلیا یلجأ إلیه عند استحالة التعویض العیني، وقد یكون تكمیلیا لتغطیة الأضرار 

.)5(التي لم تغطیها الصورة العینیة للتعویض

.56، مرجع سابق، ص بن بوعبد االله مونیة)1(

.146مرجع سابق، ص ، شوقي سمیر)2(

.110اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )3(

.460یتوجي سامیة، مرجع سابق، ص )4(

.57االله مونیة، مرجع سابق، ص بن بوعبد )5(
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مشروع أي فوظیفة التعویض هي معالجة الخسائر الفعلیة المتكبدة نتیجة الفعل غیر ال

.)1(الأضرار المباشرة التي لحقت بالدولة أو برعایاها والقابلة للتقییم مالیا

وتنص معاهدات كثیرة لحقوق الإنسان صراحة على حق الفرد في التعویض عن انتهاكات 

حقوق الإنسان، وفي حالات أخرى، تشیر معاهدات أخرى إلى الحق في التعویض بصیغ أخرى 

.)2(لضرر أو الترضیة العادلةغیر مباشرة مثل جبر ا

وبالإضافة إلى الحق العام في الحصول على تعویض عن انتهاكات حقوق الإنسان، تكرس 

معاهدات عدیدة مبدأ القانون العرفي المتعلق بالحق في الحصول على تعویض عن الإحتجاز، أو 

.)3(الإعتقال أو الإدانة غیر القانونیین

توى الآثار القانونیة لتشیید الجدار في الأراضي وقضت محكمة العدل الدولیة في ف

الفلسطینیة المحتلة، أنه في حالة ثبوت تعذر رد الممتلكات لسكان الأراضي المحتلة، تكون إسرائیل 

.)4(ملزمة بتعویض الأشخاص عمّا لحق بهم من ضرر

حتى ولو وقد اعترفت الهیئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة بالحق في التعویض 

وبالفعل توصي لجنة حقوق الإنسان، بشكل منهجي، .لم یتم الإشارة إلیه صراحة في المعاهدات

بأنه یجب على الدول أن تقدم تعویضا عن الأضرار، ولهذا أمرت بتبني إجراءات تعویضیة في 

حاكم ومع ذلك فإن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان، وخلافا للم.استنتاجاتها حول تقاریر الدول

أمریكیة لحقوق الإنسان، لم تحدد مبلغ التعویض الذي ینبغي منحه للضحیة، -الأوروبیة والبین

كما أوصت اللجنة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة في .واشترطت فقط أن یكون مناسبا

.461یتوجي سامیة، مرجع سابق، ص )1(

من إعلان 12من الإعلان المتعلق بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري، المبدأ 19من إتفاقیة مناهضة التعذیب، المادة 14المادة )2(

41من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، المادة  1فقرة 63السلطة، المادة مبادئ العدل الأساسیة المتعلقة بضحایا الإجرام والتعسف في استعمال

اللجنة الدولیة .من المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب21/2من میثاق الحقوق الأساسیة للإتحاد الأوروبي، والمادة  3فقرة 

.الهامش112-111للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص 

من المیثاق العربي لحقوق 16من الإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان، والمادة 10من الإتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان، المادة  5ة فقر  5المادة)3(

.الإنسان

.147شوقي سمیر، مرجع سابق، ص )4(
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الة بما المتعلقة بالعنف ضد المرأة، الدول بضمان إجراءات الإنصاف الفع19توصیتها العامة رقم 

.)1(في ذلك التعویض

أمریكیة لحقوق الإنسان واللجنة الإفریقیة لحقوق الإنسان والشعوب -كما نهجت اللجنة البین

.نهج الهیئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة وأوصتا بالتعویض، ولكن دون تحدید مبلغه

وإن كان –سان اجتهادا مفصلا أمریكیة لحقوق الإن-وبالمقابل وضعت المحاكم الأوروبیة والبین

ن الأضرار التي تم تقسیمها إلى حول التعویض، مانحة مبالغ محددة ع-غیر متناسق إلى حد ما

.)2(مالیة وغیر مالیة

وینبغي دفع التعویض عن أي ضرر یمكن تقییمه اقتصادیا، حسب الاقتضاء وبما یتناسب 

انتهاكات جسیمة للقانون الدولي لحقوق مع جسامة الإنتهاك وظروف كل حالة، ویكون ناجما عن 

.)3(الإنسان

ویمنح التعویض عن الأضرار المادیة أي الخسائر الاقتصادیة الناجمة عن انتهاك حقوق 

الإنسان، والواقع أن هذا الانتهاك قد یؤدي إلى فقدان أرباح آنیة أو مستقبلیة، وفقدان الممتلكات 

شئة عن المساعدة القضائیة، وسیر التحقیقات أو المحاكمة، المنقولة وغیر المنقولة، والتكالیف النا

أو المساعدةالطبیة والنفسیة، وبالتالي فانتهاك حقوق الإنسان، یترتب علیه نتائج فوریة وأخرى بعیدة 

.)4(المدى یجب التعویض عنها

واستجابة لمطلب المجتمع المدني في المغرب بشأن معالجة ماضي الانتهاكات، منحت هیئة 

الإنصاف والمصالحة تعویضات، سواء مالیة فقط أو مع أشكال أخرى من جبر الضرر لفائدة 

الضحایا الذین تعرضوا للاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي أو الاغتیالات السیاسیة، أو 

.)5(الأضرار التي صاحبت أعمال الشغب في المدن، أو النفي القسري أو العنف الجنسي

.114اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )1(

.115-114المرجع السابق، ص ص )2(

من وثیقة المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون  20الفقرة ) 3(

.الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي

.116-115اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص )4(

(5) IZNASNI Mustapha , « Indemnisations, réhabilitation des victimes et réparation communautaire »,
in la justice transitionnelle : une voie vers la réconciliation et la construction d’une paix durable,
op.cit, p.105.
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أیضا عن الأضرار البدنیة والعقلیة التي تلحق الأشخاص على إعتبار كما یمنح التعویض

.أنه لا توجد أي إمكانیة للإرجاع أو لإعادة الوضع إلى سابقه بعد هذه الأضرار

، فیلاسكویسوفي مسألة التعویض عن الأضرار المعنویة التي عانى منها أفراد أسرة السید 

وجدت محكمة البلدان الأمریكیة أن هذه الأضرار كانت أساسا نتیجة الأثر النفسي الذي عانت منه 

ولقد . الأسرة، وخاصة نتیجة الظروف المأساویة التي تتسم بها حالات الاختفاء القسري للأفراد

لأضرار أثبتت الأدلة الموثقة من الخبراء بالإضافة إلى شهادة طبیب نفسي وأستاذ علم النفس ا

قد أدى إلى آثار فیلا سكویسالمعنویة، وعلى هذا الأساس وجدت المحكمة أن اختفاء السید 

ولهذا صدر .نفسیة ضارة على أفراد الأسرة المباشرین، وینبغي تعویضها بوصفها أضرار معنویة

.)1(أمر المحكمة بأن تدفع الحكومة التعویض

ن الآثار المعنویة أو النفسیة المترتبة عن ومن الصعب في كثیر من الحالات توفیر أدلة ع

الانتهاكات الجسیمة لحقوق الائتمان، ولهذا یجب افتراض الأذى العقلي دائما كنتیجة لهذه 

.)2(الانتهاكات مثل التعذیب، وسوء المعاملة، والقتل خارج نطاق القضاء، أو الاختفاء القسري

موعة من الضحایا، ففي المغرب على ویمكن ممارسة الحق في التعویض جماعیا لفائدة مج

إقلیما عانى فیها 11سبیل المثال، أوصت هیئة الإنصاف والمصالحة بجبر الضرر الجماعي في 

مثل القمع –السكان من العزلة الاقتصادیة إما بسبب العقاب الجماعي الذي مورس على الإقلیم 

أو بسبب تواجد أدوات القمع التي -الممنهج ضد السكان المحلیین أو حرمانهم من الخدمات العامة

.)3(استخدمتها الدول فوق تراب هذه الأقالیم، مثل مراكز الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي

وتقع مسؤولیة دفع التعویض من حیث المبدأ على عاتق الشخص المدان أو الجهة التي 

التعویضات في حالة عدم تتحمل المسؤولیة عن أفعاله أو عن طریق إنشاء صنادیق خاصة بدفع

.)4(وجود موارد كافیة لدى الشخص المدان

لدولیین، دلیل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعین العامین، مكتبة رابطة المحامین ا-المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان)1(

:، على الموقع724حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، ص 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/MHRJPLar.html

.129اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )2(

(3) IZNASNI Mustapha , op.cit, p.105.

من وثیقة المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحایا  18و 16، 15، 13الفقرات ) 4(

.الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني
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وتؤكد مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالإفلات من العقاب أنّ أحكام التقادم لا یمكن أن 

تفرض على الإجراءات المدنیة أو الإداریة التي یمارسها الضحایا للمطالبة بجبر الضرر اللاحق 

.)1(بهم

الفرع الثالث

إعادة التأهيل

مثل حالة شخص وقع ضحیة تعذیب أو غیره من –تفرض الحاجة في كثیر من الحالات 

ولهذا . اللجوء إلى تدابیر إعادة التأهیل جسدیا ونفسیا معا–أشكال سوء المعاملة أو العنف الجنسي

تفاقیة من إ 1فقرة  14تكفل العدید من المعاهدات الدولیة حق إعادة التأهیل، خصوصا المادة 

مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، والتي 

تفرض واجبا صریحا على الدول الأطراف بتوفیر الإنصاف لضحیة التعذیب، بما في ذلك وسائل 

عادة من اتفاقیة حقوق الطفل، إ39كما تتوخى المادة .إعادة تأهیلها على أكمل وجه ممكن

تتخذ الدول الأطراف كل التدابیر المناسبة «:لإساءة، وتنص هذه المادة على أنالتأهیل لضحایا ا

لتشجیع التأهیل البدني والنفسي وإعادة الإندماج الاجتماعي للطفل الذي یقع ضحیة أي شكل 

عاملة من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذیب أو أي شكل آخر من أشكال الم

أو العقوبة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، أو المنازعات المسلحة، ویجري هذا التأهیل 

.)2(»وإعادة الإندماج هذه في بیئة تعزز صحة الطفل واحترامه لذاته وكرامته

وغالبا ما یتم تضمین إجراءات إعادة التأهیل في التعویض المقضي به، حیث تطلب 

الجهات القضائیة المختصة من الدول إتخاذ إجراءات لإعادة التأهیل تارة، وتارة أخرى تطلب إعداد 

وفي كثیر من الأحیان، تأمر هذه الهیئات الدولة بتأدیة تكالیف .میزانیة لإجراءات إعادة التأهیل

ادة التأهیل، وفي هذا الإطار أوصى المقرر الخاص المعني بالتعذیب بأن تكفل الدولة تعویضا إع

عادلا ومناسبا، بما في ذلك وسائل إعادة التأهیل على أكمل وجه ممكن، كما شجع المقرر الخاص 

الدول على دعم ومساعدة مراكز إعادة التأهیل التي توجد على أراضیها لضمان حصول ضحایا 

أمّا لجنة القضاء على التمییز .ذیب على الوسائل الكفیلة لإعادة تأهیلهم على الوجه الأكملالتع

راءات لمكافحة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال إتخاذ إجمن المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة23المبدأ )1(

.الإفلات من العقاب

.725-724رابطة المحامین الدولیین، مرجع سابق، ص ص -المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان)2(
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.المتعلقة بالعنف ضد المرأة19ضد المرأة، فقد ضمنت إعادة التأهیل في توصیتها العامة رقم 

–وأوضح فریق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غیر الطوعي، أن إعادة التأهیل تغطي 

علاج الصحة الجسدیة والنفسیة، وخدمات إعادة التأهیل في حالات الضرر البدني -بشكل خاص

.)1(أو العقلي كیفما كانت طبیعته

ولقد أعربت لجنة مناهضة التعذیب عن قلقها في صدد الكامیرون من عدم وجود أحكام 

من الإتفاقیة،  14ادة تشریعیة لتعویض وإعادة تأهیل ضحایا التعذیب، وهو ما یخالف أحكام الم

ولذلك أوصت بأن تنشئ الدولة الطرف آلیة في تشریعها من أجل تعویض وإعادة تأهیل ضحایا 

وأوصت اللجنة أیضا في صدد البرازیل باتخاذ تدابیر لتنظیم .التعذیب على أكمل وجه ممكن

قیق إعادة وتأسیس حق ضحایا التعذیب في تعویض عادل وكاف تدفعه الدولة، ولوضع برامج لتح

.)2(تأهیلیهم الجسدي والذهني إلى أقصى حد ممكن

كما أوصت لجنة حقوق الطفل جمهوریة مقدونیا الیوغسلافیة السابقة، بأن تضع على سبیل 

الاستعجال برامج ملائمة لتوفیر التأهیل البدني والنفسي وإعادة الإندماج للأطفال الذین وقعوا 

في صدد سیرالیون أن تدابیر إعادة تأهیل الأطفال تتسم وأكدت اللجنة أیضا.ضحایا الجریمة

.)3(بأهمیة خاصة في زمن الحرب

وتشكل النساء اللائي تعرضن للإتجار مجموعة أخرى من ضحایا انتهاكات حقوق الإنسان 

الذین قد یحتاجون لإعادة التأهیل، ولهذا أوصت اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان فنزویلا بإقامة 

ادة تأهیل ضحایا الإتجار، كما أوصت لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة بأن تتخذ برامج لإع

الدول تدابیر حمائیة، بما فیها أماكن اللجوء وتقدیم المشورة وإعادة التأهیل وخدمات الدعم للنساء 

.)4(اللائي وقعن ضحایا العنف أو یتعرضن لخطر العنف

من إتفاقیة البلدان الأمریكیة لمنع العنف ضد 08وعلى المستوى الإقلیمي تعترف المادة 

المرأة والمعاقبة علیه واستئصاله، بالحاجة إلى تدابیر إعادة التأهیل للنساء اللائي تعرضن للعنف، 

وبموجب هذه المادة فإن الدول الأطراف توافق على الاضطلاع تدریجیا بتدابیر محددة لتمكین 

.130اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )1(

.724لمحامین الدولیین، مرجع سابق، ص رابطة ا-المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان)2(

.725سابق، ص المرجع ال) 3(

.سابقالمرجع ال )4(
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إلى برامج فعالة لإعادة التكییف والتدریب لتمكینها من المرأة التي تعرضت للعنف من الوصول 

.)1(المشاركة الكاملة في الحیاة العامة والخاصة والاجتماعیة

أمریكیة لحقوق الإنسان العلاج الطبي في إطار التعویض الذي -وتضمن المحكمة البین

.في هذا المجالتقضي به، وتشیر في بعض الأحیان بشكل مباشر إلى التدابیر الواجب إتخاذها 

بإعادة فتح مستوصف طبي في إحدى القرى المتضررة قضیة ألیوبیتیووهكذا أمرت المحكمة في 

، حكمت أنه یجب دي سانشیزوفي قضیة مذبحة خطة .من الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان

.)2(فسيعلى الدولة منح العلاج الطبي والأدویة للضحایا، وأن تضع برنامجا مجانیا للعلاج الن

وتجدر الإشارة إلى أن إعادة التأهیل لیست ضروریة فقط لجبر الأضرار الجسدیة أو 

النفسیة، وإنما یمكن أن تكون ضروریة أیضا في المیدان الاجتماعي، وتشمل إعادة الاعتبار 

القانوني والاجتماعي حتى یسترجع الضحایا كرامتهم ووضعهم داخل المجتمع، ومن ضمن هذه 

إعادة التأهیل القانوني من خلال تصحیح السجلات القضائیة، أو إبطال أحكام الإدانة التدابیر 

غیر المشروعة والتي قد تندرج أیضا في إطار الإرجاع، لأن بعض إجراءات الجبر قد تقع في 

.)3(أكثر من فئة واحدة

الفرع الرابع

الترضية

الأضرار المعنویة أو الإضرار تعدّ الترضیة شكلا مختلفا وغیر مالي من أشكال جبر 

بالكرامة أو السمعة، فإعلان سلطة قضائیة مستقلة قرار الإدانة واعتبار أن الضحیة تعرضت 

.)4(لانتهاك حقوقها، یعد في حد ذاته ترضیة

:)5(ویمكن أن تأخذ الترضیة أحد الأشكال التالیة أو كلها

اتخاذ تدابیر فعالة لوقف الإنتهاكات المستمرة؛-1

  .725ص  رابطة المحامین الدولیین، مرجع سابق،-المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان)1(

.131-130اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص )2(

.131سابق، ص المرجع ال)  3(

.80االله، مرجع سابق، ص عزوزي عبد )4(

من وثیقة المبادئ الأساسیة والمبادئ التوجیهیة بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون  22الفقرة ) 5(

.الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني
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التحقق من الوقائع والكشف الكامل والعلني عن الحقیقة، على ألا یسبب هذا الكشف المزید -2

من الأذى أو التهدید لسلامة أو مصالح الضحیة أو أقارب الضحیة أو الشهود أو 

الأشخاص الذین تدخلوا لمساعدة الضحیة أو لمنع وقوع المزید من الإنتهاكات؛

لأطفال المخطوفین وجثث الذین قتلوا، والمساعدة في البحث عن مكان المفقودین وهویة ا-3

استعادة الجثث والتعرف على هویتها وإعادة دفنها وفقا لرغبات الضحایا الصریحة أو 

المفترضة، أو وفقا للممارسات الثقافیة للأسر والمجتمعات؛

إصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي یعید الكرامة والسمعة وحقوق الضحیة والأشخاص -4

ذین تربطهم بها صلة وثیقة؛ال

تقدیم اعتذار علني بما في ذلك الاعتراف بالوقائع وقبول المسؤولیة؛-5

فرض عقوبات قضائیة وإداریة على الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات؛-6

إحیاء ذكرى الضحایا وتكریمهم؛-7

الإنساني تضمین مواد التدریب والتعلیم في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون -8

.الدولي، على جمیع المستویات، وصفا دقیقا لما وقع من انتهاكات

وفي سبیل ضبط قواعد طلب وتقدیم الترضیة كأحد أشكال جبر الضرر لمنع إساءة 

استعمالها بما لا یتفق مع مبدأ المساواة بین الدول من جهة، وحتى لا تصبح ذات طابع عقابي من 

لدولي قیودا على الإلتزام بتوفیر الترضیة حددتها بمعیارین، جهة أخرى، فرضت لجنة القانون ا

الأول تناسب الترضیة مع مقدار الضرر، والثاني اشتراط ألا تكون الترضیة مذلة للدولة 

بین قضیة الكونت برنادوت، وهو ما تم إعماله في العدید من القضایا الدولیة منها )1(المسؤولة

بین وقضیة لاغراند، 1948أمام محكمة العدل الدولیة سنة الأمم المتحدة والكیان الصهیوني 

.)2(2001ألمانیا والولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

.لدولمن مشروع قانون مسؤولیة ا 3فقرة  37المادة )1(

.465یتوجي سامیة، مرجع سابق، ص )2(
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الفرع الخامس

ضمانات عدم تكرار الإنتهاكات

حسب مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بجبر الضرر لضحایا الانتهاكات الجسیمة لحقوق 

، حیث یتعین على الدول أن )1(الانتهاكات إحدى صور الجبرالإنسان، تعدّ ضمانات عدم تكرار 

تكفل للضحایا عدم تعرضهم مرة أخرى لانتهاك حقوقهم، ولهذا الغرض یجب أن تجري الدول 

:)2(تعدیلات مؤسسیة وتتخذ تدابیر ضروریة أخرى لبلوغ الأهداف التالیة

سیادة القانون؛بالتزام المؤسسات الحكومیة الثابت -1

القوانین التي تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو تسمح بها، وسنّ تشریعات وتدابیر إلغاء -2

ضروریة أخرى لضمان احترام حقوق الإنسان، بما في ذلك تدابیر لصون المؤسسات 

والعملیات الدیمقراطیة؛

الرقابة المدنیة على القوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة الاستخبارات، وتسریح القوات -3

سلحة شبه الحكومیة؛الم

.إعادة دمج الأطفال المتورطین في النزاع المسلح في المجتمع-4

وتعدّ ضمانات عدم التكرار ضرورة لمكافحة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق 

وفي حین تعدّ هذه الضمانات .الإنسان، والتصدي بصورة فعالة للأسباب الجذریة للنزاعات والقمع

الضرر، فإنها تحقق أهدافا أخرى مثل الحیلولة دون حدوث هذه الانتهاكات شكلا من أشكال جبر 

مرة أخرى، كما أنها تستشرف المستقبل كونها تعود بالفائدة على المجتمع ككل، ولا تقتصر على 

.)3(الضحایا وحدهم

وتتخذ ضمانات عدم التكرار أشكالا مختلفة لدرجة أن هناك مجموعة كبیرة من الإجتهادات 

دوث انتهاكات ـتشیر إلى مختلف الإجراءات التي یتعین على الدول أن تتخذها لضمان عدم حالتي 

  .18الفقرة ) 1(

من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة 35المبدأ )2(

.الإفلات من العقاب

الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، منشورات الأمم المتحدة، وثائق مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، العدالة الإنتقالیة والحقوق )3(

.43، ص PUB/HR ،2014/5/13 رقم الأمم المتحدة، الوثیقة



العدالــــــــــــة الإنتقالـــیــــة:الفصل الثاني -الباب الثاني 

297

.)1(مماثلة مستقبلا

وسنتناول فیما یلي جزء من الإجراءات التي من شأنها ضمان عدم تكرار الانتهاكات، علما 

.أنّ الكثیر من الإجراءات الأخرى یمكن أن تكون ضروریة في حالات مختلفة

.الإصلاح المؤسسي: أولا

یشیر الإصلاح المؤسسي إلى ضمانات عدم التكرار الرامیة إلى إصلاح هیاكل ومؤسسات 

.)2(الدولة التي تسهل وقوع هذه الانتهاكات أو تشجعها

من مبادئ مكافحة الإفلات من العقاب، یجب أن تتخذ الدول جمیع 36ووفقا للمبدأ 

الإصلاحات التشریعیة والإداریة، لضمان تنظیم المؤسسات التدابیر اللازمة، بما في ذلك إجراء 

.)3(الحكومیة بشكل یكفل إحترام سیادة القانون وحمایة حقوق الإنسان

ویقرر هذا المبدأ أنّه ینبغي للدول أن تكفل كحد أدنى، وقف الموظفین الحكومیین 

في المؤسسات المسؤولین عن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، عن مواصلة خدمتهم 

الحكومیة، واستقلال القضاء وحیاده، والرقابة المدنیة على العسكریین وغیرهم من موظفي إنفاذ 

غیر أن .)4(القانون، وإجراءات الشكاوى، وتدریب موظفي الدولة المعنیین في مجال حقوق الإنسان

أن یتسم بطبیعة التعلیق على مجموعة المبادئ المستوفاة تشیر إلى أن الإصلاح المؤسسي یجب 

شاملة كي یكون قاعدة للعدالة المستدامة، ولذلك یجب ألا یقتصر الإصلاح المؤسسي على معالجة 

التحول الهیكلي لمؤسسات الدولة التي شاركت في انتهاكات حقوق الإنسان فحسب، بل یجب 

منع وقوع أیضا، وهم الأهم، أن یمتد إلى معالجة الأسباب الجذریة للنزاعات أو القمع من أجل

.)5(المزید من الإنتهاكات

.89اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )1(

.43مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، مرجع سابق، ص )2(

المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة من المجموعة المستوفاة من 36المبدأ )3(

.الإفلات من العقاب

من المجموعة المستوفاة من المبادئ المتعلقة بحمایة حقوق الإنسان وتعزیزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات 36المبدأ )4(

.من العقاب

.44المتحدة، مرجع سابق، ص مكتب المفوض السامي للأمم)5(
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ویعد إصلاح المؤسسات مهمة أساسیة في البلدان التي تمر بمرحلة إنتقالیة من الحكم 

ویساهم الإصلاح المؤسسي في العدالة الإنتقالیة من .التسلطي أو الصراع إلى الدیمقراطیة والسلام

من تطبیق المساءلة -من والعدالةوخاصة في قطاعي الأ–ناحیة أنه یمكن المؤسسات العمومیة 

الجنائیة عن الانتهاكات السابقة، فمثلا یستطیع جهاز الشرطة بعد إصلاحه إجراء تحقیقات مهنیة 

في الانتهاكات المرتكبة أثناء الصراع أو الحكم التسلطي، ویستطیع مكتب الإدعاء العام بعد 

د إصلاحها إصدار أحكام غیر إصلاحه إصدار صحائف إتهام بفعالیة، وتستطیع المحكمة بع

متحیزة بشأن الانتهاكات الماضیة، ولذلك یمكن أن یكون الإصلاح المؤسسي شرطا مسبقا لتوفیر 

.)1(المساءلة الجنائیة المحلیة عن الانتهاكات التي جرت أیام الصراع أو الحكم التسلطي

عضاء وسائل الإعلام حمایة المدافعین عن حقوق الإنسان، والأطباء، والحقوقیین، وأ:ثانیا

.والمهن المشابهة

ینبغي أن یحظى الأشخاص المعرضین بشكل خاص لخطر انتهاكات حقوق الإنسان 

بحمایة خاصة لمنع المزید من الانتهاكات، حیث تم الاعتراف بذلك في إطار منظومة الأمم 

المتحدة فیما یتعلق بالمدافعین عن حقوق الإنسان، من خلال الإعلان حول المدافعین عن حقوق 

كما أولت لجنة .الإنسان، وولایة الممثل الخاص للأمین العام بشأن المدافعین عن حقوق الإنسان

حقوق الإنسان اهتماما خاصا للمدافعین عن حقوق الإنسان وغیرهم من أعضاء المجموعات 

ضین للمعاناة جراء انتهاك حقوقهم أثناء ممارسة مهامهم، ففي ملاحظاتها حول غواتیملا المعر 

یجب على الدولة الطرف في المعاهدة أن تتخذ كل ما یلزم من إجراءات «:أوصت اللجنة بأنه

وقائیة لتضمن لأعضاء مختلف قطاعات المجتمع، ولا سیما أعضاء الهیئة القضائیة، والمحامین، 

ن في مجال حقوق الإنسان، والنقابیین، الحق في القیام بوظائفهم دون أن یكونوا موضوع والناشطی

وأعربت اللجنة عن قلق مماثل في ملاحظاتها حول الأرجنتین .»أي تخویف من أي نوع

.)2(وكولومبیا

ولقد أخذت لجنة مناهضة التعذیب في عین الاعتبار المخاطر التي یتعرض لها هؤلاء 

وأوصت بحمایة المدافعین عن حقوق الإنسان من المضایقات، والتهدیدات، الأشخاص،

والاعتداءات، وینبغي أیضا إحترام المدافعین عن حقوق الإنسان والمنظمات غیر الحكومیة، 

.82-81عزوزي عبد االله، مرجع سابق، ص ص )1(

.94اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص )2(
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بالإضافة إلى إحترام أماكن عملهم وإقامتهم، وأرشیفاتهم، كما یجب على الدولة أیضا إتخاذ 

منظمات غیر حكومیة مستقلة، وتطویر أنشطتها في مجال الدفاع عن إجراءات كافیة تجیز إنشاء

.حقوق الإنسان

ویجب أن یكون العاملین في المجال الطبي أیضا تحت حمایة خاصة، لاسیما عندما 

وفي قراراتها المتعلقة بمسألة التعذیب، حثت .یكونوا معنیین بالتحقیق في حالات التعذیب أو القتل

ة لحقوق الإنسان الحكومات على حمایة العاملین الطبیین وغیرهم، لدورهم في لجنة الأمم المتحد

توثیق حالات التعذیب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة القاسیة أو اللاإنسانیة أو المهینة، وفي 

.)1(علاج ضحایا هذه الأفعال

ویمكن أن تكون مجموعات مهنیة أخرى عرضة لتهدید خاص، حیث لاحظت اللجنة 

أمریكیة الخطر الذي تعرض له ممثلوا العمال الریفیین في البرازیل، وأوصت بحمایتهم فضلا -البین

وفي ملاحظاتها حول كولومبیا، انتقدت لجنة حقوق الإنسان .عن المدافعین عن حقوق الإنسان

لقضاة، كیف یكون المدافعین عن حقوق الإنسان، والزعماء السیاسیین، وممثلي النقابات العمالیة، وا

والصحفیین، هدفا للاعتقال وحتى القتل، حیث یجب أن تكون هذه الجماعات محمیة بشكل خاص 

.)2(لتجنب المزید من انتهاكات حقوق الإنسان

.حل القوات المسلحة شبه الحكومیة:ثالثا

من مبادئ الأمم المتحدة حول مكافحة الإفلات من العقاب، یجب تسریح 3وفقا للمبدأ 

المسلحة شبه الحكومیة أو غیر الرسمیة وحلها، وینبغي إجراء تحقیق شامل في موقع المجموعات

هذه المجموعات في مؤسسات الدولة أو علاقاتها بها، بما في ذلك على وجه الخصوص علاقتها 

بالجیش والشرطة والاستخبارات وقوات الأمن، ونشر المعلومات التي یتم الحصول علیها بهذه 

وبهدف ضمان إعادة دمج أفراد هذه المجموعات في المجتمع، یجب على .مهورالطریقة على الج

الدول أن تضع خططا لتدریب هؤلاء، وینبغي إتخاذ تدابیر لضمان تعاون الدول الثالثة التي تكون 

.قد ساهمت في تكوین وتنمیة مثل هذه المجموعات، ولاسیما من خلال الدعم المالي أو اللوجستي

.95-94اللجنة الدولیة للحقوقیین، مرجع سابق، ص ص )1(

.95المرجع السابق، ص )2(
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بالأطفال الذین جندوا أو استخدموا في الأعمال القتالیة، ینبغي تسریحهم أو وفیما یتعلق 

إعفاؤهم من الخدمة بأي طریقة أخرى، وعند الاقتضاء، یجب أن تقدم الدول المساعدة لهم لكي 

.)1(یستعیدوا صحتهم البدنیة والنفسیة ولإدماجهم في المجتمع

  .ن العقابإصلاح القوانین التي تسهم في الإفلات م:رابعا

من مبادئ الأمم المتحدة حول مكافحة الإفلات من العقاب، یجب إبطال 38حسب المبدأ 

ویجب على .التشریعات والأنظمة الإداریة التي تسهم في انتهاكات حقوق الإنسان أو تجیزها قانونا

تهك وجه الخصوص إبطال أو إلغاء التشریعات والمحاكم الاستثنائیة، أیا كانت، ما دامت تن

الحقوق والحریات الأساسیة التي یكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص 

بالحقوق المدنیة والسیاسیة، ولهذا ینبغي سنّ التدابیر التشریعیة الضروریة لضمان حمایة حقوق 

.الإنسان والحفاظ على المؤسسات والعملیات الدیمقراطیة

الإصلاحات، أن تضطلع باستعراض شامل للتشریعات وینبغي للدول، كأساس لهذه

.)2(أو السلم أو الإنتقال إلیها/والأنظمة الإداریة خلال فترات إحلال الدیمقراطیة و

.20-19، مرجع سابق، ص ص قابالإفلات من الع-تعزیز حقوق الإنسان وحمایتهاأورنتلیتشر دیان، )1(

.20المرجع السابق، ص )2(
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:ةــــــــــــــــــخاتم

تعــدّ مكافحـة الإفلات مـن العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان مسألة ضروریـة لاستعادة 

أو المحافظة علیها، ولذلك أصبحت هـذه المسألة حقیقة قائمـة مـن خلال تبني سیادة القانون

ل التي تشكل انتهاكات جسیمة المجتمع الدولي لمنظومة قانونیة دولیة تتمثل أساسا في تجریم الأفعا

عبر مختلف الاتفاقیات المتعلقة بحقوق وقواعد القانون -لحقوق الإنسان، وتحدید أهم صورها

.وعقوباتها-الإنسانيلحقوق الإنسان والقانون الدولي الدولي 

یشكل تجریم انتهاكات حقوق الإنسان المرحلة الهامة والأخیرة من مراحل حمایتها، فبعد 

نتهاكا اوالنص علیها في الإتفاقیات الدولیة، تأتي مرحلة تجریم الأفعال التي تعد الإعلان عنها

.لهذه الحقوق

وترتیبا على ذلك، تم إقرار مبدأ المسؤولیة الدولیة لمرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق 

ن، فلیس من شأن ذلك الأفراد مسؤولین جنائیا عن جرائمهم الماسة بحقوق الإنساوإذا كان.الإنسان

.المدنیة عن تلك الجرائمأن یعفي الدولة من مسؤولیتها

یعد الاعتراف بالمسؤولیة الجنائیة للأفراد تقدما هاما نحو تحقیق النظام القانوني الهادف 

دولیة، بحیث لن یكون هناك تهرب من المسؤولیة باسم السیادة الوطنیة للدولة لترسیخ عدالة جنائیة

وعندها ستطول المساءلة القانونیة الجنائیة الجمیع .الداخلیة للدولةدم التدخل في الشؤونأو مبدأ ع

من جهة ، ومن جهة أخرى لا یمكن للأفراد الاحتجاج مهما كان موقع مرتكب الانتهاك أو سلطته،

حكومات أو قادة عسكریین أو أمنیین، بتنفیذ الأوامر الصادرة من قادتهم، سواء كانوا رؤساء

.لإعفائهم مــن المساءلة الجنائیة

تزاید اهتمام المجتمع الدولي بوضع حد لإفلات مرتكبي الجرائم الدولیة الماسة بحقوق 

الإنسان من المسؤولیة الجنائیة، فأقر القانون الدولي مبادئ قانونیة منها ما یتعلق بانتهاكات حقوق 

لإنسان، و منها ما یتعلق بمرتكبي انتهاكات مبدأ عدم تقادم الانتهاكات الخطیرة لحقوق اكالإنسان 

.حقوق الإنسان كمبدأ عدم جـواز منح العفو لهم

لوضع مبدأ المسؤولیة الجنائیة الدولیة حیز التنفیذ، كان لابد من إیجاد آلیات قضائیة 

.ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، وتوقیع العقاب علیهمتختص بمتابعة
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ة مرتكبي الجرائم الدولیة كممحاكم الوطنیة صاحبة الاختصاص الأصیل في محاتعد ال

الماسة بحقوق الإنسان، وذلك بعد نجاح الكثیر من الدول في تطویر نظامها القانوني الوطني في 

لة عن ارتكاب الجرائم الدولیة في تشریعاتها الوطنیة، وتنفیذ ذلك عبر ءاتجاه إقرار واجب المسا

.طنیة وفقا لقواعد الاختصاص التقلیدیة أو قواعد الاختصاص العالميمحاكمها الو 

المحاكم الوطنیة بمحاكمة مرتكبي الانتهاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، اختصاص فرض ی

جرم هذه الانتهاكات بما یتوافق مع التزاماتها الدولیة في هذا الشأن، وذلك سن تشریعات جنائیةت

.السیاسة الجنائیة المتبعة في الدولـةوفقا للأسلوب الذي یتناسب مع

شهد القضاء الجنائي الدولي إقامة محاكم جنائیة مؤقتة في كل من یوغسلافیا السابقة 

لفصل السابع من الم الدولیین بموجب سورواندا من خلال تدخل مجلس الأمن تحقیقا للأمن و ال

.میثاق الأمم المتحدة

ا محكمتین مؤقتتین، ولیس بإمكانهما وضع حدّ نداوتبقى محكمتي یوغسلافیا سابقا ورو 

لاستمرارانتهاكات حقوق الإنسان، ومع ذلك فقد كان لها دور كبیر في توسیع نطاق الحمایة الدولیة 

.الجنائیة لحقوق الإنسان في النزاعات الداخلیة، وتكریس مبدأ العقاب القضائي الدولي

ئیة وصفت بأنها ذات طابع دولي، اعتمد مجلس الأمن نماذج أخرى لإقامة محاكم جنا

وذلك عن طریق اتفاقیات ثنائیة بین الأمم المتحدة وسلطة دولة قامت فیها حرب أهلیة أو 

جسیمة لحقوق الإنسان، كما حصل في سیرالیون وكمبودیا اضطرابات ارتكبت خلالها انتهاكات

وهي من الوسائل هجینة،المختلطة أو الالمدولة أو وتیمور الشرقیة ولبنان، وسمیت بالمحاكم

.الحدیثة التي اتخذها المجتمع الدولي لمواجهة سیاسة الإفلات من العقاب

تسمح المحاكم المدولة بنقل الخبرة الدولیة القضائیة والجنائیة للقضاة والمدعین العامین 

ا تقلل كم.الدولیین إلى داخل الدول، ولا شك أن الكثیر منها من هي بحاجة فعلا إلى هذه الخبرة

هذه المحاكم من مخاطر الانحیاز، والتي تظهر بوضوح عندما یكون تشكیل المحكمة التي تنظر 

في الجرائم الماسة بحقوق الانسان مقتصرا على القضاة المحلیین الذین یكونون جزء من السكان 

.المتضررین
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على مدى حتاج إلى مبالغ مالیة ضخمة مما یؤثر یهذه المحاكم مثل ن إقامة ومع ذلكفإ

.حدّ من الإفلات من العقابتاستجابتهالتكریس محاكمات عادلة 

دائمة لحقوق الإنسان، كان كان لابد من إیجاد آلیة دائمة لمساءلة  ةولأجل ضمان حمای

تختص بأشد ،مرتكبي الانتهاكاتالجسیمة لحقوق الإنسان، فأنشأت المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة

.هي موضع اهتمام المجتمع الدوليالجرائم خطورة، والتي

تعد المحكمة الجنائیة مؤسسة دولیة لمحاربة الإفلات من العقاب، لكنها لیست بدیلا عن 

القضاء الجنائي الوطني، وإنما هي مكملة له فقط، مع العلم أن الاختصاص الجنائي الوطني تكون 

.له دائما الأولویة علىاختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة

الرغم من أن الوصول إلى إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة للنظر في الانتهاكات  على

الجسیمة لحقوق الإنسان یعدّ خطوة مهمة في تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، إلا أنه ینبغي إعادة 

لیتهاعامن أي تأثیر سیاسي قد یحدّ من فالنظر في العدید من بنود نظام روما لضمان استقلالیتها

.في وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب

روما لمجلس الأمن إحالة حالة إلى المدعي العام یبدو من نظام بفقرة  13 ادةمالتسمح 

وبالتالي فإن فیها أن جریمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت،

ة الوحیدة التي یمكن من خلالها السلطة الممنوحة لمجلس الأمن بموجب هذه المادة هي الوسیل

یستحسن أن یكون هناك تغییر في آلیة اتخاذ  لكنإخضاع دولة غیر طرف أمام المحكمة، و 

لإحالة من اهذا الصدد أن یصدر قرار في  المجلس لقراره في إحالة الجرائم إلى المحكمة، ونقترح

كون من ضمنهم دون اشتراطأن ی)صوت15أصوات من أصل 09(قبل المجلس بالأغلبیة 

أصوات الأعضاء الخمس الدائمین، لأن اشتراط موافقتهم لن یسمح بتحقیق العدالة الدولیة،ذلك أن 

أن  سترفضفي النظام الأساسي، والتي تتمتع بعضویة دائمة في مجلس الأمن الطرف الدولة غیر 

.تكون جرائمهاموضوعا لقرار إحالة من المجلس إلى المحكمة

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، التي 124ص المادة كما ینبغي إلغاء ن

تصبح أطرافا في النظام الأساسي، في تعلیق اختصاص هذه المحكمة التيتعطي الحق للدول 

وذلك من ،فیما یتعلق بجرائم الحرب المرتكبة من طرف مواطنیها أو في إقلیمها لمدة سبع سنوات

.م الدولیة الذین یبقون لهذه المدة في مأمن من العقوبةأجل وقف حمایة مرتكبي الجرائ
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إن ردع انتهاكات حقوق الانسان یقتضي تعدیل نظام روما الأساسي بما یسمح بالتوسع في 

ممارسة المحكمة لاختصاصها القضائي لیشمل جرائم جدیدة لا تقل خطورة عن الجرائم المنصوص 

دام الأسلحة النوویة وجرائم الارهاب الدولي، إضافة علیها في النظام الأساسي، وخاصة تجریم استخ

.إلى تفعیل دور المحكمة في ملاحقة جریمة العدوان

وعلى الرغم من فظاعة وجسامة الجرائم التي تدخل ضمن اختصاص المحكمة، فقد أقر 

نظام روما الأساسي عقوبات لا تتناسب وجسامة هذه الجرائم، إذ أن أقصى عقوبة نص علیها 

التدابیر تعدیل نظام روما الأساسي وإدراج الأساسي هي السجن المؤبد، ولهذا یجب النظام

الاحترازیة في النظام بمفهومها الوارد في القوانین الوطنیة لتتعامل مع الخطورة الإجرامیة التي 

.ینطوي علیها مرتكبو الجرائم الدولیة

مقتضیات العدالة الجنائیة لقد غطت الاعتبارات السیاسیة والمصالح الاقتصادیة على 

الدولیة، وهذا ما أقره نظام روما نفسه الذي أثار العدید من الإشكالات القانونیة التي أثرت على 

ممارسة المحكمة لاختصاصها بما یضمن تحقیق العدالة الجنائیة الدولیة، ولهذا لا بد من تدارك 

دة النظر في نظامها وفرض أحكامها الثغرات القانونیة التي شابت نظامها الأساسي، وذلك بإعا

على الجمیع، وتفعیل جهود التعاون الدولي بین الدول، سواء عند إجراء التحقیقات والتحري عن 

المجرمین وتسلیمهم إلى المحكمة الجنائیة الدولیة أو عند مواجهة الممارسة الأمریكیة الساعیة 

خلال تكوین جبهة دولیة لمواجهتها في لإحراز اتفاقیات ثنائیة لتقویض عمل المحكمة، وهذا من

.إطار الاتفاقیات الثنائیة أو من خلال الجمعیة العامة للأمم المتحدة

وإلى جانب العدالة الجنائیة، ثمة آلیة هامة لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان السابقة تعرف 

فترات الانتقالیة مثل الانتقال بالعدالة الانتقالیة، وهي تختلف عن العدالة التقلیدیة في كونها تعنى بال

من حالة نزاع داخلي مسلح أو حرب أهلیة إلى حالة السلم والانتقال الدیمقراطي أو الانتقال من 

.حكم تسلطي دیكتاتوري إلى حالة الانفراج السیاسي والانتقال الدیمقراطي

دى آلیات العدالة إن العدالة الانتقالیة لا تنفي العدالة الجنائیة، ذلك أن المحاكمات هي إح

الانتقالیة، فهي تعتمد على منهجیة تشمل الملاحقات القضائیة ومعرفة الحقیقة والتعویض أو جبر 

.الضرر، وإصلاح مؤسسات الدولة
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لا شك أن معرفة الحقیقة عن انتهاكات حقوق الانسان تعد مسألة قانونیة أولیة مهمة لردع 

ة دون حدوثها، ذلك أن الحق في المعرفة یشكل أساسا انتهاكات حقوق الإنسان مستقبلا أو الحیلول

لعملیة الادعاء والاتهام الجنائي من خلال التحري والتحقیق في هذه الانتهاكات للتعرف على 

مرتكبیها وتوجیه التهم إلیهم، فضلا عن كونه وسیلة مهمة للبدء في عملیة جبر الضرر لضحایا 

عدالة والجبر هي ردود متكاملة فیما بینها إزاء الانتهاكات هذه الانتهاكات، ومن ثم فإن الحقیقة وال

.الجسیمة لحقوق الانسان

ومع ذلك فقد أثبتت التجارب التي مرت بها العدید من المجتمعات التي عاشت فترة انتقالیة 

أن اهتمامها بالمصالحة الوطنیة یأخذ مرتبة الأولویة بالنسبة إلى مرتبة المساءلة أو العدالة، بل إن

البعض یختار التضحیة بالمساءلة، إلا أنه من المرجح أنه لا یمكن التوصل إلى مصالحة وطنیة 

.مستدامة في حالة عدم الاعتراف بالمصالح الأساسیة لضحایا الانتهاكات الخطیرة لحقوق الانسان

إن العدالة الانتقالیة عبر المصالحة الوطنیة هي السبیل الممكن لایصال مجتمعات الصراع 

إلى طریق الانتقال الدیمقراطي بتحدید المسؤولیات وكشف الحقیقة وتعویض الضحایا وإجراء 

.إصلاح مؤسسي ضروري في الأجهزة الحكومیة

ختاما، یمكن أن نؤكد أن المجتمع الدولي لم یصل عملیا إلى وضع حد لظاهرة الإفلات 

ود الدولیة المبذولة سواء من من العقاب عن الانتهاكات الجسیمة لحقوق الانسان، رغم كل الجه

حیث التجریم والعقاب وإقرار المسؤولیة عن الجرائم الماسة بحقوق الانسان أو من حیث وضع 

آلیات قضائیة وغیر قضائیة لمواجهة هذه الظاهرة، حیث لا تزال ترتكب انتهاكات جسیمة لحقوق 

ر الجمعي الدولي الذي یكرس الانسان على نطاق واسع، ومرد ذلك غیاب الإرادة السیاسیة والضمی

وینفذ المنظومة القانونیة الدولیة، ویجسدها لأقصى حد ممكن من خلال آلیات حمائیة وقضائیة 

.وعقابیة ذات نطاق عالمي وطبیعة دائمة واختصاص ونفاذ واسعین في مواجهة كافة الدول
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من التخمین إلى الواقع، المجلة الدولیة :المساءلة عن الجرائم الدولیةبیجیتش إیلینا ،.20

ف، ــــــــــــر، جنیــــــــــــب الأحمـــــــــالدولیة للصلیالمجلةمن، قتطفر، مـــــــــــــللصلیب الأحم

 .)201- 184ص ص (،2002

، أركان جریمة الإبادة الجماعیة في أحكام محكمة العدل الدولیة جعفر محمود خلیل.21

، المجلد الثامن مجلة العلوم القانونیة، )دراسة مقارنة(والمحاكم الجنائیة الدولیة الخاصة 

 .)344-314ص ص (، 2013،والعشرون، العدد الأول، جامعة بغداد

اء ــــــــــالمسؤولیة الجنائیة الدولیة لرؤسحاجم حسان صادق ،–جویعد إیاد خلف محمد.22

، 2010راق، ـــــــــــ، الجامعة المستنصریة، الع17، العدد المجلة السیاسیة والدولیةالدول، 

 .)284-263ص ص (

، العدد رمجلة المفكالمصالحة الوطنیة، ، لجان الحقیقة وشروط تحقیقحتحوت نور الدین.23

 .)189- 167ص ص (، بسكرة،والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضركلیة الحقوق ، 06

، مسؤولیة الأفراد والرؤساء عن أفعالهم في القانون الدولي خلیلحسین .24

مقال منشور على ،27/08/2009الجنائي،

www.drkhalilhussein.blogspot.com:الموقع

جامعة تركیت للعلوم مجلة ، الجریمة الدولیة صورها وأركانها، خضر عدي طلفاح محمد.25

 .)292-267ص ص (، 200لعدد العاشر، العراق، نوفمبر ، المجلد الرابع عشر، االإنسانیة

، الإطار القانوني والسیاسي لمذكرة اعتقال الرئیس السوداني الیاسصام–خلفان كریم .26

07، العدددراسات إستراتیجیةالصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة، "عمر حسن البشیر"

 .)31- 20ص ص (، 2009مركز البصیرة، جوان 

الأسس القانونیة لتراجع نظام الحصانة القضائیة الجنائیة لكبار المسؤولین خلفان كریم ،.27

، العدد المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة والسیاسیةفي القانون الدولي المعاصر، 

 .)227-  213ص ص (، 2008، جامعة الجزائر، 04
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المجلة ،منقتطفنطاقها واختصاصها، م-تعریف الجزاءات التقلیدیةدیكو إیمانویل ،.28

 .)40-31ص ص (، 2008، سویسرا، جوان 870العدد ،90،المجلد الدولیة للصلیب الأحمر

المجلة ، منمقتطف، الجبر الجماعي لضحایا النزاعات المسلحة، روزنفلد فریدریش.29

.)21- 05ص ص (، 2010، سبتمبر 879، العدد 92، المجلد الدولیة للصلیب الأحمر

دارفور –، العلاقة بین المحكمة الجنائیة الدولیة والمحاكم الوطنیة زحل محمد الأمین.30

والاستشارات والخدمات مركز البصیرة للبحوث ، ، العدد الثالثدراسات قانونیة، -نموذجا

.)50- 23ص ص (،  2009، أفریل التعلیمیة

العدالة الانتقالیة كمدخل لإعادة تأسیس شرعیة الدولة العربیة، مقال منشور زیادة رضوان ،.31

"في مؤلف جماعي تحت عنوان ، 1ط، الجزء الثاني، "حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائیة:

.2007مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، الأردن، 

وسائل شرعیة لاسترداد حقوق ضحایا الإنتهاكات للقانون الإنساني الدولي، زیغفیلد لیزبیث،.32

القانون الدولي –مستقبل حقوق الإنسان : "وانـــــــــمقال منشور في مؤلف جماعي تحت عن

،2005ان، ــــــاللجنة العربیة لحقوق الإنس - الأهالي - ، أوراب1، ط"-وغیاب المحاسبة

 .)151-  115ص ص (

العقوبة الدولیة الجنائیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، بدر الدین ،شبل .33

، 2008، جامعة محمد خیضر بسكرة، الجزائر، أكتوبر 15، العدد مجلة العلوم الإنسانیة

 .)236-  223ص ص (

، الإنسانیةمجلة العلوم ، تطبیق الاتفاقیات الدولیة أمام القاضي الجزائي، شرون حسینة.34

 .)109- 89ص ص (،  2007العدد الحادي عشر، جامعة محمد خیضر بسكرة، ماي 

دراسة على ضوء (التعویض عن الأضرار في القانون الدولي الإنساني شوقي سمیر،.35

، 2013، العدد السادس، أفریل مجلة الفقه والقانون، )الاجتهاد القضائي لمحكمة العدل الدولیة

 .)151-  141ص ص (

لرؤساء ، استبعاد إمكانیة الدفع بالحصانة القضائیة الجزائیة وبالصفة الرسمیة الیاسصام.36

، جامعة 01، العدد المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةالدول أمام المحاكم الجزائیة الدولیة، 

 .)227- 216ص ص (، 2010مولود معمري تیزي وزو، 
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مجلة كلیة الجریمة الدولیة في ظل المحكمة الجنائیة الدولیة، عبد الجبار بشیر جمعة ، .37

 .)183- 153ص ص (،2011، العدد العاشر، جامعة العراق، التراث الجامعة

دراسة في حالة الموقف :، المسؤولیة القانونیة عن الجرائم الدولیةعثمان عادل حمزة.38

 .)106-  87ص ص (، 2011، العراق، 48، العدد مجلة الدراسات الدولیةالأمریكي، 

المجلد الرابع ،المجلة المصریة للقانون الدوليتعریف العدوان، فرج االله سمعان بطرس ،.39

.1968والعشرون، 

، مبدأ الاختصاص الجنائي العالمي في نظم العدالة الدولیة بین النظریة قشطة نزار حمدي.40

، 2014، غزة، 02، العدد 22المجلد ، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الإسلامیةوالتطبیق، 

 .)617-  593ص ص (

قتطفوكیف یتوافق المبدآن، م:، مبادئ الاختصاص العالمي والتكاملكزافییه فیلیب.41

، 2006را، جوان ـــــــــ، سویس862، العدد 88لد ــــــــــ، المجالمجلة الدولیة للصلیب الأحمر،من

 .)398-  375ص ص (

قتطفواقع أم خیال ؟، م:، الحق في معرفة الحقیقة في القانون الدوليي یاسمینبنق.42

،2006وان ـــــــــــ، سویسرا، ج862دد ـــــــ، الع88، المجلدالمجلة الدولیة للصلیب الأحمر،من

 .)84- 55ص ص (

مجلة المحكمة الخاصة بلبنان، نظرة تقییمیة على ضوء التجارب الأخرى، نقولا لیلى،.43

.2014، العدد الثاني، الجامعة اللبنانیة، والعلوم السیاسیةالحقوق 

،منقتطفتعیین حدود الإقرار الدولي، م–، العفو عن جرائم الحرب نكفي یاسمین.44

.)48- 1ص ص (، 2003، جنیف،، 851المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد 

ضحایا وشهود الجرائم الدولیة، من حق الحمایة إلى حق التعبیر، المجلة والین لوك ،.45

، 2002،، جنیفالدولیة للصلیب الأحمرالمجلة، منقتطفدولیة للصلیب الأحمر، مال

 .)75- 56ص ص (

IV.داخلاتمال:

دور القضاء الوطني في تطبیق قواعد القانون الدولي الإنساني، ملتقى إشوي عماد ،.1

، جامعة عبد الرحمن "آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النّص والممارسة"وطني حول 

.2012نوفمبر14و 13میرة بجایة، یومي 
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تجریم انتهاكات القانون الدولي الإنساني في النظام القانوني عصماني لیلى ،بن زحاف .2

، "آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النّص والممارسة"الجزائري، ملتقى وطني حول 

.2012نوفمبر 14و 13جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، یومي 

الدولي الإنساني، ملتقى تنفیذ القضاء الجنائي الوطني لاتفاقیات القانونعیسات كهینة ،.3

، جامعة عبد الرحمن "آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني بین النص والممارسة"وطني حول 

.2012نوفمبر 14و 13میرة بجایة، یومي 

V.الدولیةوالمواثیقالاتفاقیات:

.1945جوان 26میثاق منظمة الأمم المتحدة الموقع في .1

.1948دیسمبر 9الجماعیة الموقعة في إتفاقیة منع وقمع جریمة الإبادة.2

إتفاقیة جنییف الأولى بشأن تحسین حال الجرحة والمرضى من أفراد القوات المسلحة في .3

 . 1949أوت  12المیدان، المؤرخة في 

إتفاقیة جنیف الثانیة بشأن تحسین حال الجرحة والمرضى من أفراد القوات المسلحة في البحار، .4

 . 1949أوت  12المؤرخة في 

 .1949أوت  12إتفاقیة جنییف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في .5

أوت  12إتفاقیة جنییف الرابعة بشأن حمایة الاشخاص المدنیین وقت الحرب المؤرخة في .6

1949.

.1950الاتفاقیة الأوربیة لحمایة حقوق الإنسان والحریات الأساسیة لسنة .7

.1966یاسیة لسنة العهد الدولي للحقوق المدنیة والس.8

إتفاقیة عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانیة، أقرتها الجمعیة العامة للأمم .9

.1968نوفمبر 26المتحدة بتاریخ 

المتعلقة بحمایة  1949أوت  12البروتوكول الإضافي الأول لإتفاقیات جنییف الموقعة في .10

.1977جوان  10في  ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة، المؤرخ

إتفاقیة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو اللا إنسانیة أو .11

.1984دیسمبر 10المهینة الموقعة في 

.1998جویلیة 17إتفاقیة روما الخاصة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة المبرمة بتاریخ .12

RC/Resإعلان كامبالا، القرار رقم .13 . 6،RC/9/11 منشورات المحكمة الجنائیة ،
.2010الدولیة، 
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VI.القانونیةالنصوص:

جویلیة 26قانون تعزیز الوحدة الوطنیة والمصالحة في جنوب إفریقیا المؤرخ في .1

1995.

.2005سبتمبر 29قانون المصالحة الجزائري المؤرخ في .2

.2013دیسمبر  24في قانون إرساء العدالة الإنتقالیة وتنظیمها في تونس المؤرخ .3

VII.القرارات واللوائح والوثائق الدولیة:

www.un.org:الموقع الالكتروني لمنظمة الأمم المتحدة:المصدر:الجمعیة العامة) أ

.، المتضمن إعلان اللجوء الإقلیمي1967دیسمبر 14:المؤرخ في2312رقمقرار ال.1

مبادئ التعاون الدولي في المتضمن ، 1973دیسمبر 3: في المؤرخ3074:قرار رقمال.2

اكتشاف واعتقال وتسلیم ومعاقبة الأشخاص المذنبین في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة 

.ضد الإنسانیة

.، والمتعلق بتعریف العدوان14/12/1974 في المؤرخ 3314رقم قرار ال.3

، الخاص بإعلان حمایة جمیع 1992دیسمبر 18:المؤرخ في 133/47 رقمقرار ال.4

.الأشخاص من الاختفاء القسري

المبادئ التوجیهیة ، المتضمن2006مارس 21المؤرخ في  60/147: رقم ارقر ال.5

بشأن الحق في الإنتصاف والجبر لضحایا الانتهاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق 

.الإنسان والانتهاكات الخطیرة للقانون الإنساني الدولي

www.un.org:الموقع الالكتروني لمنظمة الأمم المتحدة:المصدر:مجلس الأمن) ب

.سیرالیون في الحالة نمتضالم،2000أوت14فيخ ؤر مال) 2000(1315:مرق القرار.1

، المتضمن إحالة الوضع القائم في 2005مارس 31المؤرخ في 1593:القرار رقم.2

.إلى المدعي العام للمحكمة الجنائیة الدولیة2002جویلیة 1دارفور منذ 

، المتضمن إنشاء لجنة تحقیق دولیة 2005أفریل 07المؤرخ في 1595 :قرار رقمال.3

.لبنانفي 

، المتعلق بإنشاء محكمة ذات طابع 2006مارس 29المؤرخ في 1664: قرار رقمال.4

.دولي في لبنان
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، المتعلق بحمایة المدنیین في 2006أفریل 28المؤرخ في 1674:القرار رقم.5

.الصراعات المسلحة

.، المتعلق بإنشاء محكمة خاصة للبنان2007ماي 30في  المؤرخ1757رقم القرار .6

:الوثائق الدولیة) ت

، 2006نوفمبر21خطاب من رئیس مجلس الأمن إلى الأمین العام للأمم المتحدة في .1

).S/911/2006(وثیقة رقم 

، 2007ماي 14خطاب من رئیس الوزراء اللبناني إلى الأمین العام للأمم المتحدة في .2

).S/281/2007(وثیقة رقم 

من )المدنیة والسیاسیة(جوانیه لویس، مسألة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان .3

، اللجنة الفرعیة لمنع التمییز وحمایة الأقلیات، لجنة حقوق )التقریر المؤقت(العقاب 

:الإنسان، المجلس الإقتصادي والإجتماعي، وثائق الأمم المتحدة، وثیقة رقم

18/1995/2.Sub/4.CN/E1995جوان 28:، بتاریخ.

دیان أورنتلیتشر، أفضل الممارسات تتضمن توصیات لمساعدة الدول في تعزیز قدرتها .4

وثیقة الداخلیة على مكافحة جمیع جوانب الإفلات من العقاب، وثائق الأمم المتحدة، 

.2004فیفري 27:، بتاریخE/CN.88/2004/4رقم

-سیادة القانون لدول ما بعد الصراعمفوضیة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أدوات .5

.PUB/HR ،2006/1/06:لجان الحقیقة، وثائق الأمم المتحدة، وثیقة رقم

-أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع، ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.6

.PUB/HR ،2006/4/06:وثائق الأمم المتحدة، وثیقة رقممبادرات المقاضاة، 

، أدوات سیادة القانون اللازمة للدول الخارجة من ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .7

، PUB/HR/1/08وثیقة رقمبرامج جبر الضرر، وثائق الأمم المتحدة، –الصراعات 

2006.

، أدوات سیادة القانون لدول ما بعد الصراع، تدابیر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.8

.PUB/HR ،2009/1/09:العفو، وثائق الأمم المتحدة، وثیقة رقم

قتصادیة والحقوق الامكتب المفوض السامي للأمم المتحدة، العدالة الإنتقالیة .9

.PUB/HR ،2014/5/13وثیقة رقم، وثائق الأمم المتحدة، والاجتماعیة والثقافیة
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VIII.التقاریر:

:لجنة القانون الدولي) أ

2یونیو و1-أفریل23«تقریر لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الثالثة والخمسین .1

، الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة السادسة والخمسین، »2001أوت  10-یولیو

).A/10/56(10: رقم وثیقة

4جوان و3-أفریل26«ن أعمال دورتها الثالثة والستون تقریر لجنة القانون الدولي ع.2

، الجمعیة العامة، الوثائق الرسمیة، الدورة السادسة والستون، »2011أوت  12-جویلیة 

).A/10/66(10رقم وثیقة 

:التقاریر الأخرى) ب

سیادة القانون والعدالة الانتقالیة في مجتمعات "تقریر الأمین العام للأمم المتحدة حول .1

، S/616/2004وثیقة رقم، وثائق الأمم المتحدة، "الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع

.2004أوت  23: بتاریخ

باستیفاء مجموعة المبادئ لمكافحة الإفلات تقریر الخبیرة المستقلة أورنتلیتشر دیان المعنیة .2

.2005فیفري 8من العقاب، لجنة حقوق الإنسان، الدورة الحادیة والستون، 

Commissionتقریر لجنة التحقیق الدولیة المستقلة في لبنان .3 MEHLIS Detleve)( ،

1595عملا بقرار مجلس الأمن رقم2005أكتوبر 20المؤرخ في  )2005(.

-مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، تعزیز حقوق الإنسان وحمایتهاتقریر .4

دراسة عن الحق في معرفة الحقیقة، لجنة حقوق الإنسان، الدورة الثانیة والستون، المجلس 

، صدرت CN.4/E/91/2006:الاقتصادي والاجتماعي، وثائق الأمم المتحدة، وثیقة رقم

.2006فیفري 08:بتاریخ

من قرار مجلس الأمن 6عملا بالفقرة 2006مارس 21یر الأمین العام المؤرخ في تقر .5

.، المتعلق بالمحكمة الخاصة في لبنان2005دیسمبر 15المؤرخ في 1644
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IX. قع الالكترونیةاالمو:

المحكمة الجنائیة الدولیة، المؤتمر الاستعراضي لنظام روما الأساسي، سد فجوة الإفلات .1

، على 2010أوغندا، -التكامل، المرفق الرابع، كمبالا-تقییم العدالة الجنائیة-من العقاب

cpi.int-.iccwww:الموقع

فیفري 14الأدلة كافیة لمحاكمة الرئیس السابق حسین حبري، السبت :بوابة الوسط، تشاد.2

www.alwasat.ly/ar/news/world/61129/:، على الموقع2015

، تایم "إعلان قرطاج"إلى" عصبة الأمم"من...الدولیة لللاجئین ،الحمایة رصفاء سرو .3

، على 19/06/2013لاین،

www.almasryalyoum.com/news/details/223416:الموقع

بشأن حقوق الإنسان رابطة المحامین الدولیین، دلیل -المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان.4

خاص بالقضاة والمدعین العامین، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، على 

www.hrlibrary.umn.edu/arab/MHRJPLar.html:الموقع

، على 2012ماي 31م، ، مفهوم الجزاء في القانون الدولي العا،منتدى الأوراس القانوني.5

topic-sciences:الموقع juridiques ahlamontada.net/t2129.www

:على الموقع05/05/2011میثا الشامسي، التدابیر الاحترازیة، مدونة عمان القانونیة، .6

post_7281.html-http://omanilegal.blogspot.com/2011/05/blog

على ناهض زقوت،اللاجئ في القانون الدولي، .7

www.sis.gov.ps/arabic/roya/roia.htm:الموقع

:باللغة الأجنبیة:ثانیا

A. Ouvrages

1. BELLAL Anyssa, Immunités et violations graves des droits

humains, éd .Bruyhant, Bruxelles, 2011.

2. BERNAZ Nadia, le droit international et la peine de mort, la

documentation française, Paris, 2008.

3. BETTATI Mario,« Le crime contre l'humanité», in : droit pénal

international, ouvrage collectif, éd.A.Pédone,Paris, octobre 2000.

4. DECAUX Emmanuel, Droit international public, 6ème éd, Dalloz,

Paris, 2008.
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ملخص

نسان ت من العقاب عن انتهاكات حقوق الإتطلب مسعى المجتمع الدولي لمكافحة الإفلا

المرور بعدة مراحل، تمثلت أساسا في تجریم الأفعال التي تعد انتهاكات جسیمة لحقوق 

.الجنائیة الدولیةالإنسان، تقتضي معاقبة مرتكبیها بناء على مبدأ المسؤولیة 

وإعمالا لهذا المبدأ تم إنشاء هیئات تختص بمقاضاة مرتكبي الجرائم الماسة بحقوق 

الإنسان، تمثلت في محاكم جنائیة دولیة ومحاكم جنائیة مدولة، دون الانتقاص من دور 

.القضاء الوطني في ممارسة اختصاصه الأصیل بخصوص تلك الجرائم

لعدالة الجنائیة، أنشأت حدیثا آلیة العدالة الإنتقالیة لمكافحة لیات اولتفادي قصور آ

الإفلات من العقاب وتحقیق العدالة على النحو الذي یلائم مجتمعات تخوض مرحلة من 

.التحولات في أعقاب حقبة من تفشي إنتهاكات حقوق الإنسان

Résumé

Les éfforts de la communauté internationale en vue de lutter contre
l'impunité pour violations des droits humains passent par plusieurs étapes
dont principalement, la criminaliser les actes qui constituent des violations
flagrantes des droits de l'homme et qui exigent la poursuite pénale des
auteurs sur la base du principe de la responsabilité pénale internationale.

Conformément à ce principe, des organes ont été créés pour poursuivre
les auteurs des crimes contre les droits de l'homme, tels que les tribunaux
pénaux internationaux et des tribunaux pénaux internationalisées, et ce
sans déroger au rôle de la justice interne dans l'exercice de sa juridiction
inhérente à de tels crimes.

Pour parer à l'insuffisance des mécanismes de la justice pénale, la justice
transitionnelle a récemment été mis en place pour lutter contre l'impunité
au sein des sociétés qui ont subi des violations massives des droits de

l'homme.


